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مقدمة 


>5 بير بير ا 
مؤضموع ابتك 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: 
فقد رأيت الباحثين ينصرفون في دراساتهم للنحو العربي إلى الإعراب 
مبتعدين عن ميدان التصريف. فهم لايذكرون منه إلا أمثلة قليلة توحي 
للقارىء بأن هذا العلم كان ولا يزال ذيلاً للإعراب, وكأنه لا يستحق أن يفرد 
بدراسة خاصة.ء وإنما تهيّب الناس خوض غماره لبعد غوره ودقة مسائله. 
وليس في وسع أي باحث أن يدعي أنه تابع للإعراب؛ لأن المتقدمين قد 
أفردوه بمصنفات منذ القرون الأولى. وانتهت إلينا أهم تلك المؤلفات؛ لذا 
رأيت أن أشق الطريق أمام الباحثين. فأخص هذا العلم ببحث أقصره على 
مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة.» وحددت 
مصطلح الصرفي بأنه هو الذي وضع كتاباً مستقلاً بالتصريف. ووصل إلينا هذا 
الكتاب. لأننا لا نستطيع أن نقف على منهج من لم ينته إلينا كتابه. والذين 
يصدق عليهم هذا الوصف في القرنين الثالث والرابع الهجريين ثلاثة: 


١‏ أبو عثمان المازني (ت 49؟ه ‏ 85#م)20. فقد ألف كتاباً باسم 


- هو أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية المازني» مازن بني شيبان بن ذهل. وقيل مولى بني‎ )١( 
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«التصريف» ووصل إلينا هذا الكتاب بشرح ابن جني الموسوم 
ب «المنصف في تفسير كتاب التصريف لأبي عثمان المازني». 


"١‏ - أبو علي الفارسي (ت /الاه 417م)20. فقد صنف في التصريف 


لق 


كتاباً باسم «التكملة». وانته, إلينا هذا الكتات. 
با ياسم وانتهى إلي ٍِ 


سدوس. نزل في بي مازن. فنسب إليهم. روى عن أبي عبيدة والأصمعي 
وأبي زيد. وروى عنه المبرد والفضل بن محمد اليزيدي وغيرهما. وكان إماماً في العربية 
متسعاً في الرواية وكان لا يناظره أحد إلا قطعه لقدرته على الكلام؛ وقد ناظر الأخفش 
في أشياء كثيرة فقطعه. وقال المبرد: لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان» 
وأخذ عن الأخفشء وقيل: م يأخذ عنه إنما أخذ عن الجرمي. ثم اخختلف إليه وقد 
برع. فكان يناظره. ومن تصانيفه: علل النحو. تفاسير كتاب سيبويه. الألف واللام» 
التصريف» ول يصل إلينا منها سوى كتابه في التصريف. وكان يقول: من أراد أن 
يصنف كتاباً كبيراً في في النحو بعد كتاب سيبويه فليستح . 


انظر ترجمته في تاريخ بغداد 417:1 44 ومراتب النحويين ص 175 ١74‏ وطبقات 
النحويين واللغويين ص 417 48 وأخبار النحويين البصريين ص 4 6م 
والفهرست ص 84 88 ونزهة الألباء ص ١48 ١4١‏ وإنباه الرواة 74511١‏ 
ووفيات الأعيان "05-١‏ وبغية الوعاة 457:١‏ 455 وغيرها. 


هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد بن سليمان الفارسي. أخذ عن 
الرّجاجج وابن السراج ومبرمان» وطوف بلاد الشام. وقال كثير من تلامذته: إنه أعلم من 
المبرد. وبرع من تلامذته جماعة كابن جني وعلي بن عيسى الربعي» وتقدم عند عضد 
الدولة. وله صنف الإيضاح في النحوء والتكملة في التصريف. ومن تصانيفه: الحجة 
في علل القراءات السبع. والتذكرة» والمسائل الحلبيات» والبغداديات» والبصريات» 
والشيرازيات. والعسكريات. والأغفال. وقال أبو طالب العبدي: ما كان بين سيبويه 
وأبي علي أفضل منهء وكان عضد الدولة يقول: أنا غلام أبي علي في النحو. 

انظر ترجمته في تاريخ بغداد 778:1 795 وطبقات النحويين واللغويين ص ١١٠١‏ 
والفهرست ص 45 ونزهة الألباء ص 7" # 71808 ومعجم الأدباء 781:17 551 
ووفيات الأعيان “64-١‏ وبغية الوعاة 4951:1١‏ ب 448 وكتاب أبو علي 
الفارسي وإنباه الرواة ١7/:1؟ ‏ 0/6” وغيرها. 
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اا أ الفتح بن جني (ت847ه_ ١١٠1م20)0‏ وقد وضع في التصريف 
الكتب الآتية 
المنصف في تفسير كتاب التصريف لأبي عثمان المازني . 
سر صناعة الإعراب. 
التصريف الملوكي . 
وهؤلاء الثلاثة هم موضوع البحثء غير أني لم أقتصرعلى هذه الكتب 
المستقلة بالتصريف؛, بل تجاوزتها إلى مصنفاتهم الأخرى التي اشتملت على 
كثير من مباحث التصريف. فاستقيت منها جزءا كبيرا من مادة هذا البحث؛ 


)١(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جني. من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. وقد 
صنف في ذلك كتباً أَبْرٌ يبا على المتقدمين» وأعجز المتأخرين. وم يكن في شيء من علومه 
أكمل منه في التصريف» ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاماً منه وقد اعتنى به» 
فها أحد أعلم مله ابه ولا أقوم بأصوله وفروعه. ولا أحسن أحد إحسانه في تصنيفه» 
أخذ عن أبي علي الفارسي وصحبه أربعين سنة» وكان سبب صحبته إياه أن أبا علي 
اجتاز بالموصل» فمرٌ بالجامع وأبو الفتح في حلقة يقرئٌ النحو وهوشاب . وكان بين 
يديه متعلم وهو يكلمه في قلت الراو الا وي #الموقاءة فاعترض عليه أبو علي . فوجده 
مقصراٌ فقال له: زببت قبل أن تحصرم . ثم قام أبو علي. فسأل عنه ابن جني وكان 
لا يعرفه. فقيل له: هو أبوعلي الفارسي. فأخذ في طلبه. ولزمه من يومئذ إلى أن مات 
أبو على. فتصدر مكانه ببغداد. وكان يتبحر في التصريف؛ لأن السبب في صحبته 
أبا علي وتغربه عن وطنه. ومفارقة أهله مسألةٌ تصريفية. أخذ عنه الثمانينىي 
وعبدالسلام البصري, وأبو الحسن السمسمي . ومن تصانيفه: الخصائص. وسر صناعة 
الإعرات» والمنصف في شرح تصريف الازني. والتنبيه في شرح مشكلات الحماسة 
وشرح ديوان المتنبي. واللمع. والمحتسب. والمبهج» والتمام» والتصريف الملوكي» 
وعلل التثنية» وغيرها. 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد #١١ 111:1١‏ والفهرست ص ١١8‏ ونزهة الألباء 
ص 17454 - 555 وإنباه الرواة 7:ه## ب ”4٠‏ ووفيات الأعيان 4٠١:37‏ ب 4117 
ومعجم الأدياء ١١0١-5‏ وبغية الوعاة ١37:17‏ ومقدمة كتاب الخصائص لمحققه 
محمد علي النجار. وكتاب ابن جني النحوي وغيرها. 


آي 


لأن كثيراً من مسائل التصريف عند أبي علي الفارسي قد أشبع القول فيها 
وتقصاها في غير كتاب «التكملة» وينبغي في هذه الحال الرجوع إلى تلك 
المصادر للإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة. 
ويشتمل هذا البحث على تمهيد وبابين وخاتمة» وفي كل باب أربعة 
أما التمهيد فقد بحثت فيه ما يلي : 
تت تعريف التصريف وموضوعه وأقسامهى وتحت كل عنوان من هذه 
العنوانات عرضت أقوال المتقدمين حتى نهاية القرن الرابع الهجري. 
وأقوال المحدثين من علماء اللغة. 


؟ - العلاقة بين الاشتقاق والتصريف. وأبنت في هذه الفقرة أن المتقدمين 
كانوا يمزجون بين المصطلحين بسبب شدة اتصالهما وتداخل حَدَّيهما. 


* ل نشأة التصريف وسببهاء فناقشت قضية الواضع الأول لعلم التصريف. 
وما ذهب إليه المتأخرون في هذه المسألة. وفندت أقوالهم . 


غاية التصريف وأهميته ومدى حاجة الباحثين في اللغة إليه. 
ه ‏ المؤلفات في التصريف حتى نهاية القرن الرابع الهجري . 
ل وأما الباب الأول. فيعرض لمناهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة. وقد جعلته أربعة فصول: 
* الفصل الأول: السماع. وموضوعه مصادر المادة اللغوية التي 
استنبط منها الصرفيون أصولهم. وهي ثلاثة: 
١‏ القرآن الكريم والقراءات: وقد عرضت فيه شروط قبول القراءة عند 
القراء, وأقسام القراءات» وأوضحت المراد بالحديث النبوي «أنزل 
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القرآن على سبعة أحرف». وأتبعته بمنهج نحاة الكوفة في الاحتجاج 
بقراءات القرآن الكريم. فمنهج نحاة البصرة. وتلوته بمنهج الصرفيين» 
وناقشت كلا منهم في القراءات التي طعن فيها أورمى أصحابها 
باللحن» واستعنت في ذلك بعلم اللغة الحديث. 

؟ - الحديث النبوي: وفيه استعرضت أقوال النحاة المتأخرين» وناقشتهاء 
وعرجت على مذاهب المعاصرين» وللرد على المتأخرين فيما أثاروه 
من أن المتقدمين لم يحتجوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
رجعت إلى كتبهمء وأَثبتٌ عدم صحة ما ادعاه المتأخرون. ثم شرحت 
موقف الصرفيين من هذه القضية. وذهبت إلى أنهم استشهدوا بالحديث 
النبوي. وبلغ بهم الأمر أن احتجوا بأحاديث لم ترد في كتب الحديث 
التي دُونت في الصدر الأول. وأيدت هذا بنصوص الصرفيين في هذه 
المسألة. 

٠‏ كلام العرب: وتتبعت فيه قضية عصر الاحتجاج» والقبائل التي أخذت 
عنها اللغة» وموقف المحدثين» وناقشت ما شاع عن الكوفيين من أنهم 
يأخذون اللغة من غير الفصحاء. وأوضحت السبب في ذلك. وبعد أن 
ذكرت منهج البصريين استغرقت منهج الصرفيين. وأثبت أنهم تأثروا 
بالأصوليين والمُحَدَّئين» وتتبعت القول في مسألة القبائل التي يحتج 
بكلامهاء وعدم أخذ الصرفيين عن قبائل العرب كافة, والسبب في 
ذلك. والمقياس الذي اعتمدوه في الأخذ, والمذاهب التي 
انفردوا بها. 


* الفصل الثاني: القياس. وقد تكفل هذا الفصل ببيان حد القياس 
عند القدماء وَالمحَدَثين والأصوليين» وأركانفى ونشأته وأهم الفروق فيه بين 
مدرسة الكوفة وبين مدرسة البصرة. وإثبات بطلان ما تلقاه الخلف عن السلف من 
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أن الكوفيين كانوا يقيسون على الشاف. وعرضٍ منهج البصريين» واستقصاء 
منهج الصرفيين. وذلك بالكشف عما أضافوه في هذا المجال. وإيضاح 
المنهج الذي التزموه. وإثبات أن القياس بلغ على أيديهم درجة لم يسبق له 
أن شهدهاء وأنهم تأثروا في ذلك بعلماء الأصول. 

* الفصل الثالث: العلل الصرفية. وقد قصرته على تصريف العلة 
ونشأتها.ء وبيان شغف المتقدمين بهاء وانتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن 
العلل عند الصرفيين .» وأوضحت أنهم تأثروا بالفقهاء والمتكلمين» وأنهم حاولوا 
أن يلتمسوا العلل لما لم ينطق به العرب» ليثبتوا أن لهم حكمة في إهمال 
ما أهملوه مما تحتمله القسمة العقلية. 

وحاولت في كل فصل من هذه الفصول أن أعرض آقوال المتقدمين 
لم يهتدوا إلى تفسيره . 

* الفصل الرابع : الإجماع . وقد ذكرت فيه تعريف الإجماع. وذهبت 
إلى أنه على ضربين: إجماع العرب. وإجماع النحويين» وأن ابن جني 
هوأول من بحث قضية الاحتجاج به في التصريف. وأنه اقتفى في ذلك أثر 
الأصوليين. وأوضحت منهج الصرفيين في هذه المسألة. 

0 وأما الباب الثاني فقد قصرته على بيان مذاهب الصرفيين في القرنين الثالث 
والرابع من الهجرة. ويقع في أربعة فصول: 

* وقد عرضت في الفصل الأول مشكلة المدرسة البغدادية» وأئبِتٌ 
بالدليل الواضح أنه ليس هناك سوى مدرستي الكوفة والبصرة» وتتبعت 
مصطلح «البغداديين»» وأوضحت المراد منه بالرجوع إلى كتب المتقدمين» 
وإنما عقدت هذا الفصل لثلا يُعترض علي حين أحكم على الصرفيين بأنهم 
التزموا مذهب البصريين بيبعض المسائل الفرعية التي انفردوا بها مما دفع 
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بعض الباحثين إلى القول بأن أبا علي الفارسي. وابن جني من أعلام المدرسة 
البغدادية التي اعتقد بقيامها اعتمادا على بعض المسائل الجزئية التي لا تنهض 
دليلاً على انبثاق مدرسة جديدة. 

* وأما الفصل الثاني فقد بحثت فيه مواقف الصرفيين من أعلام 
مدرستي الكوفة والبصرة؛ لأن ذلك ينير أمامنا السبيل في تبيان المذهب الذي 
التزموه . 

والأصل الثاني الذي حددته للحكم على اتجاهاتهم الصرفية هو مواقفهم 
من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين وقد عقدت لذلك الفصل الثالث» 
وتتبعت فيه مسائل التصريف التي اختلف فيها الفريقان. 

والأصل النالث الذي اعتمدته في هذه القضية هو عرض آرائهم التي 
انفردوا بهاء وبيان الأصول العامة التي استندوا إليها. وهذا ما اشتمل عليه 
الفصل الرابع. كما تتبعت في آخره. مصطلح «أصحابنا» عند أبي علي 
الفارسي وابن جني وأوضحت بالحجج البينة المراد من هذا المصطلح. 
وكان ذلك أحد الآدلة في الحكم على مذاهب الصرفيين. 

وأما الخاتمة فقد لخصتٌ فيها نتائج البحث التي توصلت إليها. 

وإني لأرفع خالص الشكر والتقدير إلى أستاذيٌ الجليلين الأستاذ الدكتور 
عوني عبدالرؤوف والدكتور عبدالهادي زاهرء فقد رعيا هذا البحث رعاية 
مُتْلَى » وإلى إرشادهما يرجع الفضل في إصلاح اعوجاجه. وتقويم منآده. 

وأدعو الله عزوجل أن يرزقني الإخلاص في القول والعمل» عليه 
توكلت. وإليه أنيب. 


القاهرة في 4 شعبان سنة /4١ه‏ اهادي 
4 تموز سنة 191/8م 
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تمهيد 
الدراسات الصرفية 


حتى نباية القرن الرابع ال هحجري 


شاع مصطاح «النحو والتصريف) كثيراً حتى وقر في أذهان معظم 
الدارسين أن التصريف علم مستقل عن النحو, وليس فرعاً منه. وهذا المفهوم 
ليس جديداًء وإنما هوقديم قدم هذا العلم. فقد استعمله علماء العربية منذ 
القرن الثاني الهجري. ففي مجلس ضم أبا محمد يحيى بن المبارك اليزيدي 
(ت107ه- 7١مم).‏ وعلي بن الحسن الأحمر (ت94١ه ‏ ١١٠لم)‏ 
صاحب الكسائي. والفضل بن الربيعء سأل الفضلٌ بن الربيع اليزيديّ : من 
كان أعلم بالنحو: الكسائي (ت 184١ه‏ 5١8م)‏ أوأبوعمروبن العلاء 
رت 4ه١ه ‏ الالام)؟ وكان أبوعمرو أستاذ اليزيدي. فقال اليزيدي: 
«أصلحك الله لم يكن أحد بالنحو أعلم من أبي عمرو. فقال الأحمر: 
لم يكن يعرف التصريف. فقلت له: ليس التصريف من النحو في شيء» إنما 
هوشيء ونُّدناه9'» نحن. واصطلحنا عليه. وكان أبوعمرو أنبل من أن ينظر 
فيما ولّد الناس)9©. 


وكان أبو مسلم0© مؤدب عبدالملك بن مروان (ت “8ه ه٠لام)‏ (رقد 


)١(‏ انظر في تفسيرنا لمسألة توليد التصريف ما سيأتي في نشأة التصريف. 
(؟) مجالس العلماء ص 1791١‏ 
(5) لم أقف على تاريخ وفاتهء لذا ذكرت تاريخ وفاة عبدالملك بن مروان. 


إن 


نظر في النحوء فلما أحدث الناس التصريف لم يُحسنه وأنكره»3"©. 

هذان النصان يدلان دلالة واضحة على أن الناس ‏ في ذلك الزمن 
كانوا يرون أن التصريف شيء آخخر غير النحوء وأن لكل واحد من 
المصطلحين مدلولاً يختلف عن مدلول صاحبه. 

وهذا المفهوم هو الذي انتشر بين معظم الباحثين في زمانناء وهو الذي 
يتلقنه الطلبة في الجامعات. 

وعندي أن مصطلح «النحو) يشتمل على (التصريف) وأن الثاني فرع 
من الأول» وأن (النحو) يشتمل على علمين من علوم العربية. وهما: 
(الإعراب) و (التصريف). فإذا ما أطلقنا مصطلح (النحو) فإنما نعني به هذين 
العلمين وليس يلزم أن تُتْبعه بمصطلح (التصريف) إذا كنا نقصده في 
حديثناء ولا تتضح هذه الدلالة لهذا المصطلح إلا بعد أن نقف على تعريف 
كل من (النحو) و(التصريف) و(الإعراب). وهوما سنوضحه في الفقرة 
الآنية . 


ند ان ين 


.١7؟8 طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 


1 


تعر يف التصر يف وموضوعه وأقسامه 


232 
تعريف التصريف 

إلى جهة. وتحويلها من حال إلى حال جنوبا وشمالاً وصباً ودَبُوراً. إلى غير 
ذلك من أنواعها . وتصريف الحديث والكلام : تغييره بحمله على غير 
الظاهر2") , 

وأما (الصرف) وهو المصطلح الشائع في عصرنا ‏ فمن معانيه في 
اللغة: أنه رد الشيء عن وجهه99) , والتقلب9 © , 

وأما في الاصطلاح فقد اختلف النحاة والصرفيون في دلالته»؛ ويمكن 
تلخيص آرائهم في ما يلي : 
١‏ التصريف هو البحث في أحوال الكلم العربية: الأسماء والصفات 

والأفعال الصحيحة والمعتلة» وما قيس على أبنية كلام العرب. 
؟ التصريف هو بناء كلمة لم تنطق بها العرب على مثال كلمة وردت 


)١(‏ اللسان (صرف) 4١:1١‏ والإعلال والإبدال مع تحقيق قسم الصرف من كتاب الكاني 
ص -١‏ رسالة ماجستير للباحث. 

(؟) اللسان (صرف) .90:1١‏ 

(*) اللسان (صرف) .97:1١‏ 
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4 د 


عنهم. كبنائك من ضَرّبَ على وزن جَعْفْرِ تقول فيه: ضَرْيَبٌ فتغيير 
حركات أحرف ضَرّبَ ونظم أحرفها على حركات جَعْفْر هو التصريف. 
وهذا ما كان القدماء يطلقون عليها تارة «مسائل التصريف» وتارة «مسائل 
التمرين»وتارة ثالثة «مسائل البناء» ورابعة «أبنية التصريف». ونرى أن 
نسميه «القياس اللغوي» لأنه صوغ أمثلة لم ترد عن العرب قياساً على 
فصل «القياس». وحيث أطلقنا هذا المصطلح فإنما نعني به هذه 
المسائل التي جعل المتقدمون الغاية منها على ضربين: 

الأول: الإدخال لما تبنيه في كلام العرب والإلحاق به. 

والثاني : التماس الرياضة به. والتدرب بالصنعة فيه9©), 

التصريف هو تصيير الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغة. 
وهذا يندرج تحته القياس اللغوي. والاشتقاق. وأبواب التصريف 
المعروفة من إعلال وإبدال وزيادة وحذف وإدغام ونحوها. 

التصريف هو صوغ الأمثلة المختلفة من ماض ومضارع واسم فاعل 
واسم مفعول ونحوها من الجذر الأصلي . 

هذا مجمل ما وقفت عليه من دلائل التصريف عند المتقدمين حتى نهاية 


القرن الرابع الهجري . وسوف نعرض الآن هذه التعريفات بشي ء من 


التفصيل . 


إن أقدم تعريف للتصريف وصل إلينا هوقول سيبويه (ت ٠18١ه‏ 


5م «هذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة 


.88 والتصريف الملوكىي ص‎ 7١0:1١ الخصائص 487:75 وانظر 47:17 والمنصف‎ )١( 
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والمعتلةق وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجىء في كلامهم 
إلا نظيره من غير بابه» وهو الذي يسميه النحويون: التصريف والفِعل)20©. 
برأينا في تفسير عبارة سيبويه نرى أن نعرض تفسير شراح الكتاب لهذا 
التعريف. 

لقد فهم السيرافي (ت 758ه 914م) من هذا النص أن التصريف 
إنما هو القياس اللغوي. وذلك بأن تبني كلمة على وزن كلمة أخرى. كبنائك 
من ضَرَبَ على مثال جُلْجلٍ تقول فيه: ضَرْبُبٌء فتغيير حركات أحرف 
ضرَبَء ونظم أحرف صِرْبْبِ على الحركات التي في جُلْجّل هو التصريف 
عنده. وأما مصطلح «(الفعل) الذي ذكره سيبويه فهو الميزان الصرفي ‏ عند 
السيرافي - وذلك قولك: ضُرّْبُبِ على وزن فُعْثل©. 

ولئن حالفه التوفيق في فهم مصطلح (الفعل) عند سيبويه فقد أخطأ في 
الوقوف على مقصود سيبويه بالتصريف. ومما لا ريب فيه أن القياس اللغوي 
الذي فسر به عبارة سيبويه ليس هو التصريفء. لأنه يأتي في مرحلة تالية 
للتصريف. وينبغي آلا يُقُدِمِ عليه إلا من أتقن مباحث التصريف كالأبنية 


)١(‏ الكتاب :هام 

(؟) قال في شرح كتاب سيبويه: «وأما التصريف فهو تغيير الكلمة بالحركات والزيادات 
والقلب للحروف التي رسمنا جوازها حتى تصير على مثال كلمة أخرى. والفعل تمثيلها 
(في الأصل : «بمثلها» وهو تحريف. والصواب ما أثبت: الباحث) بالكلمة ودذعا به 
كقوله: ابن لي من ضَرَبَ مثل جُلْجُلء فَوَزْنَا جُلْجّل بالفعل. فوجدناه: قُعْلُلء فقلنا 
ضريب. فتغيير (في الأصل : «فلعيد» . وما أثبت من المراشية ) وهو الصواب: الباحث) 
الضاد إلى الضم. وزيادة الباع ونظم الحروف التي في ضُرْيْب على على الحركات التي فيها 

هو التصريف. والفعل هو تٌثيله بفغلل الذي هومثال جلْجل» شرح كتاب سيبويه 

للسيرافي :"لاه غطوط. 


١,7 


والإعلال والإبدال والزيادة والإدغام . وهذا أمر يدركه من نظر أدنى نظر في 
هذه القضية. إذ كيف يبني أمثلة جديدة مقيسة على كلام 1 
بخصائص اللغة والصيغ الأصيلة فيهاء وما لحروف الكلم من أصالة وزيادة 
ووجوب إدغام أو تبيين وغيرها مما يشتمل عليه التصريف. وقد نبه على ذلك 
ابن جني (ت 87ه ‏ ١١٠٠1م)4,‏ وأوضح أنه ينبغي ألا يُقدم على القياس 
اللغوي أحد إلا بعد أن يُناهض علم التصريف إتقاناًء ويُثابته عرفاناً» ويُحكم 
أصوله. ويقف على أسراره ودفائنه» ويعرف خصائص هذه اللغة0©), 

وأما الرماني (ت 84ه ‏ 444م) فالتصريف ‏ عنده ‏ إنما هو تصيير 
الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغة, وبعبارة أخرى: هو التغيير الذي 
يلحق الكلمة كالزيادة والإعلال والإبدال والإدغام. أو هو البحث في بنية 
الكلمة حال إفرادها(2». وهذا ماأراده سيبويه في تعريف التصريف. 


)ع2 قال منبهاً على صعوبة المسائل التي أوردها في المنصف بعد أن فرغ من شرح تصريف 
لمازني وتفسير ما فيه من الغريب: ال ا 
المشكلة العويصة التي تشحذ الأفكار. وتروض الخاطر. وليس ينبغي أن يتخطى إلى 
لنظر في هذه المسائل من لم يحكم الأصول قبلهاء فإنه إن هجم عليها غير ناظر فيها قبلها 
من أصول التصريف الموطئة للفروع لم يحظ منها بكبير طائل» وصعبت عليه أيما صعوبة 
وكان حكمه في ذلك حكم من أراد الصعود إلى قُلة جبل سامق في غير ما سبيل» 
وكجازع مفازة لا يهتدى ها بلا دليل»: المنصف .١:١‏ 

(؟) قال في شرح كتاب سيبويه تحت عنوان (أبواب التصريف): «باب ما تجعله زائداً . 
لغرض فيه أن يبين ما يجوز أن يكون زائداً من الحروف مما لا يجوز. مسائل هذا الباب: 
ما الذي يجوز أن يكون زائداً من الحروف وما الذي لا يجوزء ولم ذلك. ولم وجب أن 
يكون باب الزائد مما ليس بزائد من التصريف, وما التصريف, وما قسمتهء وما الحروف 
لتى يجوز أن تكون زائدة. وما الذي يجمعها في اللفظ. 

وباب الزائد مما ليس بزائد من التصريف, لأنه تغيير يلحق الكلمة بزيادة أو حركة 
وإبدال أو نحو ذلك. 

والتصريف تصيير الكلمة على خلاف ماكانت عليه في الصيغة» وهوخلاف تغيير 
لإعراب» لأنه مع سلامة الصيغة» وتغيير التصريف مع انتقاص الصيغة» شرح كتاب 
سيبويه للرماني: المجلد الخامس ‏ مخطوط بغير أرقام . 
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لاماذهب إليه السيرافي. وأما (الفعل) في عبارة سيبويه فليس مرادقاً 
للتصريف. وإنما هو الميزان الصرفي كما ذكر السيرافي. 

ويدل على صحة ماذهبنا إليه في تفسير عبارة سيبويه ماذكره 
ابن السراج (ت#15ه ‏ 458م) من أن الصرفيين أرادوا بالتصريف: 
دما عرض في أصول الكلام وذواتها من التغيير»0©. 

وأما ابن جني فقد كان للتصريف عنده ثلاثة مدلولات وهي : 

الأول: التنقل في الأزمنة من ماض وحاضر ومستقبل ونحوها. 

والثاني : القياس اللغوي . 

والثالث: تنقل أحوال الكلمة. وتعاور الزيادة إياها. 

أما المدلول الأول فيدل عليه قوله : «معنى قولنا: التصريف هو أن تأتي 
إلى الحروف الأصول ‏ وسنوضح قولنا الأصول ‏ فتتصرف فيها بزيادة حرف 
أو تحريف بضرب من ضروب التغيير» فذلك هو التصرف فيهاء والتصريف 
لهاء نحو قولك: ضَرّبَء فهذا مثال الماضي, فإذا أردت المضارع قلت: 
يَضْربُ أو اسم الفاعل قلت: ضارب» أو اسم المفعول قلت: مطيروك 
أو المصدر قلت: صرب أو فِعْلَ مالم يُسَمْ فاغله قلت: ضُرِبَ وإن أردت 
أن الفعل كان من أكثر من واحد على وجه المقابلة قلت: ضارّبَ. فإن أردت 
أنه استدعى الضرب قلت: استضرب. فإن أردت أنه كر الضرب وكرّره 
قلت: ضرت فإن أردت أنه كان فيه الضرب في نفسه» مع اختلاج وحركة. 

وعلى هذا عامة التصرف في هذا النحو من كلام العرب. فمعنى 
التصريف هو ما أريناك من التلعب بالحروف الأصول لما يراد فيها من المعاني 


)١(‏ الأصول. لابن السراج 7:/اه ‏ رسالة دكتوراه. 
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المفادة منها وغير ذلك)20© , 


ويدل على المدلول الثاني قوله: «التصريف إنما هوأن تجيء إلى 
الكلمة الواحدة. فتصرفها على وجوه شتى. مثال ذلك أن تأتي إلى ضَرَبَء 
فتبني منه مثل جَعْفْره فتقول: ضَرْيْبٌّه ومثل قِمَطرِ: ضِربَ ومثل دِرْهَم: 
ضِرَبْبء ومثل عَلِمَ: ضَرِبَ. ومثل طَرْفَ: ضَرْبَء أفلا ترى إلى تصريفك 
لكلمة على وجوه كثيرة9©. 

وأما المدلول الثالث فقد نص عليه في قوله محتجاً لكون ذوات الثلاثة 
كثر الأبنية: «ومن هنا صارت ذوات الثلاثة أحق بالزيادة؛ لأن الزيادة في 
لكلمة مارم تصريفهاء ولست أعني بالتصريف ها هنا التنقل في الأزمئة 
نحو ضَرلكة ويَضْرِبٌ وسَيَضْرِبُ وإنما أريد تنقل أحوال الكلمة وتعاور 
لزيادة إياها»7” . 1 


والمدلول الأول للتصريف عند ابن جني إنما هو في الحقيقة الاشتقاق, 
غير أن ما نعلل به لأبي الفتح هذا المفهوم إنما هو ملاحظة المعنى اللغوي 
في المعنى الاصطلاحي للتصريف. فإذا التصريف في اللغة هو التغييره 
والاشتقاق هو تغيير الصيغة إلى صيغ أخرى تخالفها في الوزن. فليس هنالك 
ما يمنع أبدا من إدراج الاشتقاق في التصريف. 

وأما المدلولان الآخران فلا يخرجان عما حد به سيبويه التصريف. 


وأما المحدثون من علماء اللغات فيرون أن مصطلح (الصرف) مرادف 
لمصطلح آخرء هوربناء الكلمة). وعندي أنهم إنما أطلقوا عليه هذا 


.5 التصريف الملوكي ص 8ل‎ )١( 
.4 -#:1١ المنصف‎ )9( 
.89/١ المنصف‎ )5 


المصطلح لأنه ميدان علم الصرف. ويرى الدكتور محمود فهمي حجازي أن 
مجال «البحث في الصرف أو بناء الكلمة هودراسة الوسائل التي تتخذها كل 
لغة من اللغات التكوين الكلمات من الوحدات الصرفية المتاحة في تلك 
اللغة)220. 


والوحدة الصرفية هي ما يطلق عليه الغربيون مصطلح (مورفيم ‏ 
ع«اعام:300). وقد قال ماريوباي في تعريفه وأقسامه: «ويعرف المورفيم على 
أنه أصغر وحدة ذات معنىّ. فبينما النحو التقليدي قد يصف (0هه0©) أنها 
تشتمل على أصل هو (208) ونهاية تصريفية تفيد الجمع هي (). يصف علم 
اللغة التركيبي الحديث (008) و () على أنهما مورفيمان» أو وحدتان ذواتا 
معنىّ. تحمل إحداهما المعنى الأساسي للكلمة. وتحمل الثانية فكرة الجمع 
الإضافية. وعلى كل حال فالتفرقة بين اللفظين ربما تتم عن طريق تسمية 
الأول باسم المورفيم الحر (©3ءام:ه0< 5,66). أي الذي يمكن أن يستعمل 
بمفرده. والثاني (5) باسم العود فيم المتصل «اءطم:هم لمده8). أي الذي 
لا يستعمل منفرداًء وإنما متصللً بمورفيم آخر»9©. 


فالوحدة الصرفية قد تكون كلمة أوجزءاً من كلمة0©. وهي المصطلح 
الأساسي في التحليل الصرفي الحديث؟». «وفي الصرف مورفيمات لها 
أسماء خاصة؛ كالطلبء. والصيرورةء والمطاوعة؛ والتعدي. واللزوم» 
والافتعال. والتكسير. والتصغيرء والوقف)©. 


. 65 مدخل إلى علم اللغة ص‎ )١( 

(؟) أسس علم اللغة ص #ه ‏ 4ه وانظر ص ٠١5 1١١‏ ومدخل إلى علم اللغة 
ص لاه ومه  ٠١‏ ومناهج البحث في اللغة ص ١9١‏ و1975. 

زشة دراسات في علم اللغة ص .77١‏ 

(؛) مدخل إلى علم اللغة ص 5ه. 

(6) مناهج البحث في اللغة ص 19# . 


"١ 


وعلم الصرف عند ماريوباي هو العلم الذي يختص بدراسة الصيغ 9" , 
ويرى الدكتور كمال بشر «أن كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها. وتؤدي 
إلى خدمة العبارة والجملة... هي صرف2©. «ودراسة العلاقة بين الصيغة 
والصيغة هي علم الصرف”” عند الدكتور تمام حسان. 


والصيغة هي العلامة الصرفية التي تدل على المورفيمات» فمورفيم 
الطلب تدل عليه صيغة استفعل» ومورفيم التكسير تدل عليه صيغ التكسيرء 
ومورفيم التعدي تدل عليه صيغة أَفْعَلَ ومورفيم اللزوم تدل عليه صيغة 
فَعْلَ40). 

ولكل صيغة معن وظيفي خاص هو المورفيم» كالمشاركة في صيغة 
فاعل©), 

ويفرق علم اللغة الحديث بين الوحدات الصرفية والصور الصرفية 
(5©م110:00ة)» فالصور الصرفية لها وجود مباشر منطوق مسموعء وأما الوحدة 
الصرفية الجامعة للصور الصرفية فهي موجودة غير أنه وجود غير مباشرء وذلك 
نحو ضَربَ واضطرب. فالفرق بين الصيغتين من ناحية البنية الصرفية هو الفرق 
بين قرب واقترب» لكن التغيبر ليس واحداً من الناحية الصوتية على الرغم من 
اتحاد الوظيفة في بنية اللغة» ومثل ذلك أمر التاء والدال في قرب واقترب من 
جانب» وزهر وازدهر من الجانب الآخر. فكل من الطاء والتاء والدال تأتي في 
جوار صوتي بعينه. وتدخل إحداها في هذه البنية» ويقودنا هذا إلى القول بوجود 


)32( أسس علم اللغة ص ”7ه 

(؟) دراسات في علم اللغة ص 2737١‏ وانظر ص 17. 
(*) اللغة بين المعيارية والوصفية ص 1١67‏ . 

(5) مناهج البحث في اللغة ص 1779 . 

)2( مناهج البحث في اللغة ص 194. 


بف 


ثلاث صور صرفية لوحدة صرفية واحدة(3) , 

وإذا كان التصريف عند الصرفيين العرب يبحث فى التغيير المختص 
بالكلم المفردة. فيتناول الإعلال والإبدال والحذف والزيادة والإدغام فإن 
التغيير عند علماء اللغة الغربيين المحدثين على ضربين: 

وثانيهما: تغيير شامل . 

ومن الضرب الأول التغيير في صوت العلة من (:500) إلى (5660) ومن 
(مهم) إلى (معص)ء فهم يعدون تغيير صوت العلة في المثالين المذكورين إلى 
صوت آخر من أصوات العلة» أقول: يعدون هذا تغييراً صرفياً محضاًٌ 
ويدرجونه تحت مصطلح الإبدال (5عممءمةامء:) ومعناه تغيير أحد فونيمات 
الكلمة للحصول على صيغة نحوية مختلفة. وعلى هذا فالكلمة (ضعع18) تمثل 
صيغة إبدالية حلت محل اللاحقة العادية (8) التي تلحق آخر المفرد للدلالة 

على الجمع. 

وأما التغيبر الشامل فهو تغيير في شكل الأصل يتناول الصيغة كلها 
ولا يقتصر على بعض الفونيمات» كما في (80600ا) ماضي (60) و (5هم) 
ماضي (©6 10) و (0.56م) التي هي صيغة التفضيل لكلمة (229)080, 

والتصريف في علم اللغة الحديث هو ثاني أربعة مستويات تندرج تحت 
مصطلح (علم اللغة) الذي يُعنئ بدراسة المستويات الأربعة. وهذه 
المستويات هي9©: 
)١(‏ مدخل إلى علم اللغة ص 88. 
(؟) أسس علم اللغة ص ٠١5‏ (الحاشية .)١‏ 


(9) أسس علم اللغة ص 47 454. وانظر دراسات في علم اللغة ص 214-1١17‏ 
ومدخل إلى علم اللغة ص .1١8‏ 


زف 


١‏ - مستوى الأصوات. 

؟" ‏ مستوى الصرف. 

 *‏ ل مستوى النحو. 

5 مستوى المفردات. 

وقد عرف ماريوباي مستوى الصرف بقوله: «مستوى الصرف 
(إههامطمومه) أو مستوى دراسة الصيغ اللغوية وبخاصة تلك التغيبرات التي 
تعتري صيغ الكلمات. فتحدث معنىّ جديداء مثل اللواحق التصريفية 
(085نكهء 31دوناء ءام ). على سبيل المثال (5) التي تضاف إلى (20) فتصيرها 
جمعاً. والسوابق (#5»ةهءم) مثل (0) قبل (61:) لتعطيها معنى يخبر مرة ثانية . 
والتغييرات الداخلية (30865هك اهممعام) مثل تغيير حرف العلة في (همزة) 
إلى (قهدة) لإفادة الماضي)0© . 

وكذلك الحال عند علماء اللغة المحدثين من العرب, فاللواحق في 
العربية عندهم كثيرة» منها اللواحق الخاصة بجمع المذكر السالم كالواو 
والنون في الرفع. والياء والنون في النصب والجر. وكذلك جمع المؤنث 
السالم كالألف والتاء المضمومة في الرفع والألف والتاء المكسورة في النصب 
والجر. وأما السوابق فكالميم التي تؤدي عدة وظائف. منها الدلالة على اسم 
الفاعل من غير الثلاثي مثل مُكْرِم. واسم المفعول منه مُكْرّم. والتغييرات 
الداخلية مثل وزن فاعلء فهوأحد الأبنية الصرفية» ويعبر عمن قام 
بالشيء9©. 

فالتصريف في علم اللغة الحديث يبحث في الوحدات الصرفية 
(المورفيمات) التي تؤدي وظائف محددة في الصيغ . 


. 44 47 أسس علم اللغة ص‎ )١( 
. ١98 (؟) مدخل إلى علم اللغة ص‎ 
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فهو يختلف عن التصريف عند المتقدمين من الصرفيين العرب الذي 
كانوا يرون أن التصريف يختص بالبحث في ضربين من التغييرات التي تعتري 
أبنية الكلم : 

الأول: هو التغيير الذي يحدث في الأبنية ويترتب عليه تغيير في 
المعنى . وهو التغيير الذي يكون لغرض معنوي, كالأمثلة السابقة التي يعرض 
لها التصريف في الدرس اللغوي الحديث. 

والثاني: هو التغيير اللفظي الذي لا يؤدي إلى تغيير في المعنى. وذلك 
كتغيير (قَوَلَ وبَيَعَ) من الأجوف و (ِغَزْوَ ورَمَيّ) من الناقص إلى قال» وباع, 
وغزاء ورمى بقلب حرف العلة ألفاً لتحركه وانفتاح ما قبله. 

وهذا التغيير لا يترتب عليه أي تغيير في المعنى. وإنما هو قائم على 
قضية الأصل الافتراضي الذي كان سمة بارزة في منهج الصرفيين» فقد امنوا 
بفكرة الأصل المتخيل لأبنية الكلام. وطبقوها في مباحث التصريف». وسوف 
نعرض هذه المسألة وموقف علم اللغة الحديث منها في فصل السماعء غير 
أن ما ينبغي أن نشير إليه هنا في هذه القضية. هوأن المحدثين من علماء 
اللغات يُدْرِجون هذا التغيير اللفظي في علم الأصوات. ويخرجونه من 
التصريف؛ لأنه تغيير لا يؤدي وظيفة جديدة غير الدلالة التي كانت للصيغة قبل 
أن يحدث التغيير فيها. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن المحدثين يرون أن 
التصريف لا يقوم إلا على مايقرره علم الأصوات من حقائق وما يرسمه من 
حدود. فهويعتمد عليه اعتمادا كلياء والظواهر الصوتية تلعب دورا بارزا في 
تحديد الوحدات الصرفية وبيان قيمتها حتى إن فيرث قال: لا وجود لعلم 
الصرف بدون علم الأصوات227. والنحو يقوم على ما يقدمه له علم التصريف. 


186 184 علم اللغة العام الأصوات ص‎ )١( 
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وهذا التقسيم الذي يمثل مجالات علم اللغة الحديث بالإضافة إلى 
مستوى المفردات أوما يسمونه بالدلالة. أقول: هذا التقسيم ينطلق من 
الوحدات الصغيرة في اللغة إلى الوحدات الكبيرة2©). 

ولذلك رأى المحدثون أن تأخير التصريف عن النحو يذهب بالغرض 
الأساسي من دراسته. وذلك أنه خادم للنحو وممهد له. وذلك يقضي بالبدء 
بدراسة التصريف ومسائله لتكون مُعَدّةَ في يد الباحث النحوي. فتقديمه على 
النحو أمر ضروري يدعو إليه التقليد اللغوي الحديث2©. 

وهذا المنهج ليس بجديد على التصريف العربي كما يبدو لأول وهلة. 
وإنما هوقديم قدم هذا العلم. فقد رافقه في أطوار حياته كافة» منذ نشأته 
حتى مرحلة شبابه واكتماله في أول أثر وصل إلينا متكاملاً في النحو والتصريف 
والأصوات. وهو كتاب سيبويه. إذ نرى معظم مسائل التصريف التي عالجها 
سيبويه تعتمد على الأصوات اعتماداً مباشرا وذلك لا يخفى على من نظر في 
(الكتاب) وكان له أدنى إلمام بهذه العلوم. وتفسير سيبويه مسائل التصريف 
تفتييراً صورتياً في ثنايا كتابه يدل على أن علم الأصوات لم يوجد فجأة عند 
إمام النحاة. وإنما بلغ مرحلة نضجه وكماله على يديه. 

وسيبويه ‏ وإن بدأ كتابه بالنحو. فالتصريف, فالصوتيات التي طبقها في 
باب الإدغام ‏ لم ينص على أن هذا الترتيب هو الترتيب المنطقي. وإنما فعل 
ذلك للعلة التي ذكرها ابن جني بعد أن نص على أن المنطق يقضي بأن يُقَدّم 
علم التصريف على علم النحو في قوله: «فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس 
الكلم الثابتة» والنحو لمعرفة أحواله المتنقلة. . . وإذا كان ذلك كذلك فقد 
كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛ لأن 


.1١8 مدخل إلى علم اللغة ص‎ )١( 
7377 (؟) دراسات في علم اللغة ص‎ 
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معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة حاله المتنقلة» إلا أن 
هذا الضرب من العلم لما كان عويصاً صعباً بُدىء قبله بمعرفة النحو ثم 
جيء به بعد ليكون الارتياض في النحو موطياً للدخول فيه ومعيناً على معرفة 
أغراضه ومعانيه» وعلى تصرف الحال»0©, 


وهذه حجة قوية عندي وإن لم تعجب بعض الباحثين المعاصرين9 . 
ثم إن ابن جني قد طبق ذلك بصورة عملية في كتابه «سر صناعة الإعراب» 
الذي يُعَدَ بحق مع كتابيه: المنصف والخصائص - مفخرة علم الأصوات 
وعلم التصريف في العربية» وكأن النساء قد عقمت أن تلد مثل أبي الفتح في 
هذا المجال» ف«ليس لأحد من أثمة الأدب في فتح المقفلات. وشرح 
المشكلات ماله. فقد وقع عليها من ثمراث الأعراب)0©. وهو«من أحذق 
أهل الآدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. وصنف في ذلك كتباً بر بها على 
المتقدمين» وأعجز المتأخرين. رركن لل ليه ع عاريد اكمل ايند في 
التصريف. ولم يتكلم أحد في التصريف أدق كلاما منه)”*». وكتبه أكبر شاهد 
على رسوخ قدمه في هذا العلم. 

أقول: لقد طبق أبو الفتح المنهج الذي أشار إليه من وجوب تقديم علم 
التصريف على النحو في كتابه «سر صناعة الإعراب»» إذ قدم الحديث في 
الأصوات على مباحث التصريف التي تشكل موضوع الكتاب وإن تخللتها 
بعض المسائل النحوية. فكما أنه رأى ضرورة تقديم التصريف على النحو؛ 


)١(‏ المنصف 4:١‏ _ه وقد نص على ذلك قبله أبوعثمان المازني. قال: «والتصريف إنما 
ينبغي أن ينظر فيه من قد نقب في العربية» فإن فيه إشكالاً وصعوبة على من ركبه غير 
ناظر في غيره من النحوء المنصف 40:7"#. 

(؟) دراسات في علم اللغة ص 574. 

(*) دمية القصر وعصرة أهل العصر ص .1١58١‏ 

(4) معجم الأدباء 41:15 478. 


يف 


لأن التصريف لمعرفة أنفس الكلم الثابتة» والنحو لمعرفة أحوال المتنقلة» 
ومنطق البحث يقضي بأن يبدأ بمعرفة ذات الشيء الثابتة التي هي منطلق 
لمعرفة حاله المتنقلة» كذلك ينبغي على من أراد معرفة التصريف أن يبدأ 
بمعرفة الأصوات؛ لأن التصريف يبحث في الأبنية التي تتألف من الأصوات 
اللغوية» ومعرفة المادة التي يُبنَئْ منها يجب أن تكون قبل معرفة البناء» وقد 
فعل ذلك ابن جني فقدم لكتابه «سر صناعة الإعراب» بمقدمة في أصوات 
العربية» تكلم فيها كلاما في الأصوات لم يصل إليه المحدثون إلا بعد 
الاستعانة بالمعامل اللغوية» وَوَضّفَ أصوات العربية وصفاً دقيقاً من غير أن 
يكون لديه ما هومتوفر عند المحدثين من أجهزة علمية دقيقة» وإنما كانت 
وسيلته في ذلك حسه المرهف, وملاحظته القوية» وفهمه الصحيح. وذوقه 
الحروف بجهازه الصوتي الذي هداه إلى مقاييس صحيحة في هذا المجال. 

غير أن ترتيب مجالات علم اللغة على النحو الذي ذكرناه ليس بمتفق 
عليه عند جميع اللغويين المحدثين. فهناك كثير من الغربيين يذهبون في 
ترتيب مستويات التحليل اللغوي إلى ما فعله سيبويه وتبعه عليه جمهور النحاة 
العرب من البدء بالنحوء فالتصريف. فالأصوات» «وقد ظهرت في السنوات 
الأخيرة اتجاهات عند بعض اللغويين الأميركيين والأوروبيين تنطلق في 
التحليل اللغوي من الوحدات الكبّريات إلى الوحدات الصّعْريات, ولذا فهى تبدأ 
بتحليل الجملة. وتنتهي بالتحليل الصوتي»2©0. ْ 

ولكي يتضح ما كنا قد شرعنا فيه من تحديد مصطلحي (النحو) 
و (التصريف) نرى لزاماً علينا أن نعرض تعريف (النحى و(الإعراب) بعد أن 
وقفنا على حد مصطلح (التصريف) . 

فما زعمناه من أن (التصريف) جزء من (النحو) يشهد بصحته قولُ 
)١(‏ مدخل إلى علم اللغة ص .5١‏ وفيه: «... من الوحدات الكبيرة إلى الوحدات 

الأصغر. . .2. 


4م 


ابن السراج: «النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب. 
وهوعلم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب. حتى وقفوا منه 
على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة» فباستقراء كلام العرب علم 
أن الفاعل رفع» والمفعول به نصب. وأن فَعَلَ مما عينه ياء أو واو تقلب عينه 
من قولهم: قامء وباع»(©. 

فنحن نرى أن أبا بكر قد ذكر في حد النحو مقياساً من مقاييس 
التصريف. وهو المثال الأخيرء وهذا المقياس هو«أن الياء والواو إذا تحركتا 
وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفاً»0©. وهذا أصل من أصول الإعلال الذي يعد أهم 
أبواب التصريف. فهذا أحد ما نستدل به على أن مصطلح (التصريف) عند 
المتقدمين يندرج تحت مصطلح (النحو) . 

و (النحى) و(الإعراب) عند أبي القاسم الرَّجَاجِي (ت84ه_ 
٠6م‏ عَلّمان على مُسَمَىَ واحدء أما تسمية النحو إعراباً فقد رُوعي فيها 
المعنى اللغوي لمصطلح (الإعراب)؛ لأن معناه البيانء يقال: أعربٌ الرجلٌ 
عن حاجته إذا أبان عنهاء وبما أن الحركات في أواخر الأسماء والأفعال تدل 
على المعاني. وتفرق بين الفاعل والمفعول والمضاف ونحوها من معاني 
النحوء فقد سموها إعراباً» وأما تسمية الإعراب نحواً فإنما هي سماعية 
ولا علاقة بين الاسم والمسمى©. 


.”9/:١ الأصول‎ )١( 
. انظر تفسير هذا المقياس وأقوال المحدثين فيه في فصل السماع‎ )1( 
قال: «النحو اسم هذا الجنس من العلم. . . والإعراب أصله البيانء يقال: أعربٌ‎ )*( 
الرجلٌ عن حاجتةٍ إذا أبان عنهاء ورجل مُعْرِبِء أي مُبين عن نفسه. . . هذا أصلهء‎ 
ثم إن النحويين لا رأوا ف أواخر الأسماء والأفعال حركات تدل على المعاني» ب‎ 
ل سموها 07 أي بياناًء وكأن البيان بها يكون كا يسَمُون الشيء ع باس الشيء‎ 
إذا كان يشبهه أو مجاوراً له. ويسمى النحو إعراباً. والإعراب تخوا. شفاعاء: لأن‎ 
.4١ الغرض طلب علم واحد»: الإيضاح في علل النحو ص‎ 
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فهو قد قصر (النحى على البحث في الأثر الذي تحدثه العوامل في 
أواخر الكلم حال انتظامها في جمل. وإن كان قد أصاب في تخصيصه 
(الإعراب) بالبحث في أحوال أواخر الكلمات بعد تركيبها فقد جانبَ الصواب 
عندي ‏ في جمعه بين المصطلحين وإطلاقهما على مسَمى واحد. وأَمْعَلُ 
ما يُصرف إليه نص أبي القاسم هو أن كل واحد من هذين المصطلحين كانت 
تطلقه جماعة من النحاة على علم النحو. وليس أن النحوبين جميعاً كان 
لهذين المصطلحين عندهم مدلول واحد كما ذكر الزجاجي . 

ويدل على صواب ما ذكرناه من اندراج مصطلح (التصريف) تحت 
مصطلح النحو قول أبي علي الفارسي (ت /الا"اه ‏ 4817م) في حد النحو: 
«النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب)(2©», ألا ترى أن من 
مقاييسهم المشهورة: «كل فاعل مرفوع» وكل مفعول منصوب» فهذا قد 
استنبطوه من استقراء كلام العرب. ومن هذه المقاييس أيضاً: «إذا تحركت 
الواو والياء وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفأ» وهذا مستنبط من استقراء كلام العرب 
أيضاً. وهومن أقيسة التصريف الكبرى عند التصريفيين المتقدمين. وكلا 
المثالين داخل تحت الحد الذي حد به أبوعلي (النحو). 

وقد كان أبو علي أكثر دقة من ابن السراج والزجاجي في تحديد 
المصطلحات ومدلولاتهاء فقسم النحو قسمين: 

الأول: هو التغيير الذي يلحق أواخر الكلم. وهذا على ضربين عنده. 

أحدهما: تغيير بالحركات والسكون أو الحروف يحدث باختلاف 
العوامل» وهو الذي يُسَمّى الإعراب» ويكون في الأسماء المتمكنة والأفعال 
المتصرفة» وهو الذي ضمنه كتاب «الإيضاح». 


)١(‏ التكملة ص ١‏ رسالة ماجستير. 


وثانيهما: تغيبر يلحق أواخر الكلم من غير أن يختلف العامل» وذلك 
كالتحريك لالتقاء الساكنين» وإسكان المتحرك في الوقف. ونحوهما. 

وهذا الضرب وإن أشبه المُعرب في أنه تغيير يلحق أواخر الكلم فليس 
بإعراب ؛ لأن التغيير فيه لم يحدث بسبب اختلاف العوامل. 

والثاني من قسمي النحو: هو التغيير الذي يلحق أنفس الكلم وذواتهاء 
كالتثنية والنسب, والمقصور والممدود, والعددء والتأنيث والتذكير» والجمع» 
والتصغيرء والمصادر. وما اشتق منها من أسماء الفاعلين والمفعولين وغيرهاء 
والتصريف, والإدغام. ونحوها(». 

غير أن ما يؤخذ على أبي علي أنه لم يضع مصطلحاً لهذا القسم, 
ولا للضرب الثاني من القسم الأول وإن كانت كلها يجمعها مصطلح (النحو) . 


وأما الرماني فالإعراب عنده هو المقابل للتصريف». وليس النحو”» 
الذي جعله الزبيدي (ت 4لااه 484م) مقابلاً للتصريف(”". وتبعه في 
ذلك ابن جنى2»*2. وقوله فى تعريف النحو: «هو انتحاء سمت كلام العرب)02©» 

بن جني247. وقوله في تعر هو م العرب 


.4- 1١ التكملة ص‎ )١( 

9) قال: «والتصريف تصيير الكلمة على خلاف ما كانت عليه في الصيغة» وهو خلاف تغيير 
لإعراب؛ لأنه مع سلامة الصيغة. وتغيير التصريف مع انتقاص الصيغة». . شرح كتاب 
سيبويه للرماني» المجلد الخامس ‏ مخطوط بغير أرقام . 

(؟) قال في ترجمة أبي مسلم مؤدب عبدالملك بن مروان: «وكان قد نظر في النحوء فلما 
حدث الناس التصريف لم يحسنه. وأنكره» . طبقات النحويين واللغويين ص 2١76‏ 
وانظر في مدلول التصريف في هذا النص والمقصود بإحداث التصريف ما سيأتي في نشأة 
لتصريف. 

(5) قال: «فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة. والنحو إنما هولمعرفة أحواله 
المتنقلة». المنصف .4:١‏ وانظر ص ” وه أيضاً. 

.*14:1١ التصائص‎ )©( 


نين 


يشتمل على التصريف. ولا يعد مقابلاً لى لآن انتحاء سمت كلام العرب يعم 
الأبنية والتراكيب . 


وتابع ابنُ جني شيخه أباعلي في مدلول الإعراب عنده بأنه التغيير 
الذي يلحق أواخر الكلم بسبب العوامل2©7. وهذا نفس الحد الذي حد به 
النحو في المنصف كما رأينا منذ قليل. وقد قابل بين الإعراب والتصريف في 
موطن آخرء فقال: «والغرض في صناعة الإعراب والتصريف إنما هو أن يقاس 
مالم يجىء على ما جاء9). 

نخلص من كل هذا إلى أن مصطلح (النحو) يشتمل على علمين هما: 
(الإعراب) و(التصريف) وأن المقابل الحقيقي للتصريف هو الإعراب وليس 
النحوء وهذا ماكان يعنيه النحاة العرب المتقدمون بمصطلح (النحو) وإن 
َسَمُحُوا أحياناً فجعلوا (النحى مقابلاً ل (التصريف) كما رأينا في الصفحات 
السابقة» وعلى الرغم من تَسَمُح ابن جني أحياناً في هذه المسألة فقد كان 
هو وشيخه أبوعلي أكثر النحاة دقة وتحديداً للمصطلحات» فتعريف أبي علي 
للنحو هو الذي كتب له البقاءء وأخذ به النحاة المتأخرون. 


ويطلق الغربيون على التصريف لفظ (,ع0010م007) ويرون أنه يختص 
بدراسة الصيغ ع ويسمون النحو (15ه(5) ويعرفونه بأنه تنظيم الكلمات فى 
5ةتقتمقمع) أو التركيب (عناعلم )29 أو التركيب القواعدي 

(ع نع اناد 1أقع0 2 سسورع) 290 , 

(1) قال في تعريفه: «هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ؛ ألا ترى أنك إذا سمعتٌ: أكرمٌ سعيدٌ 
أباه» وشكرٌ سعيدا أبوه. علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول». 
الخصائص ١:ه”.‏ 

(؟) المنصف 717:75. 

(") أسس علم اللغة ص 87. 84. (4) أسس علم اللغة ص 48. 


رضن 


ومصطلح (النحو) عند الغربيين هوفي العربية ما انتهينا إلى تسميته 
ب (الإعراب)» وأما (القواعد) فهو المصطلح الذي يساوي مصطلح (النحو) 
في العربية. 

أما السبب في جمع مصطلحي (النحو) و(الصرف) تحت اسم واحد 
هو (التركيب القواعدي) فهو تداخل المصطلحين وعدم وضوح الحدود بينهما. 
المصطلحين عن الآخر(), 

ويرى بروكلمان أنه في اللغات السامية ‏ ليس «للنحو والقواعد صلة 
بالأصول”29 ولكن له صلة بالكلمات الكاملة. ووظيفة فصل (الصيغ) هي 
وصف العلاقات القائمة بينها والتغييرات التي تطرأ عليها في الجملة» وشرح 
أسبابها ما أمكن ذلك. وتوضيح تطوراتها البعيدة عبر التاريخ اللغوي»0©. 


وأما المحدثون العرب من علماء اللغة فيرون أن البحث في العرف 
اللغوري الحديث لا يقتصر على البحث في الإعراب ومشكلاته. ويذهبون إلى 
أن وظيفته هي البحث في التراكيب وما يرتبط بها من خواصء وأن عليه أن 
يُعنى بأشياء أخرى مهمة كالموقعية والارتباط الداخلي بين الصيغ التي تتكون 
منها الجملء وما إلى ذلك من مسائل لها علاقة بنظم الكلام وتأليفه. ولشدة 
ارتباط التصريف بالنحو فقد أطلق عليهما معظم الباحثين مصطلح قواعد 
اللغة) في حين يفضل بعضهم مصطاح (النحو)؛ لأن النحو عندهم لا ينفصل 


)0 أسس علم اللغة ص 55 -560. 

(؟) يريد بالأصول هنا الحروف الأصلية التي تثبت في كافة الألفاظ التي يجمع بينها معنىّ 
واحد كالميم واللام والكاف في مَلَكَء ومَلِكء ومُلّْك, وتملكة. وما يتصرف متها. 

(") فقه اللغات السامية ص 87. 


ايفن 


عن الصرف. ومن ثم لايجوز الفصل بينهما إلا في حدود ضيقة(©, 
وبالتحديد في حالين اثنتين هما: 
١‏ حال البحث العلمي والدراسة على مستوى التخصص. 
#تتخان يريك والمل :ونيد اديه «التعرف عازن ليينة 
البحث فيه”©. 


وأما (الإعراب) أومايسميه المحدثون (قواعد الإعراب) فيرى 


المحدثون أن معظمها يتمثل «في أصوات قصيرة تلحق أواخر الكلمات لتدل 
على وظيفة الكلمة فى العبارة وعلاقتها بما عداها من عناصر الجملة)9 , 


6 


7/١9 وانظر أصول النحو العربي ص 7556 و7558‎ .١ دراسات في علم اللغة ص‎ )١( 
.1١817 وعلم اللغة العام الأصوات ص‎ 

(؟) دراسات في علم اللغة ص .7٠‏ 

(") فقه اللغة. للدكتور علي عبدالواحد وافي ص .7١٠١‏ 
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زفق 

بعد أن رأينا في تعريف التصريف أن التصريفيين خصّوا «به ما عرض 
في أصول الكلام وذواتها من التغيير»220 قبل أن تنتظم مع بعضها في جمل » 
يصبح واضحاً أن موضوعه إنما هو الكلمات حال إفرادهاء غير أن هذا قد 
يوحي أنه يشتمل على أضرب الكلام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. لذا 
ينبغي أن نشير إلى أن هناك أشياء لا يدخلها التصريف. لعلة ذكرها 
التصريفيون. وهي : 

١‏ الحروف. 

١‏ الأصوات. 

 #‏ الأسماء المبئية. 

أما الحروف فلا يجوز فيها التصريف لأنها مجهولة الأصل. ولا يعرف 
لها اشتقاق9©, 


)١(‏ الأصول 5:/ا7ه. رسالة دكتوراه. 

(؟) قال ابن جني : «والحروف لا يصح فيها التصريف ولا الاشتقاق؛ لأنها مجهولة الأصول. 
وإنما هي كالأصوات نحو صَّهْء ومّهُ ونحوهماء فالحروف لا تمْئّل بالفعل لأنها لا يعرف 
ها اشتقاق». المنصف 7:1 
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وأما الأصوات. والآسماء المبنية فإنما لم يصح فيها التصريف لشبهها 
بالحروف2©7. 


فموضوع التصريف إذاً إنما هو الأفعال المتصرفة, والأسماء المعربةء 
وأما الحروف فلا يجوز فيها التصريف». وكذلك كل ما أشبهها مما لم يعرف 
اشتقاقه. وهو في هذا محمول على الحروف التي هي الأصل في هذه 
القضية . 


وأما الغربيون من علماء اللغات فيرون أن التغيبرات التي تحدث في 
الكلمات وتؤدي إلى تغيير في المعنى نحو (أرى الكلب. رأيت الكلب) هي 
موضوع علم الصرف”©. 


«والموضوع الأساسي. أوموضوع الدراسة في علم الصرف هودور 
السوابق واللواحق والتغييرات الداخلية التي تؤدي إلى تغيير المعنى الأساسي 
للكلمة. مثل (1اع1) و (لاعاء:) و (لاعاءءه؟). ومثل ](308) و (5'ع0ك) و (وعومل), 
ومثل للهه) و (لعطاهه) و زعم نااوسه) ومثل (©56) و (هدة) و (رعم), ومثل 


(عأقه) و زعام و (مناخشسسون 0 , 


وهذا يدل على أن التصريف عندهم ‏ يدخل أقسام الكلام كافة» 


)١(‏ ذكر ابن جني أن مثل الحروف: «الأسماء البنية الموغلة في شبه الحروف. لأن تلك 
الأسماء في حكم الحروف؛ ألاترى أن كَمْء ومنُء وَإِذْ سواكن الأواخر كهَلُء وبل 
وقد وإنما كان ذلك فيها لمضارعتها الحروف, وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الألف 
في مّىْء وإذاء وأف» وإيّاك. ونحوها غير منقلبة من ياء ولا واوء كما أن الألف في حتى» 
وك كذلك. وكا كانت مَنْء وكُمْء ومَلُء وبَل. فهذه الأسماء المبنية التي في حكم 
الحروف لا تشتق. ولا تمثل من الفعل. كا أن الحروف كذلك. . . وكلما كان الاسم في 
شبه الحروف أقعد كان من الاشتقاق والتصريف أبعد». المنصف 1:م4-4. 

[فة أسس علم اللغة ص 7ه . 

(9) أسس علم اللغة ص 7ه . 


لضن 


وهم يصنفون أقسام الكلام تصنيفاً علمياً خالصاً تسعة أصناف هي00: 


١‏ الأسماء. 


1 
3 
١ 


الأفعال. 
ه ‏ الظروف. 
5 الأدوات. 
7 حروف الجر. 
م الروابط. 
4 حروف النداء. 

وقد قال ماريوباي بعد أن قسم الكلام هذا التقسيم: «وهو تقسيم لا يتبع 
معنى الكلمة. ولكن وظيفتها وسلوكها وصيغتها. إن الاسم له صيغه الخاصة 
ووظيفته المعينة التي تميزه بوضوح عن الصفةء وكلاهما بدوره متميز عن 
الفعل. هذه الحدود الحاسمة بين أنواع الكلام ترجع ‏ لدرجة كبيرة ‏ إلى 
قابلية أواخر الكلمات لأنواع معينة من التصريفات» وللتغييرات الخاصة التي 
يتميز كل قسم من أقسام الكلام بنوع خاص منها»2©9. 

فالتصريف يدخل هذه الأقسام كافة مادام هذا التقسيم قائماً على وظيفة 
الكلمة وسلوكها وصيغتها. 

وأما المحدثون من علماء اللغة العرب فيقسمون الكلام سبعة أقسام. 
هى7 : 
)200 أسس علم اللغة ص 4 


0) أسس علم اللغة ص 494. 
(*) اللغة العربية معناها ومبناها ص 85 0 3717. 


يذ 
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١ 
اج م‎ 3 


ك- 
آاواءت 


الأداة . 


ويسمون هذه الأقسام (مباني التقسيم) » ويرون أن الضمير. وأكثر 
الخوالف.والظرف. والأدوات» لا ترجع إلى أصول اشتقاقية, ولذلك يجعلون 
مبانيها هي صورها المجردة؛ لأنها لااصيغ لها(0©, 

وهم يرون أن النظام الصرفي للغة العربية الفصحى يشتمل على ثلاثة 
أنواع من المباني 29: 

الأول: مباني التقسيم. وهي الأقسام السبعة التي ذكرناها. 

والثاني : مباني التصريف, وتتمثل في صور التعبير عن المعاني الآتية: 


)1( 


الشخص : والمقصود به التكلم والخطاب والغيبة. 


اب العدد: والمقصود به الإفراد والتثنية والجمع . 
(ج) النوع: والمقصود به التذكير والتأنيث. 

( د) اليقين: والمقصود به التعريف والتنكير. 
والثالث: مباني القرائن اللفظية . 


ولا تتناول المباني الصرفية مباني الضمائر والخوالف والظروف 


. 1# اللغة العربية معناها ومبناها ص‎ )١( 
2184 1١# (؟) اللغة العربية معناها ومبناها ص‎ 


4 


والأدوات؛ لأنها لا صيغ لهاء بسبب عدم تصرفها(2» ولا توليد فيها لأن بناءها 
ليس على مثال الصيغ الصرفية. والأسماء والصفات والأفعال هي وحدها 
صاحبة الصيغ الصرفية» أي العناصر ذات الصيغ الاشتقاقية؟». والمقصود 
بالصيغ هنا هوما اصطلح القدماء على تسميته بالأبنية. 

فهذه الأقسام الأربعة التي هي الضمائر. والخوالف. والظروف». 
والأدوات. هي من موضوع علم التصريف في العرف اللغوي الحديث؛ لأنها 
تُعَبّر عن معان صرفية. كالمعنى الصرفي العام الذي يعبر عنه الضميرء 
وهو عموم الحاضر أو الغائب. والضمائر تدل على معان صرفية عامة مما يقول 
عنه النحاة: إنه «حقه أن يؤدى بالحرف»., «ولذلك فإن الضمائر لهذا السبب 
تشبه الحرف شبهاً معنوياً بالإضافة إلى الشبه اللفظي الذي يظهر في 
بعضها»” , 

و«أما من حيث المبنى فالمعروف أن الضمائر ليست ذات أصول 
اشتقاقية» فلا تنسب إلى أصول ثلاثة. ولا تتغير صورها التي هي عليها كما 
تتقلب الصيغ الصرفية بحسب المعاني)9© . 

وبهذا يلتقي المحدثون مع التصريفين المتقدمين في العلة التي منعت 
المباني الصرفية أن تتناول غير الأسماء والصفات والأفعال» كالحروف 
والظروف ونحوها مما أخرجه الصرفيون من موضوع التصريف, وهذه العلة 
هي كون هذه الأنواع مجهولة الأصل ؛ لأنه لا اشتقاق فيها. 

بذلك يتضح لنا الفرق بين القدماء والمحدثين في هذه القضية» وهو أن 
)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها ص 2.145 وانظر ص 7*5 . 
(؟) اللغة العربية معناها ومبناها ص .١8١‏ 
(*) اللغة العربية معناها ومبناها ص .١١١‏ 


(5) اللغة العربية معناها ومبناها ص .١١١‏ 


لمن 


المتقدمين أخرجوا الحروف وما أشبهها من التصريف البتة» في حين 
ذهب المحدثون إلى أن ما لا يدخله التصريف من هذه الأقسام إنما هو الصيغ 
الصرفية فقط. وأدرجوها في موضوع التصريف لما تؤديه من معان صرفية» 
وأما موضوع التصريف في اللغات السامية فيشتمل على : 


3ت الاسم (سصنامم عط) 
:*' ل الضمير (هدمممهم عط1) 
 *‏ العدد (لممعصسم عط1) 
الأدوات (وعاع هدم عط1) 
ه ‏ الفعل (طيعب ع1) 


وإنما زعمنا أن هذه الأقسام هي موضوع التصريف في اللغات السامية؛ 
لأنها هي الفصول التي اشتمل عليها باب التصريف (رودامطام:هم) عند 
موسكاتي (805020) في كتابه «المدحل في النحو المقارن للغات السامية) : 

للكدكهعهننوايها عتاتتعد علطا [0 0نامع عنطله هصرف عطا هأ ارمناعلتف مهما صف 
وإنما تدخل هذه الأقسام في علم الصرف في اللغات السامية؛ لأنها في 
مجال بنية الكلمة(© الذي هو موضوع التصريف. 

بعد أن عرفنا حدّ التصريف وموضوعه يبرز سؤال يحتاج إلى إجابة عنه 
حتى ينجلي مفهوم التصريف, وهو: ما الذي يبحثه التصريف في المادة التي 
تشكل موضوعه؟ 

والإجابة عن هذا السؤال تتكفل بها الفقرة الآتية التي تُعْنَئ ببيان أقسام 


التصريف . 
2# 


)١(‏ ,75,102 .م فعوقدهمه! عناتصءد عط ,0 تمستسوعع علاتاةتومصرف عط 0غ ممتأعبهم مامز مث تتتدعومك3 
122 ,120 ,115 


(؟) مدخل إلى علم اللغة ص 77 


زفق 
أقسام التصريف 
يُعَدٌ كتاب سيبويه أول أثر وصل إلينا وقد جمع بين دفتيه أبواب (النحو) 
و (التصريف) كافة كما تصورها النحاة المتقدمون. ولو نظرنا في أبواب 
التصريف فيه لرأينا أنها لا تخرج عن المباحث الآتية. 
١‏ أبنية الأسماء والصفات والأفعال المجردة والمزيد فيها. 
؟ ‏ الإعلال. 
 *‏ الإبدال. 
الزيادة. 
ه ‏ القياس اللغوي . 
5 الإدغام. 
وأما أقدم كتاب مستقل بالتصريف وصل إلينا فهو كتاب «التصريف»2©7 
لأبي عثمان المازني (ت 494؟1ه- 857م)» وينبغي أن نعرض أبواب الكتاب 
لنرى أقسام التصريف بعد أن انفصل عن النحوء وهي: 
باب الأسماء والأفعال: كم يكون عدد حروفه في الأصل. وما يزاد 
فيهما على الأصل؟ 


)١(‏ انظر المنصف لابن جني في شرح تصريف الازني. لأن متن كتاب المازني وصل إلينا 
بشرح أبن جني ٠‏ و نقف عليه منفصلا. 


١ 


باب ما تجعله زائداً من حروف الزيادة. 


باب ما قيس من الصحيح على ما جاء من الصحيح من كلام 
العرب . 


باب الياء والواو اللتين هما فاءات. 

باب من مسائل الياء والواو اللتين هما فاءات. 

باب ما الياء والواو فيه ثانية» وهما في موضع العين من الفعل. 
باب ما لحقته الزوائد من هذه الأفعال من بنات الثلاثة . 

باب ما جاء من الأسماء ليس في أوله زيادة من الواو والياء اللتين 
هما عينان له مثال في الفعل الذي ليس في أوله زيادة . 

باب ما تقلب فيه الواو ياء. 

باب ما يكسر عليه الواحد مما ذكرنا. 

باب ما اللام منه همزة من بنات الياء والواو اللتين هما عينان. 

باب الواو والياء اللتين هما لامان. وذلك نحو رميت وغزوت. 

باب تقلب فيه الياء واواً ليفرق بين الاسم والصفة. 

باب تقلب الواو فيه إلى الياء إذا كانت فَعَلْتّ على أربعة أحرف 
فصاعداً. 

باب التضعيف في بنات الياء نحو: حَيِيْتُ وعَيِيْتٌ وأَحْيْيْتٌ 
وَعْيَيْتُ 

باب التضعيف في بنات الواو. 

باب ما قيس من المعتل ولم يجىء مثاله إلا من الصحيح . 

باب ما تقلب فيه تاء افْتَعَلَ عن أصلهاء ولا يتكلم بها على الأصل 
البتة كما لم يتكلم بالفعل من قال وباع. وما كان نحوهن على 
الأصل . 


وإذا أمعنا النظر في هذه الأبواب وجدناها تندرج تحت المباحث الآتية: 


1 


١‏ أبنية الأسماء المجردة؛, والأفعال المجردة والمزيد فيها. 
؟ ‏ حروف الزيادة. 

 *‏ الإعلال. 

4 الإبدال. 

ه ‏ القياس اللغوي. 


وبمقارنة هذه المباحث بمباحث التصريف عند سيبويه نرى أن الفرق 
بينهما ينحصر في مسألتين: 

الأولى: أن سيبويه يعد أبنية الأسماء المزيد فيها من التصريف فى حين 
أن أبا عثمان المازني أخلى كتابه من هذا الباب. 1 

والثانية: أن سيبويه جعل (الإدغام) من التصريف,» بينما خلا كتاب 
أبي عثمان من هذا الباب. 

ولم يفصح المازني عن السبب الذي دعاه إلى ذلك», ولاعن العلم 
الذي يدخل فيه هذان البابان» وكل ما نستنتجه هوأن مفهوم التصريف قد 
اختلف في القرن الثالث الهجري عما كان عليه في القرنين السابقين في هذا 
المجال» وهو أقسام التصريف. وإن كانت القضايا الصرفية تعالج بنفس 
الطريقة التي كانت تعالج بها في العصر الذي سبق عصر أبي عثمان. 

وأول من نص صراحة على أقسام التصريف أبوبكر بن السراج. فقد 
جعلها خمسة أقسام. هي 2300 : 

١‏ - الزيادة. 

؟ ‏ الإيدال. 

 *‏ الحذف. 


)١(‏ الأصول ؟:لااه. رسالة دكتوراه. 


رد 


- التغيبر بالحركة والسكون. 

| الإدغام. 

والقسمان الثالث والرابع في تصنيف أبي بكر يندرجان في مبحث 
(الإعلال), وبذلك تكون هذه المباحث هي نفس مباحث التصريف عند 
سيبويه إذا استثنينا مبحث (أبنية الأسماء والأفعال). وأما (القياس اللغوي) فقد 
ضمنه ابن السراج قسم التصريف من كتابه وإن لم يذكره في هذا التصنيف» 
وعندي أنه لم يجعله قسماً برأسه؛ لأنه ليس إلا تطبيقات على أصول 

وأما الرماني فقد قال في ذلك: «والتصريف على خمسة أقسام : 

١‏ زيادة. 

؟ ‏ ونقصان. 

 *‏ وقلب. 

وإيدال. 

ه ‏ ونقل من حال إلى حال)2" , 

وترجع هذه المباحث ‏ عند التحقيق ‏ إلى نفس مباحث التصريف عند 
سيبويه» وإن اختلفت الأسماء. 

وأما ابن جني فقد أخذ بتقسيم ابن السراج السابق 229 وجعل تلك 
الأقسام أبواب كتابه «التصريف الملوكي» » غير أنه خلا من باب (الإدغام) . 

نستنتج من كل هذه المذاهب أن الخلاف بينهم في تقسيم التصريف 
)1غ( شرح كتاب سيبويه للرماني : المجلد الخامس ‏ عخطوط . 
(0) التصريف الملوكي ص 75 


غ5 


الأولى : الخلاف في عدد الأقسام . 
والثانية: الخلاف في الأسماء مع أن المسميات التي وسموها بها 


واحدة. 


وأما المحدثون من علماء اللغة فيطلقون على التصريف مصطلح (النظام 


الصرفي)» ويرون أنه «مكون من ثلاث دعائم هامة: 


1 


مجموعة من (المعاني) الصرفية التي يرجع بعضها إلى (التقسيم) 
كالاسمية والفعلية والحرفية» ويرجع بعضها الآخر إلى (التصريف) 
كالإفراد وفروعه والتكلم وفروعه وكالتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير» 
ويرجع بعضها الثالث إلى مقولات الصياغة الصرفية كالطلب والصيرورة 
والمطاوعة والألوان والأدواء والحركة والاضطراب أو إلى العلاقات 
النحوية كالتعدية والتأكيد. .. وهلم جرا. 

طائفة من (المباني) تتمثل في الصيغ الصرفية وفي اللواصق والزوائد 
والأدوات, فتدل هذه المباني على تلك المعاني أحياناً بوجودها إيجاباً 
وأحياناً بعدمها سلباً. . . 

طائفة من العلاقات العضوية الإيجابية وأخرى من المقابلات أو القيم 
الخلافية بين المعنى والمعنى وبين المبنى والمبنى كالعلاقة الإيجابية 
بين (ضَرّْبِ) و(شّهُم) من حيث تشابها في الصيغةء فهي (فْغْلُ) 
فيهماء وكالمقابلة التي تتمثل في القيمة الخلافية بين أحدهما والآخر 
من جهة المعنى, فأولهما (مصدر) وثانيهما (صفة مشبهة). وتفرق اللغة 
بين الكلمة وصاحبتها بمثل هذه المقابلات كاعتبار التجرد في مقابل 
الزيادة» والصيغة في مقابل الأخرى. والتكلم في مقابل الخطاب 
والغيبة» والاسمية في مقابل الفعلية» والتذكير في مقابل التأنيث» 
وكالمذكر في مقابل المؤنث, والمتكلم في مقابل المخاطب والغائب» 


: 


والاسم في مقابل الفعل. فالمقابلة كما تكون بين المعنى والمعنى 
كالتذكير والتأنيث مثلاً تكون بين المبنى والمبنى كالمذكر والمؤنث. 
وهذه المقابلات هي عصب النظام الصرفي» فلا يتصور نظام 
بدونها»" . 


ويرى بعض الباحثين المحدثين أن هناك مباحث يجب اطراحها 


وإخراجها من التصريف. وهي : 


١‏ البحث في الأصل الافتراضي الذي تميز به منهج التصريفيين القدماع 


وهويرى أن البحث في هذه المسألة يتضمن عمليات ذهنية عقيمة 
نتجت عن الإغراق في بحث الجزئيات والمبالغة في الجري وراء فكرة 
الأصول والزوائدء وهذا خال من أية فائدة عملية على أي مستوى من 
مستويات البحث في اللغة» ولا يجني الباحث في مسائل هذا الباب إلا 
شغل الوقت وقتل الفراغ بقطع النظر عن أية نتائيج علمية؟؟), 

أوزان الفعل الثلاثئي المجرد. وقد ذهب إلى أن هذا الباب من مواد متن 
اللغة» وليس من مباحث التصريف؛ لأن اختلاف الأوزان لا يعني 
اختلافاً وظيفياً فى الجمل والعبارات0 . 


ل صيغ جمع التكسير وأبنيته بالصورة التي عولجت بها في كتب التصريف 


القديمة إذ اكتفى الصرفيون بمجرد سرد هذه الصيغ. وهذا الموضوع 
من موضوعات متن اللغة. ولاصلة له بالتصريف من هذه الناحية . 


)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناها ص 0" 5 وانظر ص 87 86 وانظر دراسات في 
علم اللغة ص 707١‏ . 


(؟) دراسات في علم اللغة ص 5# 0778 وسوف نبحث هذه القضية في فصل 


السماع . 


() دراسات في علم اللغة ص 7*8 7837 وانظر ص 77١‏ 


كع 


وجمع التكسير بوصفه جمعاً جدير بأن يعالج في التصريف. ولكن ليس 
بالطريقة التي عالجها المتقدمون. وإنما من جهتين أخريين: 
() النظر إليه على أنه فصيلة صرفية كبرى لها قيم معينة في 
الاستعمال» وهي فصيلة الجمع بعمومه. ففي هذه الحال سوف 
نلاحظ خلافاً نحوياً في التراكيب تتمثل في أحكام المطابقة . 
(ب) قواعد المطابقة مع جمع التكسير في العربية تُكَوّن نقطة جديرة 
بالنظرء وذلك أن بعض صيغ هذا الجمع تجوز معاملتها بصورتين 
مختلفتين من حيث أحكام المطابقة في العدد والنوع0©. 
مسائل (الإعلال) و(الإبدال) شديدة الصلة بالأحكام والقوانين 
الصوتية؛ لذا يجب إلحاقها بعلم الأصوات. أو بالفرع الجديد من 
الدراسة اللغوية الذي يدعى «التحليل الصوتى ‏ الصرفي» أو «التغير 
الصوتي ‏ الصرفي)9 . ْ 
وعندي أن اعتماد بعض الظواهر التصريفية على الأصوات ليس بمبرر 
لإخراج تلك الظواهر من ميدان علم التصريف إلى ميدان علم الأصوات؛ لأن 
علماء اللغة المحدثين من الغربيين والعرب يرون أن مستويات البحث اللغوي 
كافة ‏ وهي: الأصوات. والتصريف. والنحوء والدلالة ‏ متشابكة مع 
بعضهاء فالتصريف يعتمد على ما يقدمه له علم الأصوات؛, والنحو يستند إلى 
مايقرره علم التصريف. ويتناول علم الدلالة كل ما يحدّد معنى الكلمات 
والجمل . 


ند تن ين 


. 771 دراسات في علم اللغة ص 7# 588ء وانظر ص‎ )١( 
. 7379 (؟) دراسات في علم اللغة ص 77 74ء وانظر ص‎ 


لا 


بين الاشتقاق والتصريف 


إذا أمعنا النظر في نصوص الصرفيين رأيناهم لا يفرقون بين التصريف 
والاشتقاق. فيسمون الاشتقاق تصريفاًء و«الاشتقاق هوالأصل في الدليل 
على الزيادة»2». وه وأعدل شاهد في الاستدلال على أصالة الحروف 
وزيادتهاء وقد رأينا أنهم منعوا الحروف أن تُمَثّل بالفعل؛ لأنه لا يعرف لها 
اشتقاق. وقد قال السيرافي في الاشتقاق: «فأما الاشتقاق فهو أن ترد عليك 
الكلمة وفيها بعض حروف الزيادة. فإذا صرفتها سقط ذلك الحرف في بعض 
تصاريفهاء فيحكم على الحرف بالزيادة لسقوطه في بعض تصاريف الكلمة 
وذلك نحو الهمزة في: أحمر والألف في : ضاربء والواو في : كَوثّر والياء 
في : سعيد؛ لأنك إذا اعتبرت أحمر وجدت الفعل الذي تصرف منه: احمَرٌ 
يَحْمَرَ فتجد الهمزة ساقطة في يَحْمَرٌَّ وتجد أيضاً المصدر الذي هو مأخوذ 
منه: الُمْرةء وليس فيها همزة»0©. 

فأحمر (متصرف) من احْمّرٌ يَحْمَرٌ وهذان بعض تصاريف الكلمةع 
وهو يسمي الصيغ المختلفة من ماضٍ ومضارع ونحوهما: (تصاريف). 
والاشتقاق إنما هو الاستدلال على زيادة الحرف بسقوطه في بعض الصيغ 


. شرح كتاب سيبويه للرماني» المجلد الخامس. مخطوط غير مرقم‎ )١( 
.688٠١:9 (؟) شرح كتاب سيبويه للسيراني‎ 


م1 


المشتقة التي سماها: (تصاريف). أما اشتقاق هذه الصيغ من المصدر فقد 
سماه تصريفاً كما رأينا في قوله: «فإذا صَرّفتَها. 

وكذلك فعل الرُمّاني. فأطلق على الاشتقاق: (التصريفع. قال: «وإنما 
جازت الزيادات في الكلام لأن المعنى الواحد لما كان يتصرف في الأوجه 
المختلفة» فتارة يكون في جهة الماضي. ومرة يكون في جهة المستقبل» ومرة 
يكون في جهة الحاضر. ومرة يكون في جهة الأمرء ومرة في جهة النهي» 
ومرة في جهة الفاعل» ومرة في جهة المفعول. ومرة في جهة صفة المبالغة. 
ومرة في جهة الآلة للعمل. ومرة للمخاطب. ومرة للغائب. ومرة للمتكلم» 
ومرة لجماعة المتكلمين . فتصرف المعنى الواحد في هذه الأوجه الكثيرة أوجب 
أن يتصرف اللفظ بالصيغ المختلفة من الأصل الواحد ليدل على المعنى 
الواحد في الجهات المختلفة. مثال ذلك معنى الضَّرْبِ يتصرف في كل هذه 
الأوجه التي ذكرناء فنقول: ضَرَبَ بمعنى كان منه ضَرْبُء وَسَيَضْرِبُ بمعنى 
سيكون منه ضَرْبٍء ويَضْرِبُ بمعنى يكون منه ضَرْبء واضْرِبُ بمعنى ليكن 
منك: صرنبء: ولا مَضرِبُ يمت الأ يكن متك صرب :واربُ” يمع .فال 
للضرب؛ ومَضْرُوب: مفعول به الضرب. وضرُوب بمعنى: كثير الضَّرْبِء 
ومِضراب بمعنى آلة للضرب, وتَضْرِبُ للمخاطب بالضرب, ويَضْربُ للإخبار 
عن الغائب بالضرب. وأَضْرِبُ لإخبار المتكلم عن نفسه بالضربء وتَضْرِبُ 
لإخباره عن نفسه مع غيره بالضرب»0©. 

ولم يختلف ابن جني عن السيرافي والرماني في هذا الشأن. بل إن 
كلامه أوضح من كلامهما في الدلالة على ما ذكرناه من الخلط بين التصريف 
والاشتقاق. وإن كان قد نبّهَ على تداخل المصطلحينء وأوماً إلى الصلة 
بينهماء فتارة يُسمي الاشتقاق تصريفاًء وتارة يسميه اشتقاقاً. وإذا وقفنا على 


إنة6 شرح كتاب سيبويه للرماني» المجلد الخامس ٠»‏ خطوط . 


َه 


كلامه استبان ذلك واتضح. قال: «معنى قولنا: التصريف. هوأن تأتي إلى 
الحروف الأصول ‏ وسنوضح قولنا الأصول ‏ فتتصرف فيها بزيادة حرف 
أو تحريف بضرب من ضروب التغبير» فذلك هو التصرف فيها والتصريف لهاء 
نحو قولك: ضَرَبَء فهذا مثال الماضي فإن أردت المضارع قلت: يَصْرِبُء 
أواسم الفاعل قلت: ضاربٌ» أواسم المفعول قلت: مضروب,. أو المصدر 
قلت: ضَرْباَ أوفعل مالم يسم فاعله قلت: ضُرِبَء وإن أردت أن الفعل 
كان مِنْ أكثر من واحد على وجه المقابلة قلت: ضَارّبَ. فإن أردت أنه 
استدعى الضرب قلت: اسْتَضْرّبَ فإن أردت أنه كَثّْر الضربٌ وكرَّره قلت: 
ضرّبَء فإن أردت أنه كان فيه الضرب في نفسه مع اختلاج وحركة قلت: 
اضطرب. وعلى هذا عامة التصرف في هذا النحو من كلام العرب. فمعنى 
التصريف عموماً هوما أريناه من التلعب بالحروف الأصول لما يراد فيها من 
المعاني المفادة وغير ذلك)0©. 

فهل هذا إلا الاشتقاق؟ 

وقال في موطن آخر: «وينبغي أن يُعلم أن بين التصريف والاشتقاق نسباً 
قريباً واتصالاً شديداً؛ لأن التصريف إنما هوأن تجيء إلى الكلمة الواحدة» 
فتصرفها على وجوه شتى. مثال ذلك أن تأتي إلى ضَرَبَء فتبني منه مثل 
جَعْفْرٍ فتقول: ضَرْبَبٌء ومثل َمَطر: ضِرَبُ ومثل دِرَهُم : ضِرَبْبٌء ومثل 
عَلِمَ: ضَرِبٌء ومثل ظَرْفَ: ضَرْبَ؛ أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه 
كثيرة . 

وكذلك الاشتقاق أيضاً؛ ألاترى أنك تجيء إلى الضرب الذي 
هو المصدرء فتشتق منه الماضي. فتقول: ضَرَبَء ثم تشتق منه المضارع. 
فتقول: يَضْرِبُ. ثم تقول في اسم الفاعل: ضَارِبٌ. وعلى هذا ما أشبه هذه 


.5 ٠ التصريف الملوكي ص‎ )١( 


الكلمة؛ أولا ترى إلى قول رؤبة في وصفه امرأة بكثرة الصخب والخصومة: 
َشْيَقُّ في الباطل منها المُمَْذَقْ 

هنا تقارباء واشتبكاء إلا أن التصريف وسيطة بين النحو واللغة يتجاذبانف 
والاشتقاق أقعد في اللغة من التصريف. كما أن التصريف أقرب إلى النحو 
من الاشتقاق. يدلك على ذلك أنك لا تكاد تجد كتاباً في النحو إلا 
والتصريف في آخره. والاشتقاق إنما يمر بك في كتب النحو منه ألفاظ مشردة 
لا يكاد يعقد لها باب. فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة» والنحو 
إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة)(0© , 

والتصريف هو السبيل الوحيدة فل جد إلى الاشتقاق» فالتصريف 
«يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم حاجة. وبهم إليه أشد فاقة؛ لأنه ميزان 
العربية. وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها. ولا يوصل 
إلى معرفة الاشتقاق إلا بهن . 


وإذا كان التصريف هو الطريق إلى الاشتقاق؛ لأنه يحدد أبنية الصيغ 
المشتقة, فإن الاشتقاق هو أهم دليل لمعرفة الزائد من الأصلي . قال أبو عثمان 
المازني : «فإذا وجدت حرفا من حروف الزيادة سوى الواو والياء والألف في 
شىء يشتق من معناه ما يذهب فيه فاجعله زائداً. نحو رَعْشَّن لأنه سن 


من كل رَعْشاءَ وناج رَعْسْنِ 
فهذا ثُيَت02© 
ا 
)١(‏ المنصف ”:١‏ 4. 
(9) المنصف ١:؟7.‏ 
5) المنصف .155:11١‏ 


لحن 


نشأة التصريف وسيبها 


هناك شبه إجماع لدى المتقدمين على أن الواضع الأول للنحو 
هو أبو الأسود الدُّوَلي2© (ت 4ه 588م)» وأنه أخذ مبادئه عن علي بن 
أبي طالب رضي اللَّه عنه"©» (ت ٠4ه ‏ 560م). وأقول (شبه إجماع) 
ولا أقول (إجماع)؛ لأن منهم من ذهب إلى أن نصر بن عاصم (ت 4ه 
) هوأول من وضع النحو(”. وقال آخرون: هو عبدالرحمن بن هرمز*» 
(ت17١1ه-‏ ه#الام)» ونسبه بعضهم إلى يحيى بن يعمر (ت 11794ه 
لام) وعطاء بن أبي الأسود الدؤلي”». وينفي عن هؤلاء الأربعة وضع 
النحو أنهم أخذوه عن أبي الأسود"©. 


)١(‏ أخبار النحويين البصريين ص 1. 017 08” ومراتب النحويين ص 54 وطبقات 
النحويين واللغويين ص .75١ 01151١١‏ 

(؟) مراتب النحويين ص 756 وأخبار النحويين البصريين ص ١١‏ والخصائص 8:7. 

() أخبار النحويين البصريين ص ٠١‏ ونزهة الألباء ص ١؟‏ وطبقات النحويين واللغويين 
ص 57 

(54) أخبار النحويين البصريين ص 5١‏ ونزهة الألباء ص 57١‏ . 

(ه) إنباه الرواة 80:1" 41". ْ 

(5) نزهة الألباء ص 5١‏ وإنباه الرواة 17:7 و0٠78‏ 1م" وبغية الوعاة 7 :"31م 
وطبقات النحويين واللغويين ص 75 . 


يدن 


وأما السسنت في نشأة النحو فقد أجمعت الروايات277 على أنه فشو 
التي اعتنقت الإسلام . 


وأما الواضع الأول لعلم التصريف فلم يشر إليه أحد من المتقدمين فيما 
أعلمء وسبب ذلك عندي أنهم لم يكونوا ينظرون إلى التصريف على أنه علم 
مستقل عن النحوء. وإنما كانوا يرون أنه جزء منه. وأن نشأته رافقت نشأة 
النحوء وكان البحث في العلمين يطلق عليه مصطلح (النحوع. كما ذكرنا في 
تعريف التصريف. أضف إلى هذا أن مباحثهما كانت متداخلة في عصر 
النشأة. ولم تكن هناك حدود تميز أحدهما من الآخر. 

وأول من نص على واضع التصريف من المتأخرين أبو عبدالله محمد بن 
سليمان الكافيجي (ت 418ه ‏ 1417/4م) فقد ذكر أنهم «اتفقوا على أن معاذاً 
رضي اللَّه عنه أول من وضع التصريف»0©. 

وقوله: «رضي الله عنه» يدل على أنه يريد ب «معاؤ» «معادً بنَ جبل» 
أحد أصحاب رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم؛ لأن هذه الجملة لا تطلق إلا 
على الصحابة رضي الله عنهم . 

وقد تنبه إلى ذلك تلميذه جلالالدين السيوطي (ت١١1وه ‏ 88٠١6ام)‏ 
فقال: «وقد وقع في شرح القواعد لشيخنا الكافيجي أن أول من وضعه 
معاذ بن جبل. وهو خطأ بلا شك,» وقد سألته عنهء فلم يجبني بشي206 . 


)١(‏ مراتب النحويين ص 56 وأمالي الزجاجي ص 5*8 754 وطبقات النحويين 
واللغويين ص ١١ 1١‏ والخصائص 8:7 ونزهة الألباء ص ١9-1١8‏ وأخبار 
النحويين البصريين ص ١4-١١6‏ والفاضل ص ه. 

(؟) شرح الإعراب عن قواعد الإعراب ص ».١8‏ مخطوط. 

(م) بغية الوعاة 591:1 . 


ادن 


ثم أشار السيوطي إلى واضع هذا العلم. فقال: «واتفقوا على أن معاذاً 
الهراء (ت 1817ه ‏ ١8م)‏ أول من وضع التصريف0©. 
وه وأول من وضع التصريف»0©. 

ونرى في هذا النص أنه خلا مما ذكره في الاقتراح من اتفاق النحاة 
على أن الهراء هو الواضع الأول لعلم التصريف. 

ثم ما لبث أن ذكر أنه استنبط ذلك من القصة التي روتها كتب 
الطبقات» وهي أن أبا مسلم مؤدب عبدالملك بن مروان كان «قد نظر في 
النحوى فلما أحدث9»© الناس التصريف لم يحسنه. وأنكرف فهجا أصحاب 
النحو. فقال: 
قد كان أَحْدُهُمْ في النحو يُعجبني حتى تَعاطوا كلام الزَّنْجٍ والرّوم 
تركتٌ نَحَوَّهُمُ واللَهُ يَعْصِمُي - من الَّقَحُم في تلك الجرائيم 

فأجابه معاذ الهراء أستاذ الكسائي. فقال: 
عالججتها آَمْرَهَ حتى إذا شِبْتَ ولمتحْسِنْ أبا جادها 
سَمْيْتَ من يعرفها جاهلاا يُصَيِرُها يِنْ بَعْدٍ إيرادها 
سَهُلَ منها كل مُسْتَضْعَب طَرْدٌ علا القِرْنَ من أطوادها 

وكان أبو مسلم جلس إلى معاذ الهراء النحوي. فسمعه يناظر رجلل في 
النحوء فقال له معاذ: كيف تقول: من (تَوُرُهُمْ أَزَا)90»: يافاعِلُ افْمَلْ؟ 
)0( الاقتراح ص 86. 
(9) المزرهر .5٠0١:1‏ 


(؟) سنعرض للمراد بالتصريف الذي أحدثه الناس في أواخر هذه الفقرة. 
(5) سورة مريم: الآية 410. 


إن 


وصِلْها ب ديا فاعِلُ افْعَل» من (وإذا المَوءُودَةٌ سْلَت)2020, فسمع أبو مسلم 
كلاماً لم يعرفهء فقام عنهمء وقال الأبيات»©. 
وقد ذكر السيوطي القصةء وأسندها إلى الرُبيْديء وقال معقباً: «ومن 
هنا لمحت أن أول من وضع التصريف معاذ هذا». 
وهذا الاستنباط غير صحيح لسيبين : 
الأول: الاختلاف في صاحب هذه القصة مع معاذ الهراءء فبعضهم 
جعله أبا مسلم مؤدب عبدالملك بن مروان» وجعله آخر أبا مسلم الخراساني 
صاحب الدعوة للعباسيين» وجعله ثالث أعرابياً مجهولاً كان يجلس إلى 
الكسائى. كما ذكرنا فى الحاشية السابقة. 
والثاني: أن موضوع المناظرة إنما هوما اصطلحنا على أن نسميه 
«القياس اللغوي». وهوماكان يطلق عليه القدماء «مسائل التصريف» تارة 
و«مسائل التمرين» تارة أخرى. وأحياناً يسمونه «مسائل البناء» و «أبنية 
التصريف». و «القياس اللغوي» ليس بمبادىء علم التصريف فينسب إلى 
معاذ الهراء أنه هو الواضع الأول لهذا العلم. وإنما هو تطبيق عملي لأصول 
التصريف وفروعهء ولا يُقَدِمُ عليه إلا من أتقن أقيسة التصريف. وعرف 
خصائص اللغة. حتى لا يخلط في قياسه. كما ذكرنا في الصفحات الأولى 
)١(‏ سورة التكوير: الآية 4. 
(؟) طبقات النحويين واللغويين ص ه7١‏ ب ١75‏ وإنباه الرواة :917؟ د و2 
154:4 وبغية الوعاة 740:1 781 وذكر القصة الزجاجيٌ في مجالس العلماء 
ص 19١ 19٠‏ وجعل بطلها أبا مسلم الخراساني صاحب الدولة العباسية قبل أن 
يرتفع حاله. وذكرٌ سَنْدَهاء فقال: «حدثنا الحسنُ بن الحسن بن محمد الشيباني.» عن 
محمد بن أنس قال. ..» ثم أورد القصة. ونقل ياقوت الحموي أن بطل هذه القصة 
أعرابي بجهول كان يجلس إلى الكسائي. معجم الأدباء 187:1 . 


نان 


وأما قول الزُبيدي في القصة السابقة: «أَحَدَتٌ الناسٌ التصريفت» فليس 
المراد به مباحث التصريف المعروفة من إعلال وإبدال وزيادة ونحوهاء وإنما 
المقصود به «القياس اللغوي» كما يدل عليه موضوع المناظرة. 

و«القياس اللغوي» هوالمعنيّ أيضاً بقول اليزيدي لعلي الأحمر في 
القصة التي ذكرناها في فاتحة هذا التمهيد: «ليس التصريف من النحو في 
شيء» إنما هوشيء ولّدْناه نحن» واصطلحنا عليه» وكان أبوعمرو أنبل من 
أن ينظر فيما ولّد الناس)20©؛ لأن مباحث التصريف كانت معروفة قبل هذا 
العصرء بدليل أن «القياس اللغوي» الذي كان ميداناً يتبارى فيه العلماء قد 
كان شائعاً في هذه الفترة. وما هوإلا تطبيقات عملية لمقاييس التصريف كما 
قلنا منذ قليل» ومن غير المعقول أن ينشأ علم التصريف. وتكتمل مباحثه. 
وتوضع أقيسته ويخوض الناس في القياس اللغوي في وقت واحد. 

وأما السبب في نشأة القياس اللغوي ‏ عندي ‏ فهوأنه المجال 
الطبَعيّ للمناظرات التي كانت تهدف إلى التعليم تارة» وإلى إظهار البراعة 
تارة أخرى. وإلى الرياضة والتمرين تارة ثالثة لمعرفة مدى تمكن العلماء من 
إتقان أصول التصريف وفروعه. فكما أن إعراب الشواهد المشكلة والأمثلة 
العويصة هوميدان لاختبار الإحاطة بعلم الإعراب. فكذلك القياس اللغوي 
هو ميدان يُمتحن فيه التصريفيون للوقوف على المرحلة التي وصلوا إليها في 
إجادتهم علم التصريف. وكما أن المسائل التطبيقية في العلوم الأخرى 
كالهندسة مثلا تعد هي المجال الذي يكشف القدرة على التمكن من 
النظريات الهندسية . 

بعد هذا يبقى السؤال عن الواضع الأول لعلم التصريف بغير إجابة» 


.39/١ مجالس العلماء ص‎ )١( 


امن 


تحدده . 

وأنا أرى أن التصريف نشأ مع النحو في منتصف القرن الأول الهجري. 
وذلك لثلاثة أسباب : 

الأول: اندراج التصريف في النحو عند المتقدمين. وقد دعاهم ذلك 
إلى إغفال ذكر الواضع الأول للتصريف. 


والثاني : اتفاق النحاة على أن انتشار اللحن هو السبب في نشأة النحوى 
واللحن لم يقتصر على ما يتصل بالإعراب» وإنما امتد إلى بنية الكلم التي 
هي مجال علم التصريف. ومما لاريب فيه أن هذا هوالسبب في نشأة 
التصريف. ومن الأخطاء التي تمس بنية الكلم مارواه أبوالطيب اللغوي 
(ت ١هلاه ‏ 957م). قال: «أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا محمد بن 
يزيد عن الجرمي عن الخليل» قال: لم يزل أبوالأسود ضنيناً بما أخذه عن 
علي عليه السلام حتى قال له زياد: قد فسدث ألسنةٌ الناس» وذلك أنهما 
سمعا رجلا يقول: سَقَطتٌ عصاتي» فدافعه أبوالأسود»(©. 


ومن ذلك ما رواه السيرافي من أن السبب في وضع أبي الأسود بعض 
أبواب النحو أنه مر به رجل فارسي من أهل بوزنجان اسمه سعدء وكان قد 
قدم البصرة مع جماعة من أهله. وادّعوا أنهم أسلموا على يدي قُدامة بن 
مَظعون الجْمَحِيَّ» وأنهم من مواليه. «فمر سعد هذا بأبي الأسود وهويقود 
فرسهء قال: مالك ياسعد لا تركب؟ قال: إن فرسي ضالع. فضحك به 
بعض من حضرهء قال أبو الأسود: هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام» 


. 75 مراتب النحويين ص‎ )١( 


يفن 


ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوة» فلو علمناهم الكلام» فوضع باب الفاعل 
والمفعول)0©). / 
«وقال فيلٌ مولى زياد لزياد: أَهْدَوَا لنا همار وَمْش2"0. فقال: ما تقول؟ 
ويلك! فقال: أهدوا لنا أَيْرَاً”©. فقال زياد: الأول خين»©». 
وروى المبرد: «وكان عبيداللّه بن زياد يرتضخ لكنة فارسيةء وإنما أتته 
5 ممه ءٌ. 
من قبل زوج أمه شِيْرَوَيِهِ الأسُواريّ . 


ويقال: إن علياً عليه السلام عاد زياداً في منزل شيرويهء فقال عبيداللّه 


أخروريّ . .. 


وكان زياد الأعجم ‏ وهورجل من عبدالقيس ‏ يرتضخ لكنة أعجمية 
يذهب فيها إلى مذهب قوم بأعيانهم من العجم . وأنشد المهلب بن أبي صفرة 
في مدحه إياه: 


َتَنّ زاده السُلْتَانُ في المدح رَغْبَةَ إذا غَيِّرَ السُلْتَانُ كُنَّ خَليل 
يريد: السلطان,0©». 


بعد الوقوف على هذه الأمثلة التي رأينا أن اللحن فيها إنما يخص بنية 
الكلم نقول: هل يصح أن تشيع أمثال هذه الأخطاء. فتوضع الأبواب التي 


)١(‏ أخبار النحويين البصريين ص 2.18 وانظر طبقات النحويين واللغويين ص ؟7. 

(؟) يريد: حمار وحش . فأبدل الحاء فيهما هاء. 

(") يريد: عَيْرأَ فأبدل العين همزة. 

(؟5) عيون الأخبار 1 .1١684:‏ 

(5) الكامل ص 686 586, وانظر ص .٠٠١7‏ والإبدال في هذه الأمثلة ليس إبدالّ 
بالمعنى الصرفي المفهوم. وإنما هو إبدال الأعجمي الذي لا يحسن النطق ببعض حروف 
العربية وأصواتهاء ولكنه يعد خطأ في النطق. 


مه 


تتصل بعلم الإعراب فقطء. ولا توضع الأصول التي تعصم الناس من الوقوع 
في مثل هذا اللحن الذي يتعلق بالإبدال» وهومن أهم مباحث التصريف؟! 

والثالث: أن مباحث التصريف جاءت مكتملة في كتاب سيبويه المتوق 
سنة ٠4١هء‏ واكتمال مسائل التصريف عند سيبويه يدل على أن بذور 
التصريف ظهرت قبله بمدة كافية تسمح بوضع المبادىء الأولى. فالمسائل 
المتفرقة فالأصول العامة. فالفروع الجزئية. حتى جاء سيبويه. فضمّنها كتابه 
الذي اشتمل أيضاً على القياس اللغوي الذي يعد مرحلة تالية لأقيسة 
التصريف. 

لهذه الأسباب مجتمعة ذهبنا إلى أن التصريف نشأ مع النحو في منتتصف 
القرن الأول الهجري . 


ند ند فين 
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غاية التصريف وأمهميته 


التصريف يبحث في بنية الكلمة» والإعراب يبحث في الكلمات 
عند انتظامها مع بعضهاء والتسلسل المنطقي يقضي بأن يدأ 
بمعرفة التصريف قبل الإعراب. لكنهم عكسوا الأمر لصعوبة التصريف 
وغموضه( . 

وقد فطن ابن جني إلى موضع التصريف من الإعراب» فأبان أيّ 
العلمين ينبغي أن يعرف أولاً» قال: «فالتصريف إنما هولمعرفة أنفس الكلم 
الثابتة» والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة؛ ألا ترى أنك إذا قلت: قام 
بكر ورأيتُ بكرأء ومررتٌ ببكرء فإنك إنما خالفتَ بين حركات حروف 
الإعراب لاختلاف العامل, ولع تترضن لباقي الكلمة. وإذا كان ذلك كذلك 
فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف؛ لأن 
معرفة ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلً لمعرفة حاله المتنقلة, إلا أن 
هذا الضرب من العلم لما كان عويصاً صعباً بُدئه قبله بمعرفة النحوو ثم 
جيء به بعدء ليكون الارتياض في النحو موطياً للدخول فيه ومعيناً على 
معرفة أغراضه ومعانيه وعلى تصرف الحال)0©. 


540:7 المخصف‎ )١( 
ده.‎ 4:١ المنصف‎ )9( 


ومن البدهي أن لكل علم غاية يتطلع إليها وهدفاً يصبو إلى تحقيقه. 
وقد بَيْنَ أبوعلي الفارسي أن «الغرض فيما نعمله وندرجه من هذه القوانين 
إنما هو أن يُوصل إلى النطق باللسان» ويسري بين من لم يكن من أهل اللغةع 
لنعلمه إياهاء وتُمَسّكه بها بأهل الفصاحة والبيان»0©. 

أما غايته عند ابن جني فهي قياس مالم يأت عن العرب على ما جاء 
عنهم؛ لأن الهدف الذي ينشدونه إنما هو حفظ العربية بقوانين مطردةء قال: 
«والغرض في صناعة الإعراب والتصريف إنما هو أن يقاس ما لم يجئ 
على ماجاء.ء فقد وجب من هذا أن يتبع ماعملوه. ولايعدل عنه. لأنه 
هو المعنى المقصود. والسبب الذي له وضع هذا العلم واخترعع»'. 

أما أهمية التصريف فتكمن في مدى الحاجة إليه. وهو علم يبحث في 
بنية الكلمة» فكل من اشتغل باللغة في حاجة ماسة إليه» وخاصة واضعو 
المعجمات؛ ألا ترى أن اللفظ قد يوضع في غير موضعه إذا لم يكن مصنف 
المعجم على علم دقيق بخفايا التصريف وغوامضه وأسراره ودفائته, 
فلا يضع كلمة (ماء) في باب (موه) إلا من عرف أن الهمزة في (ماء) مبدلة من 
الهاء؛ والألف منقلبة من الواو» ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف. 
وكذلك (فم) توضع في باب (فوه) . 

ثم إن القياس أصل من أصول التصريف, وإذا كان كذلك فقد وجب 
على من أراد معرفة العربية أن يتقن القياس الصرفي, لأنه لا يوصل إلى معرفة 
أوزان الأسماء والأفعال ومايعتورها من تغيير إل به وقد نبه على هذا 
أبو الفتح بن جني منذ أكثر من ألف سنةء فقال: «وهذا القبيل من العلم. 
)١(‏ الأغفال فيا أغفله الزجاج من المعانٍ ص 7٠١‏ والمنصف .71/84:1١‏ 


(79) المخصف 17:75؟. 
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أعني التصريف. يحتاج إليه جميع أهل العربية أَنَمّ حاجة. وبهم إليه أشد 
فاقة؛ لأنه ميزان العربية» وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة 
عليه ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به. وقد يُوْحَدُ جزء من اللغة كبير 
بالقياس» ولا يُوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف. وذلك نحو قولهم: إن 
المضارع من فَعُلَ لايجيء إلا على يَفْعْلُه بضم العين؛ ألاترى أنك 
لو سمعت إنساناً يقول: كك يكْرَمُ بفتح الراء من المضارع لقضيت بأنه تارك 
لكلام العرب سمعتهم يقولون: يكرم أولم تسمعهم؛ لأنك إذا صح عندك أن 
العين مضمومة من الماضي قضيت بأنها مضمومة في المضارع أيضاً قياساً 
على ماجاء؛ ولم تحتج إلى السماع في هذا ونحوه وإن كان السماع أيضاً مما 
يشهد بصحة قياسك. ومن ذلك أيضا قولهم: إن المصدر من الماضي إذا كان 
على مثال أَقْعَلَ يكون مُفْعَلاٌء بضم الميم وفتح العينء نحو: أَدْخَليهُ مُدْخَلا 
وأَخْرَجْتْهُ مُخْرّجاً؛ ألا ترى أنك لوأردت المصدر من أكرمته على هذا الحد 
لقلت: (ِمُكرَّما) قياساً. ولم تحتج فيه إلى السماع. وكذلك قولهم: كل اسم 
كانت في أوله ميم زائدة مما ينقل ويعمل به فهو مكسور الأول نحو مِطرّقة 
ومروخة. إلا ما استثني من ذلك. فهذا لا يعرفه إلا من يعلم أن الميم زائدة, 
ولا يعلم ذلك إلا من طريق التصريف. فهذا ونحوه مما يستدرك من اللغة 
بالقياس. . . 

فلهذه المعاني ونحوها ما كانت الحاجة بأهل علم العربية إلى التصريف 
ماسة. وقليلاً ما يعرفه أكثر أهل اللغة. لاشتغالهم بالسماع عن القياس. 

ولهذا لا تكاد تجد لكثير من مصنفي اللغة كتاباً إلا وفيه سهو وخلل في 
التصريف. وترى كتابه أَسَدَّ شيء فيما يحكيه, فإذا رجع إلى القياس» وأخذ 
يُصَرٌْفُ ويشتقٌ اضطرب كلامّه وَخَلّطَ. وإذا تأملت ذلك في كتبهم لم يكد 
يخلو منه كتاب إلا الفرد. ويتكرر هذا التخليط على حسب طول الكتاب 
وقصرهء وليس هذا عَضَاً من أسلافناء ولا تَوْهِيناً لعلمائناء كيف ويعلومهم 
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نقتدي. وعلى أمثلتهم نحتذي. وإنما أردت بذلك التنبيه على فضل هذا 
القبيل من علم العربية» وأنه من أشرفه وأنفسه. حتى إن أهله المُشْبلِينَ عليه 
والمنصرفين إليه كثيراً ما يُخطئون فيه ويُخَلُطونء فكيف بمن هوعنه بمعزل» 
وبعلم سواه متشاغل)(2 , 

نخلص من هذا إلى أن للتصريف هدفين: 

الأول: تعليم العربية لمن ليس من أهلهاء ليلحق بالعرب في الفصاحة 
والبيان» ويعصم لسانه من اللحن. 

والثاني: معرفة خصائص العربية» والقياس على الصيغ الأصيلة فيها؟ 
لأن القياس من أهم الطرق التي يلجأ إليهالإثراء اللغة. وهذا لا يوصل إليه إلا 
بعد إتقان أصول التصريف وفروعه. 

وأما أهميته فتكمن في الحاجة الماسة إليه لكل باحث في اللغة؛ لأنه 
ميزان العربية كما قال ابن جني . 


د تن ين 


)١(‏ المنصف 5:١‏ ا" 


د 


الموَلّفات في التصريف 
حتى نهاية القرن الرابع ا هشجري 


ذكرنا في نشأة علم التصريف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وضع بعض أبواب النحو. ودفعها إلى أبي الأسود الدؤلي. فزاد أبو الأسود 
فيهاء لكننا لا نعرف شيئاً مما تضمنته تلك الأبواب سوى ماذكرته كتب 
الطبقات ‏ وهو عنوانات بعض الأبواب ‏ لأنها لم تصل إلينا. وأقدم من روى 
أنه وقف على بعضها هوابن النديم (ت 80ه ‏ 490م) فقد ذكر أنه كان 
بمدينة الحديثة رجل يقال له: محمد بن الحسن. ويعرف بابن أبي بعرة» 
جمّاعة للكتب. وأنه رأى عنده قِمَطراً فيه مخطوطات في جلود وقرطاس مصر 
وورقء» وفيها من خطوط العلماء في النحو واللغة مثل أبي عمروبن العلاء, 
والأصمعي . وسيبويه » والكسائي وغيرهم » وقال: «ورأيت مايدل على أن 
النحو عن أبي الأسود ما هذه حكايته.ء وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق 
الصين» ترجمتها: هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من كلام أبي الأسود. 
رحمة اللَّه عليه» بخط يحيى بن يعمر. وتحث هذا الخط بخط عتيق: هذا 
خط علان النحوي. وتحته: هذا خط النضر بن شميل. ثم لما مات هذا 
الرجل فقدنا القمطر وماكان فيه. فما سمعنا له خبرأء ولارأيت منه غير 
المصحف هذا على كثرة بحثي عنه)2 . 


.5١ الفهرست ص‎ )١( 
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وذكر القفطي (ت 7145ه 1558١م)‏ أنه رأى في مصر «بأيدي الوراقين 
جزءاً فيه أبواب من النحو يُجمعون على أنها مقدمة علي بن أبي طالب التي 
أخذها عنه أبو الأسود الدؤلي)0©. 

وروى أبو الطيب اللغوي أن عيسى بن عمر (ت 149ه-55/ام) أَلّف 
«في النحو كتابين: كتاباً مختصراً وكتاباً مبسوطاً. فسمى أحدهما (الإكمال) 
والآخر (الجامع). فأخبرنا محمد بن يحيىء قال: أخبرنا محمد بن يزيد 
قال: قرأت أوراقاً من أحد كتابي عيسى بن عمرء فكان كالإشارة إلى 
الأصول. وفيهما يقول الخليل بن أحمد: 
بَطَلَ النحوٌ الذي جمعتم غير ما ألّفَ عيسى بن عُمَرْ 
ذاك إكمالٌ وهذا جاممٌ وهما للناس شَمْسٌ وقَمَؤْ9» 

وقال السيرافي : «وهذان الكتابان ما وقعا إليناء ولا رأيت أحداً يذكر أنه 
راهما» 9 , 


وذكر الزُبيدي أن عيسى بن عمر «أول من بلغ غايته في كتاب 
النحون»9©). 

وأقدم كتاب وصل إلينا مشتملاً على أبواب التصريف هوكتاب سيبويه 
(ت ١٠18ه)‏ الذي جمع بين دفتيه أبواب الإعراب والتصريف كافة» فقد شغل 
التصريفٌُ القسمّ الأكبر من الجزء الثاني من الكتاب. غير أن التصريف ما لبث 
أن انفصل عن الإعراب, وأفرده النحاة بكتب مستقلة خاصة به وهي: 


(1) إنباه الرواة 4:١‏ . 

(؟) مراتب النحويين ص 45 47 وني أخبار النحويين البصريين ص 7١‏ وطبقات 
النحويين واللغويين ص 7: أن اسم أحدهما (الجامع) والآخر (المكمل) . 

(*) أخبار النحويين البصريين ص 77. 

(5) طبقات النحويين واللغويين ص77 . 
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0 التصريف: لعلي بن الحسن الأحمر (تع5واه ١٠1خم)2,‏ 


؟ ل والتصريف: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت/1١7ه ‏ 
ذكره أبوعلي الفارسي, قال: «اختلفوا في قوله عز وجل: (وما أَنكُمْ 
بمْضَرخِيّ) 20 فحرك حمزة ياءها الثانية إلى الكسرة. وحركها الباقون إلى 
الفتح. وروى إسحاق الأزرق عن حمزة (بِمُصْرِحِيَ) بفتح الياء الثانية. قال 
أبوعلي: قال الفراء في كتابه في التصريف: قراً به الأعمش ويحيى بن 
وَنَابء قال: وزعم القاسم بن معن أنه صوابء قال: وكان ثقة بصيراً زعم 
قطرب أنه لغة في بني يربوع يزيدون على ياء الإضافة ياءء وأنشد: 
ماضض إذا ماهم بِالمُضِيٌ قال لها هل لكِ ياتا فِيٌ 

وقد أنشد الفراء: لك)9"©, 


كك والتصريف: لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخحفش الأوسط 
رت لاه وكمم)2, 


ذكره ابن جني في إبدال الياء من الراء. فقال: «وذلك قول بعضهم : 
شيراز وشراريز. حكاها أبو الحسن)©©, ثم قال: «وذكر أبو الحسن في هذه 
المسألة من كتابه في التصريف ما أذكره لك لتعجب منه. قال: وأما 00 


)١(‏ إنباه الرواة ٠١4:4‏ ومعجم الأدباء ١١:1‏ وبغية الوعاة ١54:7‏ وهدية العارفين 
١:4كاك.‏ 

(؟) سورة إبراهيم: الآية 757 . 

(9) الحجة في علل القراءات السبع 1/7١:4‏ ١٠/بء.‏ مخطوط. مراد ملاء ونقل 
البغدادي قوله: «قال أبوعلي: . . . بني يربوع» غير أنه أسقط لفظ (قطرب): الخرانة: 
الشاهد رقم الا 709:17 ط. بولاق و4"4:4 ط. دار الكاتب العربي. تحقيق 
عبد السلام هارون. 

(5) سر صناعة الإعراب ق8١7/ب ‏ مخطوطء وإنباه الرواة 47:17 . 

(0) سر صناعة الإعراب ق 9١7/ب ‏ مخطوط. 


د 


فوزنه فِعُلال» وهو من بنات الأربعة نحو سِرداح» والياء في شِيّراز واو؛ يدلك 
على ذلك قولهم: شواريزء ومن قال من العرب: شراريز كان شِيّراز عنده 
بمنزلة قيراط. . . وهذا الذي حكيته لك عن أبي الحسن موجود في نسخ 
كتابه في التصريف». وهكذا قرأته على أبي علي. ووجدته أيضا في نسخة 
أخرى مقروءة عليه» وفي نسخة أخرى كان يستجيدهاء ويصف صحتها. 
وكذلك كانت. وكان يقول: هذا مصحف جيدء يثني بذلك على النسخة. 
وقد كثر التخليط في كتابه هذاء وزيد فيه ماليس من قول أبي الحسن» 
وألحق بمتونه. فصار كأنه من الكتاب»20, 


؛ ‏ والأبنية والتصريف: لأبي عمر الجرمي (ت8؟5اه ب 
الل اه 

بعد هذا يتبين لنا خطأ من زعم أن أبا عثمان المازني هو أول من ألف 
كتاباً مستقاا بالتصريف. فقد قال حاجي خليفة: «وأول من دون علم 
التصريف أبوعثمان المازني. وكان قبل ذلك مندرجاً في علم النحوه2”. 


وقال الدكتور محكية:أسكذ طلس: «وأول من ألف فيه من البصريين 
أبو عثمان بكر بن محمد المازني «١-9؟)‏ كما أن أول من ألف فيه من 
الكوفيين هوالفراء أبوزكريا يحيى بن زيادبن عبدالله الباهلي 
لا22, 

وذهب إلى «أن الصرف بدأ برسالة المازني»©©. 


)١(‏ سر صناعة الإعراب ق 8١7/ب ‏ مخطوط. 

(؟) الفهرست ص 854. 

5) كشف الظنون .41١17:1١‏ 

(5) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. المجلد الحادي والشلاثون. الجزء الأول 
ص .٠١9‏ 

(5) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق. المجلد الحادي والشلاثون. الجزء الأول 
صضص١١١1.‏ 


ا 


وقد رأينا أن أول من ألف فيه من البصريين الأخفش الأوسط 
رت ١٠؟ه ‏ 458م)» وأول من ألف فيه من الكوفيين علي بن الحسن 
الأحمر (ت 944١ه ‏ ١٠4م)‏ وقد وقعوا في هذا الوهم لأن كتاب المازني 
هو أقدم كتاب مستقل بالتصريف وصل إلينا. 

ه ‏ والتصريف: لأبي عثمان المازني (ت494١؟ه‏ _ «5هم)220, 
وهوأقدم كتاب في التصريف وصل إلينا بشرح ابن جني الذي سماه 
المنصف . وقد سماه البغدادي: (التصريف الملوكي). قال: «قد تكلم 
ابن جني في شرح تصريف أبي عثمان المازني المسمى بالتصريف الملوكي 
بتفصيل جيد في الكلام على تنوين جوار9©. وقال: «وقال ابن جني في 
المنصف. وهو شرح تصريف المازني المسمى بالملوكي. . .»0©. وهوخطأ 
لاشك فيه؛ لأن (التصريف الملوكي) لابن جني كما سيأتي . 


5 والتصريف: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 1868ه _ 
للك ان 


7 والتصريف: لأبيى جعفر أحمد بن محمد بن يزداد بن رستم 
الطبري (كان حياً سنة 4 ٠ه‏ 415م)0©. 


)١(‏ المنصف. والفهرست ص 88 وتاريخ بغداد /1: 44 وإنباه الرواة 78417/:1١‏ ومعجم الأدباء 
7 وفهرست ابن خير ص 748 وذكر باسم (التصاريف) في ص ”١*‏ #31179 
ووفيات الأعيان 500:1١‏ وبغية الوعاة 456:١‏ وكشف الظنون .41١7:1١‏ 

(؟) الخزانة 1١5:1١‏ ط. بولاق. 

(*) الخزانة :55 ط. بولاق. وانظر شرح شواهد شرح الشافية ص 7817. 

(54) الفهرست ص 88 وإنباه الرواة :7617 ومعجم الأدباء 6 وإيضاح المكنون 
وهدية العارفين 27١:7‏ وفي فهرست ابن خير ص ١”‏ أن اسمه: 


التصاريف. 
(5) الفهرست ص 84 ومعجم الأدباء 14 وإيضاح المكنون 7581١:17‏ وهدية العارفين 
أنكه. 


54 


م والتصاريف: لأبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان 
(ت ١ه‏ ب 87وم)20, 


و وغيث التصريف: للحسن بن أحمد بن عبداللّه البغدادي (توفى 
في حدود ١٠ثلاه ‏ الاوم)9 ,. 


. 2 والتكملة: لأبي علي الفارسي (ت /الالاه  /410وم)‎ ٠ 
والتصريف: لعلي بن عيسى الرماني (ت 8ه الماك‎ 1١ 


,20)م1١١١‎ _ والمنصف: لأبي الفتح بن جني (ت815"اه‎ ١ 
. وهو شرح كتاب «التصريف») للمازني‎ 


٠‏ ومختصر التصريف: لابن جني أيضاً0©. 


, © ومقدمات أبواب التصريف: لابن جنى‎ ١4 


, © وجمل أصول التصريف: لابن جني‎ ٠١ 


)١(‏ الفهرست ص ١٠١‏ وإنباه الرواة :9ه ومعجم الأدباء ١4:11‏ وهدية العارفين 
اخرفة 

(؟) بغية الوعاة 486:1١‏ وهدية العارفين .7/:١‏ 

(”) إنباه الرواة 5:1لالاء /الم# ومعجم الأدباء 254:17 وني بغية الوعاة 4951:1: 
«التكملة في التصريف». 

(4) الفهرست ص 40 وإنباه الرواة 746:7 ومعجم الأدباء 4١:هلاء‏ وإيضاح المكنون 
:8 وهدية العارفين .5817:1١‏ 

(0) المحتسب ١1:ه,‏ 55 وإنباه الرواة 5:1" ومعجم الأدباء ١١١ 1١4:17‏ ووفيات 
الأعيان 4١١:17‏ وفهرست ابن خير ص "١7‏ وهدية العارفين .5615:1١‏ 

(5) معجم الأدباء ١١١:17‏ وهدية العارفين .5817:1١‏ 

(17) معجم الأدباء 11١:17‏ وهدية العارفين .5601:1١‏ 

(8) الفهرست ص 178. 
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5 والتصريف الملوكي: لابن جني 2 . 
١١7‏ ل وسر صناعة الإعراب: لابن جني9©. 
وقد حاول بعض المحدثين أن يعللوا تسمية ابن جني كتابه ب «سر 
صناعة الإعراب». واشتهاره ب «سر الصناعة». فقال محققو الجزء الأول منه: 
«كما أننا نلمح في تسمية الكتاب «سر صناعة الإعراب» مجافاة لهذا الغرض 
الذي أفصحت عنه المقدمة» وهو أن يكون التأليف خاصاً بحروف المعجمء 
ولعل هذا هوالسر في أن الكتاب قد اشتهر عند بعض الباحثين باسم «سر 
الصناعة» حسبء ولواقتصر المؤلف في التسمية على ذلك لكانت تسمية 
حسنة. ولم يورد عليه مثل هذا الاعتراض» ويكون المفهوم من عنوان الكتاب 
أنه يكشف عن أسرار تأليف الكلمات من الحروف من جمال أو قبح. وتفسير 
ظواهر الإعلال والإبدال والإدغام والتسهيل. 
ولكن لو اكتفي في التسمية ب «سر الصناعة» فقد يثير هذا الاسم في 
عقل القارىء معنىّ لا يريده ابن جني. فقد اشتهر بين القدماء إطلاق لفظي 
«الصناعة» و«الصنعة» على عمل الكيمياء.» وهو لفظ كان يكتنفه في القرن 
الرابع كثير من الغموض والشبهات. ويدخل في مضمونه شيء من معنى 
السحر والدجل». وما إلى ذلك مما لايحب ابن جني أن ينسب إليه. فإذا 
أضيفت «الصناعة» إلى «الإعراب» برىء التأليف والمؤلف من التهم 
والغموض» ”© . 
)١(‏ فهرست ابن خير ص ١7‏ وكشف الظنون 4١7:1١‏ وهدية العارفين .5817:1١‏ 
(؟) المحتسب والخصائص :40 وورد باسم (سر الصناعة) في: المحتسب 57:١‏ 
والخصائص و5907 والتنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص ه و84 رسالة 
ماجستير وإنباه الرواة ؟ :7*5 ومعجم الأدباء ٠١9:17‏ ووفيات الأعيان 4١١:7‏ وبغية 
الوعاة 17:7. وذكر باسم (سر الصناعة وشرحه) في هدية العارفين 567:1. وجاء 
باسم (سوء الصناعة) في فهرست ابن خير ص ١7‏ وهو خطأ مطبعي بلا شك . 
(؟) مقدمة سر صناعة الإعراب للمحققين .17:١‏ 


وعندي أن ابن جني لم يقصد شيئاً من هذاء فقد مرّ بنا أنه كان يذكره 
باسم «سر صناعة الإعراب» أحياناًء وباسم «سر الصناعة» أحياناً أخرى. 
وليس في هذا الاسم الذي وسم به أبو الفتح كتابه أي مجافاة للغرض الذي 
ذكره في المقدمة. واشتهاره ب «سر الصناعة» إنما هو اختصار للاسم الأول. 
وليس لأن مادة الكتاب تناقض عنوانه.» واختصار أسماء الكتب أمر معروف. 
فنحن الآن نقول: «الخزانة» ونريد: «خزانة الأدب»»2 ونقول: «الصحاح»ء 
واسمه الكامل «تاج اللغة وصحاح العربية». ونحو ذلك. 

وما ذهبوا إليه من أن المؤلف لوسماه «سر الصناعة» لكان أفضل, ولما 
اعتُرض عليه غير سديد؛ لأنه لوفعل ذلك لما عرف من العنوان أي صناعة 
يريد. وأما قولهم : «فإذا أضيفت الصناعة إلى الإعراب برىء التأليف والمؤلف 
من التهم والغموض» فما أظن أن شيئاً من ذلك قد خطر على ذهن ابن جني 
وهويختار اسماً لكتابه. ومن غير المعقول أن يكون قد أضاف كلمة 
«الإعراب» لهذا الغرض. 

وقال الدكتور محمد أسعد طلس: «اسم الكتاب الكامل: «سر صناعة 
الإعراب». ولكن هذه التسمية لا تنطبق تماماً على ما جاء فيه من بحوث» فإنه 
لم يتعرض للإعراب إلا عرضاً؛ لأن الكتاب خاص ببحث حروف المعجم من 
الناحية الصوتية. والتراكيب اللغوية. ولوأن المصنف. رحمه الله اقتصر. 
فسمى كتابه «سر الصناعة» كما اشتهر عند بعض العلماء لكان أفضلء. ولعل 
ابن جني كان يرى أن الإعراب اسم يشمل الإعراب وغيرهء وبذلك جوز 
لنفسه إطلاق هذه التسمية على كتابه الواسع)2©0. 

لقد فهم الدكتور طلس أن «سر صناعة الإعراب» يعني «الإعراب» 


,"537/ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق., المجلد الثاني والثلاثون. الجزء الرابع ص‎ )١( 
. )7( الحاشية‎ 
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نفسه. لكن بين المصطلحين فرقاً كبيراً كما سنذكر بعد قليل. وقد وافق 
محققي الجزء الأول من الكتاب في إيثارهم اسم «سر الصناعة» على «سر 
صناعة الإعراب». 

وأما ظنه أن ابن جني ربما كان يُدرجج تحت مصطلح «الإعراب» غيره 
من المصطلحات فلا دليل عليه. ولم ينص ابن جني على ذلك» ولم أقف 
على ما يوحي به على الرغم من كثرة بحثي في مؤلفاته. وهوقد يُدْخَلُ في 
مصطلح «النحوه مصطلح «التصريف». ولكنه إذا ذكر «الإعراب» فهو لا يعني 
به إلا ما قررناه سابقاً من أن «الإعراب» يقابل «التصريف» . 

والذي نذهب إليه في هذه المسألة أن وسم أبي الفتح كتابه ب «سر 
صناعة الإعراب» هو الصواب الذي لا معدل عنه. وإطلاقه هو عليه أحيانا «سر 
الصناعة» إنما هواختصار للاسم الأصلي؛ ألا ترى إلى قول أبي علي 
الفارسي ‏ بعد أن عرض للآن وآنَّ وأَنَئ : «وإنما ذكرت الكلم المعربة من أن 
لآريك أنه ليس في شيء منه ما يسوغ قول القائل: إن الآن من أن كذاء ولأن 
هذا الضرب من اللغة يدخل في صناعة الإعراب. ويتصل بها أشد من اتصال 
غيره لمكان الاعتلال فيه وما يعرض من الانقلاب في حروفه. وهذا يحذقه من 
كان درياً بالتصريف:(©. 1 

فإذا كان يدرك ما يجري في هذه الكلم من الإعلال مَنْ كان حاذقاً 
بالتصريف فهل يريد ب «صناعة الإعراب» غير التصريف؟ ألا ترى أن الإعراب 
يبحث في أحوال الكلم المتنقلة ومايطرأ على أواخرها بسبب العوامل» 
فلوكان يريد به الإعراب لما احتاج إلى لفظ (صناعة). وقال: «ولآن هذا 
الضرب من اللغة يدخل في الإعراب». وهذا خطأ بلاريب في ذلك؛ لأن 


)١(‏ الأغفال فيا أغفله الزجاج من المعاني ص 27947 رسالة ماجستير. 


يف 


الإعلال والبحث في بنية الكلمة وما يعرض لحرهفها إنما يتصل بالتصريف». 
ولا صلة له بالإعراب. 

فما كان يرمي إليه ابن جني ب «صناعة الإعراب» إنما هو صناعة الكلم. 
وما يجري فيها من إعلال وإبدال» وما لحروفها من أصالة وزيادة» وغيرها من 
مباحث علم التصريف التي عرضناها في «أقسام التصريف». هذه الكلم التي 
إذا ركبت مع بعضها جاء دور علم الإعراب الذي يبحث في أحوالها بعد 
انتظامها في جمل». ويختص بالنظر فيما يطرأ على أواخرها من رفع ونصب 
وجر وجزم وغيرها من مباحث هذا العلم . 

هذه هي كتب التصريف التي وقفت على أسمائها فيما بين يدي من 
مراجع . 

أما ما يذكر من مصنفات أخرى مما قد يظن أنها تبحث في علم 
التصريف أو في باب من أبوابه ككتب المذكر والمؤنث. والمقصور والممدود, 
والمصادر. والإبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي», والإبدال لآأبي الطيب 
اللغوي. والأفعال, والإدغام. فهي كتب لغوية لا صلة لها بالتصريفء وإذا 
وردت فيها بعض مسائله فإنما تأتي عرضاًء ولا يذكر المؤلف منها إلا ماله 
صلة بالغرض الذي وضع الكتاب من أجله؛ لذا لم أعدٌ هذه الكتب من كتب 
التصريف, ومن ثم لم أضعها بين الكتب التي استقلت بهذا العلم. 


ند تند نت 


زف 


البحاب الأول 
مسا ٌالِصرْفِيينَ 
وَالقَرْتيْل اتات وَالرارع مرالمجبرة 


الفصل الأول : الماع . 
الفصل الثاني : القياس. 
الفصل الثالث : العلل الصرفية. 
الفصل الرابع : الإجماع. 


تمهيد الباب الأول 


المنهج في اللغة: الطريق الواضم(©2. 

والمعنى اللغوي هو الذي تعارف عليه المحدثون في دراستهم مناهج 
البحث. فقد قال الدكتور علي عبدالواحد وافي : «يراد بمناهج البحث الطرق 
التي يسير عليها العلماء في علاج المسائل» والتي يصلون بفضلها إلى 
ما يرمون إليه من أغراض9©. 

والمنهج عند الدكتور تمام حسان هو عبارة عن الأصول التي تتبع في 
دراسة أي جهاز من الأجهزة اللغوية» ومن هذه الأجهزة الجهاز الصوتي 
والصرفي والنحوي والمعجمي””". وهي التي تُسمّى أيضاً مستويات البحث 
فى اللغة. 

وقد قامت مناهج الصرفيين في دراسة التصريف في القرنين الثالث 
والرابع الهجريين على أساس الملاحظة والاستقراء ثم وضع القواعد. وقد 
حددوا المصادر التي يستقون منها المادة اللغوية التي استنبطوا منها مقاييسهم, 
وتنحصر في ثلاثة مصادر هي : 
)١(‏ اللسان (ضج) 1# 706 


(؟) علم اللغة ص #*. 
() اللغة بين المعيارية والوصفية ص .١9١‏ 


/ا/ا 


١‏ القرآن الكريم. 

؟ ‏ الحديث النبوي. 

2 كلام العرب . 

أما القرآن الكريم فهو أفصح كلام على الإطلاق. هذه حقيقة لا يجادل 
فيها أحد. وهي حقيقة مُسَلْمِ بها عند علماء العربية» ومن البداهة في هذه 
الحال أن يكون القران الكريم المصدر الأول للغة؛ وهذا ما فعله الصرفيون. 
فقد أكثروا من الاستشهاد بهء وألفوا كتباً في الاحتجاج لقراءاته المتواترة 
والشاذة» ككتاب «الحجة في علل القراءات السبع» لأبي علي الفارسي 
و «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جني . غير أن 
هذه العناية بالقران الكريم لم تمنعهم من الطعن في بعض القراءات التي 
تخالف ما أصَّلوا من أصول. ووضعوا من أقيسة. 

وأما الحديث النبوي فلم يطعنوا في شيء منه. بل احتجوا به من غير 
أن يبحثوا في درجة الحديث. وبلغ بهم الأمر أن احتجوا بأحاديث لم ترد في 
كتب الحديث المدونة في الصدر الأول. لكنهم لم يُكثروا من الاستشهاد به. 
وقد دفع هذا بعض النحاة المتأخرين إلى نفي الاحتجاج بالحديث عند 

وأما كلام العرب فقد كان مستوى الفصاحة هو الذي يحتكم إليه 
الصرفيون فيما يجب أن يأخذوا به مله وما ينبغي أن يدعوه. وقد دعاهم هذا 
إل تحديد الفترة التي يجب أن يحتج فيها بكلام العرب» وكانت تمتد عندهم 
من العصر الجاهلي حتى منتصف القرن الثاني الهجري » والسبب في ذلك هوشيوع 
اللحن بين العرب بعد هذا التاريخ ع يسبب اختلاطهم بغيرهم من الأمم بعد 
انتشار الإسلام. ودخول الناس فيه من كافة الشعوب التي كانت تتكلم لغات 
تختلف عن اللغة العربية» فأدى امتزاج العرب بغيرهم من الأمم إلى تسرب 
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بعض الظواهر اللغوية من لغات تلك الأمم إلى اللغة العربية. فامتنع 
الصرفيون من الأخذ عمن عاش بعد منتصف القرن الثاني الهجري» سواء 
أكان من أهل البادية أم من سكان الحواضرء وليس صحيحاً أن الصرفيين 
راعوا في الأخذ عن العرب البداوة لا التحضر, فالفريقان سواء عندهم؛ لأن 
ابن جني ذكر أنه «لو فشافي أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب 
الألسنة وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها لوجب رفض لغتهاء وترك 
تلقي ما يرد عنها. وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا لأنا لا نكاد نرى بدوياً 
فصيحاً(0), 

ويُقوي مذهبنا في هذه القضية ما ذكره ابن جني قبل النص السابق» وهو 
أنه لو دعُلِمَ أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم» ولم يعترض شيء من الفساد 

وهذه المباحث هي التي ستكون موضوع الفصل الأول في هذا الباب. 
وسوف نفصل القول فيها في ذلك الموضوع . 

وقد اتخذ الصرفيون القياس منهجاً للبحث في التصريف. فقد أطلق أبو 
عثمان المازني كلمته المشهورة «ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم)2©7 
ثم جاء أبو علي الفارسي وابن جني في القرن الرابع» فاحتجالهاء وبَسَطا 
القول فيهاء وأغْلَيًا من شأن القياس حتى بلغ الذروة في ذلك القرن ٠‏ وأصبح 
القياس طريقاً لإغناء اللغة بما لم تنطق به العرب على نحو ما سنرى في 
الفصل الثاني . 

والعلة هي أحد أركان القياس. وقد ازدهر البحث فيها في القرنين 


)١(‏ الخصائص ”: ه. 
(0) المنصف 218٠١ 1:١‏ 


الفا 


الثالث والرابع من الهجرة» وأفردها النحاة بمصنفات مستقلة.وأصبح لها شأن 
كبير عند الصرفيين حتى قال ابن جني : «أحسب أن أبا على قد خطر له 
وانتزع من علل هذا العلم ثلث ماوقع لجميع أصحابنا»0©؟. 

وقد ملئت كتبهم بعلل التصريف التي عللوا بها كلام العرب» ولم يقفوا 
عند هذا الحد في العلل» بل تجاوزوه إلى تعليل كثير مما لم ينطق به العرب. 
وبيان العلة التي لأجلها لم ينطقوا به. وبلغ الأمر بابن جني أن ذهب إلى «أن 
العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها»2"9 ويعد أبو الفح 
أول من أفاض في تقسيم العلل. وتميّرٌ بحثّه فيها بالدقة المتناهية. وهذا 
ما سنعرض له في الفصل الثالث. 

واتخذ الصرفيون الإجماع ‏ وهو من مباحث أصول الفقه ‏ حجة في 
الاستدلال على صحة مذاهبهم في التصريف. وبه احتجوا في رد الاراء التي 
خالف فيها أصحابها ما أجمع عليه النحويون. وسوف نقف على مواقفهم من 
الإجماع في الفصل الرابع. 

ومن يُمعن النظر في أصول التصريف يجد شبهاً واضحاً بينها وبين 
أصول الفقهء ويتجلى هذا التشابه في كثير من الأصول في كلا العلمين» 
وسنذكر هنا بعض الأمثلة. وندع الخوض في بقية المسائل ؛ لأننا سنعرض لها 
في فصول هذا الباب. 

فمن أوجه التماثل بين العلمين ما نلاحظه عند علماء الأصول في مصادر 
التشريع. فقد ذهبوا إلى «أن أصول التشريع في الإسلام ثلاثة: الكتاب. 
فالسنة. فالاجتهاد فيما ليس فيهما. وهذا الأخير قسمان: اجتهاد من مجموع 


.7١8 :١صئاصتخلا‎ )١( 
.؟6١‎ :١ (؟) الخصائص‎ 


العالمين بشؤون الأمة. واجتهاد فردي)07©. والاجتهاد الأول هو مايسمى 
الإجماع. والقياس عندهم مصدر من مصادر الأحكام الاجتهادية9©. 

وأما أصول التصريف فهي السماع. ويشتمل على القرآن الكريمء 
والحديث النبوي. وكلام العرب الفصحاء حتى منتصف القرن الثاني 
الهجري. والأصل الثاني من أصول التصريف هو القياس» والأصل الثالث: 
الإجماع . 

وكما أن القرآن الكريم هو مرجع الآدلة كلها عند الأصوليين0». فإن 
السماع هو أصل الأدلة عند الصرفيين» فإذا عارض القياسٌ السماعَ أوجبوا 
طرح القياس للسماع كما سنبين في فصل القياس. 

ومن أوجه الاتفاق بينهما أن غاية علم الأصول هي الوصول إلى معرفة 
الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة في الدنيا والآخرة”'؟2. وغاية أصول 
التصريف هي الوقوف على مقاييس كلام العرب ليتوصل إلى النطق بلغتهم من 
لم يكن منهمء فيستطيع بذلك أن يتفاهم معهم؛ لأن التفاهم هو الهدف 
الأساسي للغة كما قال ماريوباي*». أوهو تبادل الأفكار بين العقول البشرية 
كما قال في موضع آخراة». 

ومن ذلك أيضاً ما يراه الأصوليون من أنه إذا تعارض منقولان ينبغي أن 
يرجح ما كان رواته أكثر؛ «لأنه يكون أغلب الظن من جهة احتمال وقوع الغلط 


.١6 أصول التشريع الإسلامي ص‎ )١( 
.١7” (؟) أصول التشريع الإسلامي ص‎ 
.15 أصول التشريع الإسلامي ص‎ )*( 
.9 :١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )4( 
. 7١7 أسس علم اللغة ص‎ (0) 

(5) لغات البشر ص 2.7١ 203١١‏ 


حم 


والكذب على العدد الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقل)(©. 


ويشبه هذا في أصول التصريف قول ابن جني : «والغلط إلى الواحد 
أسرع منه إلى الجماعة»9©. 


ومن ذلك عند الأصوليين جعلهم «التقسيم والسبر» من مسالك العلة 
«أما التقسيم فهو حصر الأوصاف المناسبة التي تصلح علة لحكم الأصل في 
نظر المجتهد. وأما السبر فهو بحث كل وصف من هذه الأوصاف واختيارف 
ليصل المجتهد إلى إبطال بعضها ولوبدليل ظني». فيسلم له منها وصف 
لا يحتمل الإبطال» فيكون هو العلة»0©. 

والتقسيم عند الصرفيين هو ذكر الوجوه المحتملة في المسألة» والسبر 
هو اختبار تلك الو ه لإبطال مالا يصلح منها والأخذ بما يصلح. وقد عقد 
لذلك ابن جني بابا في الخصائص بعنوان «باب في الاقتصار في التقسيم على 
مايقرب ويحسن لا على ما يبعد ويقبح)0*». ومن الأمثلة التي ساقها في هذا 
الباب قوله: «وذلك كأن تقسم نحو مَرُوانَ إلى ما يحتمل حاله من التمثيل له 
فتقول: لا يخلو من أن يكون فَعُْلانء أو مَفْعالاًء أو فَعُوالاً. فهذا ما يبييحك 
التمثيل في بابه. فيفسد كونه مَمْعالاً أو فَعُوالاً أنهما مثالان لم يجيئاء وليس لك أن 
تقول في تمثيله: لا يخلو أن يكون مَفْلانَء أو مَفُوالاٌء أوفَعُوانء أو مَفُوان 
أو نحو ذلك؛ لأن هذه ونحوها إنما هي أمثلة ليست موجودة أصلل. ولا قريبة 
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.1١*#5  رصمب الإحكام في أصول الإحكام 4: 878. ط . مطبعة المعارف‎ )١( 
.3١١ 1:١ المنصف‎ )5( 

(*) أصول التشريع الإسلامي ص .١494‏ 

(5) الخصائض #: /50 ب 976 

(5) الخصائص «: /50 - 54. 


عم 


وقد أكثر أبو علي الفارسي وابن جني من الاستدلال به ولا يتسع 
المقام لاستغراق المسائل التي كان «التقسيم والسبر» دليلهما فيها؛ لذا 
سأكتفي بذكر مثال لكل منهماء وأحيل على بقية المواضع في الحاشية. 

قال أبو علي : «لا تخلو الألف في «آمَنّ» من أن تكون زائدة أو منقلبة. 
وليس في القسمة أن تكون أصل. 

فلا يجوز أن تكون زائدة؛ لأنها لوكانت كذلك لكان «فاعَلٌ»» ولوكان 
«فاعَلٌ» لكان مضارعه ديُفاعِلُ» مثل يقاتل» ويضارب في مضارع قاتل, 
وضارت» فلما كان مضارع آمَنّ : ومن 0 ذلك على أنها غير زائدة. 
فإذا لم تكن زائدة كانت منقلبة . 

وإذا كانت منقلبة لم يخل انقلابها من أن يكون عن الواو أوعن الياء 
أوعن الهمزة. 

فلا يجوز أن تكون منقلبة عن الواو؛ لأنها في موضع سكونء وإذا كانت 
في موضع سكون وجب تصحيحها. ولم يجر انقلابها . وبمثل هذه الدلالة 
لا يجوز أن تكون منقلبة عن الياء. فإذا لم يجز انقلابها عن الواو ولا عن الياء 
ثبت أنها منقلبة عن الهمزة»20©), 

قال ابن جني مستدلاً على أن «لَيْسَ»: فَعلَ: «(قد صح أن «لَيْسَ» فغل 
لقولهم: لست. ولسنا كقمت. وقمنا. وإذا ثبت أنها فعل (فلا)2©0 يخلو من 
أن تكون في الأصل فَعَلَ, أو فعل» أو فل . 


١9/4 11/8 : و7‎ ١78 ١إلا/ وانظر أمثلة أخرى في ص‎ ١7ال‎ 1١15 :١ الحجة‎ )١( 
مخطوط و/ا: 378 74 مخطوط والمسائل الشيرازيات‎ ١07-1١5 مخطوط. و”#:‎ 
ب والتكملة ص 788-75 والمسائل‎ / 184 وأ/1١؟5-ب/1١؟هوأ‎ /١١ق‎ 
الحلبيات قى 8 / ب والمسائل البغداديات قى ”7 / أ.‎ 

(0) في الأصل «قد». وهو خطأء والصواب ما أثيت. 


عم 


فلا يجوز أن تكون كانت فَعُلَّ؛ٍ لأنه ليس في ذوات الياء فَعُلَء إنما ذاك 
في الواو خاصة نحو طال فهو طويل. 


ولا يجوز أن تكون كانت فَعَلَ؛ِ لآن ما كانت عينه مفتوحة لم يجز 
فيه إسكانها؛ ألا ترى أنه لايسكن نحو ضَرَبٌ وقَتَلَ كما يسكن كَرُمّ وعَلِمَ 
فيقال: كَرْمَ زيد. وعَلْمَ بكرء وإنما ذاك لخفة الفتحة. وقد تقدم القول في 
هذا. 


فلا بد من أن يكون فَعِلَء وأصلها: لَيسَ كما يقولون: صَيْدَ البعيرٌ 
وأصلها صَيِدَ ويقولون أيضاً: صَيدَ على الأصل»0©. 


ويرى الأستاذ أمين الخولي أن أصول النحو تبنى على أصول الفقه عند 
القدماء59 وقد ربط النحاة أصول النحو بأصول الفقه منذ بدأ علم النحو, بل 
حملوها عليها 9 «وحمل أصول النحو على أصول الفقه مما استقر أمره في 
نظر الأقدمين»7*», وقد انتزع النحاة أصول النحو من أصول الفقه انتزاعاً©». 


ويذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أن أصول الفقه قد سبقت أصول 


)١(‏ المنصف :١‏ 7508 وانظر أمثلة أخرى في ص 14591١41١ --114١‏ و7385 "3 و23 
18١ ---‏ والخصائص ”: 815١‏ #34 و #: لاب 7٠‏ والتنبيه ص ١4‏ 
و11 ١54‏ و 0.9.ه 0٠١‏ وسر صناعة الإعراب :١‏ ”مم لام وه4. وق 
54 - 14/ب مخطوط وق ١41١/ب.‏ ونكتفي ببذا القدر من أوجه الاتفاق بين 
أصول التصريف وأصول الفقه؛ لأنه ليس من مهمة هذا البحث استقصاء أوجه 
المشابهة بينهماء وإنما غرضنا فيا ذكرنا إثبات التشابه بينها لننطلق من ذلك إلى معرفة 
السابق متهها. 

. مناهج تجديد ص17‎ )١( 

زفة مناهج تجديد ص .7١‏ 

(4) مناهج تجديد ص 77ء وانظر ص 586 

(0) مناهج تجديد ص 78. 


ع4 


التصريف. فقد صنف الفقهاء في الأصول قبل أن يصنف الصرفيونء وقد 
استطاع ابن جني في كتابه «الخصائص» «أن يضع للتصريف أصولاً على 
المذهب الذي سبقه إليه علماء الكلام والفقه في وضع أصولهم:»0©. 

وقد نص ابن جني في مقدمة «الخصائص» على أنه لم يسبقه في هذا 
الميدان أحد من النحويين»: وذلك لبعد غوره وصعوبة الإلمام به فذكر «أن 
تعريد كل من الفريقين: البصريين والكوفيين عنه. وتحاميهم طريق الإلمام 
به» والخوض في أدنى أوشاله وخلجه. فضلاً عن اقتحام غماره ولججه. إنما 
كان لامتناع جانبه» وانتشار شعاعه. وبادي تهاجر قوانينه وأوضاعه. وذلك أنا 
لم نر أحداً من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو على مذهب أصول 
الكلام والفقه9"' . 


وحتى لا يُعترض عليه بما شاع بين الناس وانتشر من أن ابن السراج قد 
سبقه في وضع أصول النحو في كتابه «الأصول» أَنْبع كلامّه السابق بقوله: 
«فأما كتاب أصول أبي بكر فلم يُلْمم فيه بما نحن عليه إلا حرفاً أوحرفين في 
أوله. وقد تعلق عليه بهعي9 , 

وقد رجعتٌ إلى أصول ابن السراج فوجدته كتاباً في أبواب النحو 
المعروفة» وليس فيه من أصول النحو سوى حرف أوحرفين كما قال ابن 
جني . ث5 

وأما كتاب «المقاييس» للأخفش الأوسط فهو كُتيّبِ عند أبي الفتح. 
ولم يستغرق أبو الحسن فيه المقايبس كافة. وإنما هو «في شيء من المقاييس» 
كما يقول ابن جني24. 
)١(‏ المدارس النحوية ص 7517 . 
(؟) الخصائص :١‏ 7. 
الخخصائص :١‏ 7. 
(4) الخصائص :١‏ 7. 


هم 


وهذا الذي ذكره أبو الفتح من أن أحداً لم يسبقه في وضع أصول النحو 
على مذهب أصول الفقه يدل دلالة لا لبس فيها على أن التأليف في أصول 
الفقه قد تقدم على التأليف في أصول التصريف. 

أضف إلى هذا أن أصول الفقه قد دونت في النصف الثاني من القرن 
الثاني الهجري, ويعد الإمام الشافعي 5١4 -١160(‏ ه 1/50 814 م) أول 
من دون من بحوث هذا العلم وقواعده مجموعة مستقلة في كتابه المسمى 
والرسالة)(" , 

وما فعله ابن جني من وضع أصول التصريف على مذهب أصول الفقه 
يدل على التفاعل بين علوم الشريعة وعلوم العربية» فقد كان العلماء في تلك 
القرون يتبحرون في معظم العلوم. ولم يكونوا يعرفون التخصص, وينسب 
العالم منهم إلى العلم الذي يغلب عليه فيشتهر به بين الناس. ولم يكن 
القوم يقتصرون على علم واحد؛ لأن علوم العربية مرتبطة بعلوم الشريعة 
ازتباظاً محكماء فالفقيه ينبغي عليه أن يتبحر في اللغة حتى يصبح فقيهاً. 
وهذا يتطلب منه أن يتقن النحو حتى يقف على مذاهب العرب في كلامهاء 
ويتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من القران الكريم والسنة النبوية. 
ويجب على النحوي أن يعرف الفقه لأنه أحد علوم الشريعة التي ينبغي أن 
يسير في حياته وفقاً لهاء وطَلَبُ الفقه يقوده إلى طلب أصوله لآن العالم 
لا يقنع بالأخذ بالأحكام الفقهية من غير أن يعرف الدليل9©. 


)١(‏ أصول التشريع الإسلامي ص, وأصول الفقه ص ه ومناهج البحث عند مفكري 
الإسلام ص 2.55 و58. 

(؟) نرى أن نكتفي هنا بهذا القدر من البحث في العلاقة بين أصول التصريف 
وأصول الفقه؛ لأننا سوف نذكر أصول التصريف التي استمدها الصرفيون من 
أصول الفقه في الفصول الاتية. 


كم 


ويرى الأستاذ أمين الخولي أن النحو العربي قد تأثر بالمنطق اليوناني» 
ولم يخل نحوي من النزعة المنطقية ‏ عنده ‏ وإن تفاوتوا في درجة سيطرة 
المنطق عليهم. والدليل على ذلك عنده يتجلى في فهم النحاة للغة وأسلوب 
تفكيرهم في النحوء. فقد فهموا اللغة على أنها نشاط عقلي يضبطه العقل 
المنطقي, وبناء على ذلك, فالنحو ليس إلا عملا عقلياً منطقياً محضاً يستشف 
العقلية المنطقية التي ضبطت اللغة العربية» وأحكمت مصايرهاء كقولهم: 
النحو قياس يُتبع. والقياس هو معظم أدلة النحوء والمعول عليه في غالب 
مسائله. واستدل على غلبة النزعة المنطقية عند النحاة بأنهم ذهبوا إلى أن 
العرب قد تعقلت في لغتها. وكان لها في وضعها حكمة, وكل ما نطقت به 
إنما كان عن علة مستحكمة قامت في عقولها2©"0. 

وذهب الأستاذ مصطفى السقا إلى أن العرب قد عرفوا منطق أرسطو بعد 
أن ترجم إلى العربية» «وعرفت منه البصرة والكوفة جميعاً عنصر القياس الذي 
استغله نحاة البصرة في الدراسة النحوية الناشئة)9 © , 


ويرى الدكتور تمام حسان أن أثر المنطق في النحو العربي «يبدو من 
جانبين اثنين : 

أولهما: جانب المقولات وتطبيقها في التفكير النحوي العام . 

ثانيهما: الأقيسة والتعليلات في المسائل النحوية الخاصة» مع ما يساير 
ذلك من محاكاة التقسيمات اللغوية التي جاء بها أرسطو في دراساته»©. 


ويرى دي بور أن نحاة البصرة قد جعلوا للقياس شأناً كبيراً في الأحكام 
)١(‏ مناهج تجديد ص الا 6لا 
(؟) مقال: نشأة الخلاف في النحو مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة :٠١‏ 917. 
(5) مناهج البحث في اللغة ص 1١8-١7‏ 


فذه 


المتعلقة بالنحو, فَسُمُوا «أهل المنطق»0©. 

وإنما انتفع البصريون بالمنطق قبل غيرهم لسببين: 

الأول: أن تأثير المذاهب الفلسفية ظهر في البصرة قبل ظهوره في 
غيرها من المدن. 

الثاني: أن بين نحاة البصرة كثيراً من الشيعةوالمعتزلة الذين أخذوا في 
مذاهبهم الكلامية بالثقافات الأجنبية9). 

وأضاف دي بور أن منطق أرسطو قد أثر في علوم اللسان عند العرب» 
لأن الفرس والسريان درسوا ‏ قبل العصر الإسلامي ‏ كتاب العبارة لأرسطوء 
وجاء ابن المقفع ف «يّسّرَ للعرب الاطلاع على كل ما كان في اللغة الفهلوية 
من أبحاث لغوية ومنطقية»9©© , 

وقد أثبت الدكتور علي سامي النشار أن المسلمين قد عرفوا المنطق 
اليوناني والفلسفة اليونانية في القرن الأول الهجري. وأوائل القرن الثاني © . 

وذهب إلى أن المتكلمين والأصوليين لم يقبلوا المنطق الأرسططاليسي 
على الإطلاق. وحاولوا إقامة منطق جديد بالكلية في جوهره©». 

ووقف فقهاء أهل السنة والجماعة من ناحية» ومفكرو السلف من ناحية 
أخرى من المنطق الأرسططاليسي بل من المنطق اليوناني على العموم موقف 
العداوة العامة" , 
)١(‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام ص م”7. 
(؟) تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 9". 
(*) تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 9" . 
(4) مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 57-19 . 
[فنق مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 77 وانظر ص 9/4. 
(5) مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 378-917 
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وذهب إلى أن النحو بقي بمنأى عن المنطق اليوناني» ولم يتأثر علم 
أصول النحو بالمنطق الأرسططاليسي حتى عصر السيوطي. واحتضن منطق 
المتكلمين والأصولين. وأما النحو فقد بدأ يأخذ من المنطق اليونانى فى 
العصور المتأخرة(© , 0 

وعندي أن الصرفيين في القرنين الثالث والرابع الهجريين لم يتخذوا 
المنطق اليوناني منهجاً للبحث. ولم يسيطر عليهم في تناولهم مسائل 
التصريف. وما يُرّى في كتبهم مما يظن أنه أثر من آثار المنطق إنما هو نتيجة 
تدقيق النظر والإغراق فيهء والغوص في أعماق هذا العلم للوقوف على 
أسرارهة» ومعرفة خباياه ودفائنه» وليس استخدام الصرفيين لبعض الألفاظ 
المنطقية دليلاً على تأثير المنطق في التصريف. وإنما تسربت تلك الألفاظ 
إليهم من المتكلمين. فقد كان المازني «لا يناظره أحد إلا قطعه لقدرته على 
الكلام»29. وكان أبو علي الفارسي وابن جني معتزليين20©. 


وأما علم أصول التصريف فقد ترسموا فيه خطا علماء الأصول. 
ولم يستمدوا فيه شيئا من المنطق» والدليل على ذلك الفرقالواضح في حد 
القياس عند أرسطو وحده عند الصرفيين. فقد «عرف أرسطو القياس في كتابه 
الطوبيقا بأنه الاستدلال الذي إذا سلمنا فيه ببعض الأشياء لزم عنها بالضرورة 
شيء آخر. 


ثم كرر هذا التعريف في التحليلات الأولى حين قال: القياس هو 


)032عن2 مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 788 وانظر ص 1/4. 

(؟) بغية الوعاة 457:1١‏ -54554-2. 

(”) في أصول النحو ص ٠١”‏ وأبو علي الفارسي ص15 4١‏ وابن جني النحوي 
ص "؟'ه 68ه. 
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الاستدلال الذي إذا سلمنا فيه بمقدمات معينة لزم عنها بالضرورة شيء آخر 
غير تلك المقدمات)2©7. 

ولم يضع الصرفيون تعريفاً للقياس على هذا النحو فيما أعلم» فلو تأثروا 
بالمنطق اليوناني لوضعوا حداً للقياس في التصريف على غرار تعريف 
المنطقيين له. 

ويؤكد عدم تأثر الصرفيين بالمنطق اليوناني استنكارهم مزج التصريف 
به فقد كان الرماني «يمزج النحو بالمنطق. حتى قال الفارسي: إن كان 
النحو ما يقوله الرماني فليس معنا شيء منهء وإن كان النحو ما نقوله نحن 
فليس معه منه شيء)92©. 

ومعرفة العرب المنطق اليوناني في تلك القرون ليست حجة في ذلك؟ 
لأن وصول علم من العلوم الأجنبية إلى أمة من الأمم ليس يعني بالضرورة أن 

وأخذ الصرفيون اللغة عن أكثر من قبيلة.» فكثرت الشواذ عندهم كثرة 
مفرطة. كما سنرى في الفصول الآتية. 

وقد تميز منهج الصرفيين بالإيمان بفكرة الأصل الذي لم يستعمل» 
وكانت هذه الفكرة هي حجر الأساس الذي أقاموا عليه بناء التصريف الشامخ ‏ 
وسوف نناقش هذه القضية في فصل السماع . 


ند ين ين 


)١(‏ المنطق الحديث ومناهج البحث ص 4؟. 
(5) بغية الوعاة 1:17 141. 


الفقصّل الأول 
الك 


وأريد به ماجاء في قول السيوطي فيه: «وأعني به ما ثبت في كلام من 
يوثق بفصاحته فشمل كلام اللَّه تعالى» وهو القرآن. وكلام نبيه صلى الله عليه 
وسلم. وكلام العرب قبل بعثتهء وفي زمنه. وبعده إلى أن فسدت الألسنة 
بكثرة المولدين» نظماً ونثرأًء عن مسلم أوكافر. فهذه ثلاثة أنواع لا بد في 
كل منها من الثبوت»(9©. 

وهو مرجع الأدلة كلها عند الصرفيين؛ لأن القياس إنما يكون على 
ماجاء به السما » فلا يجوز القياس عندهم على مالم يسمع؛ لآن إجماع 
النحويين لا يكون حجة إلا إذا استند إلى دليل من السماع. كما سنرى في 
الفصول الآتية. 


.1١4 الاقتراح ص‎ )١( 
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أولاً ‏ القرآن الكريم والقراءات 


قال السيوطي : «أما القران (فكل ما)(22 ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاج به 
في العربية سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاًء وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً. بل ولو 
خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس عليه كما 
يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه» ولا يقاس 
عليه نحو «اسْتَحْوَذ» و «يَأَبَئ» وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم 
فيه خلافا بين النحاة»9 . 

لقد أطلق السيوطيٌ القولٌ ولم يقيده؛ لأن النحاة لم يُجمعوا على هذاء 
وسوف نرى بعد قليل أن الصرفيين لم يتورعوا عن رد كثير من القراءات السبع 
فضلاً عن الشاذة, وطعنوا في بعض القراء السبعة» واتهموهم بأنهم لاعلم 
لهم بكلام العرب. وإنما لجأ النحاة والتصريفيون إلى هذا المنهج ؛ لأن بعض 
القراءات لا تتمشى مع القواعد التي استنبطوهاء وأرادوا لها الاطراد والشمول؛ 
لذا نراهم ‏ منذ القرن الثاني الهجري ‏ قد وضعوا شروطاًء ونصوا على أنه 


)١(‏ رسمت في الاقتراح «فكلا» وهذا خطأ. والصواب ما أثبت. 
(؟) الاقتراح ص ١18 1١4‏ 
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ينبغي أن تجمع القراءة هذه الشروط حتى يأخذوا بهاء ومافقد أحد هذه 
شروطهم. والذي تحصل لي من الرجوع إلى كتب المتقدمين ثلاثة 


شروط 20 


١‏ - أن تكون القراءة قد قُرئٌ بها. 

؟ - أن توافق رسم المصحف. 

أن توافق وجها من كلام العرب. 

فما لم يرو أنه قرىٌ به لا تجوز القراءة به ولا يعد قرآناًء وإن وافق 
رسم المصحف. ووافق وجهاً من وجوه العربية . 

وما خالف رسم المصحف لا تجوز القراءة به أيضاً. لأن المصحف 
مجمع عليه» ولا يُعارّض الإجماعٌ برواية لا يعلم مدى صحتها. 

ويشترط أيضاً في القراءة أن توافق وجهاً في العربية؛ لأن القرآن بها 
أنزل. 

وإذا تأملنا هذه الشروط الثلاثة رأينا أن النحاة لم يشترطوا التواترء وأما 
علماء الشريعة فقد عنوا بتقسيم القراءات وصنفوها حسب درجتها في الصحة» 
فهي عند مكي بن أبي طالب (ت 47 568 ١٠1م)‏ ثلاثة أقسام : 

الأول: ما كان يقرأ به فى زمانه. وهو ما اجتمعت فيه ثلاث صفات: 

١‏ - أن ينقل عن الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

؟ - أن يكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن شائعاً. 

* ل أن يوافق خط المصحف. 


)١(‏ انظر في هذه الشروط: معاني القرآن للفراء *: ه. 79 ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج :١‏ هلل كلالل كلذ" 5ض همك للضم دنر 
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فما جمع هذه الخلال يقرأ به ويقطع على مخيبه وصحته وصدقه؛ لأنه 
أخذ عن إجماع من جهة موافقته لخط المصحف. وجاحده كافر. 


والثانى : ما صح نقله في الاحاد ووافق وَعَنهاً في العربيةء وخالف 
رسم المصحف. وهذا يقبل» ولا يقرأ به لعلتين: 

الأولى : لأنه نقل بأخبار الاحاد. ولا يثبت قران يقرأ به بخبر الواحد. 

والثانية : مخالفته للمجمع عليه. وهذا لا يقطع على مغيبه وصحته. 
ولذلك لاتجوز القراءة به ولا يكفر من جحذهء. وإن فعل ذلك فبئس 
ما صنع . 

والثالث: ما نقله غير ثقةء أونقله ثقة ولاوجه له في العربية. فهذا 
لا يقبل وإن وافق خط المصحف2©, 

وأما ابن الجزري (ت *817/ه ‏ 51174١م)‏ فقد جعلها ثلاثة أقسام2©9: 
متواترة» وصحيحة. وشاذة. 

فالمتواترة هي القراءة التي تواتر نقلهاء ووافقت العربية مطلقاًء ووافقت 
أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرأًء وقد جمع هذه الأركان في زمانه قراءات 
القراء العشرة» وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع (ت ١ه‏ 748م) ونافع بن 
أبي نعيم (ت 159١ه ‏ 860لام) وعبدالله بن كثير (ت ١7١ه ‏ #4/ام) وأبو 
عمروبن العلاء (ت 64١اه‏ ب الالام) ويعقوب بن إسحاق الحضرمي 
رت هاه مم2 وعبداللّه بن عامر (تمااه ‏ سفدف وعاصم بن 
بهدلة أبي النجود لت /ااامه هكلام) وحمزة بن حبيب الزيات 
زت 5هاه ‏ "الالام) وعلي بن حمزة الكسائي وت كماه ‏ 6٠مم)‏ 
وخلف بن هشام الأسدي (ته69؟كه ‏ 2)5). 


.19--18 الإبانة عن معاني القراءات ص‎ )١( 
.1١5 0-1١9 (؟) منجد المقرئين ص‎ 
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لكنه ما لبث أن تراجع عن هذا القول. واتخذ رأياً جديداً'©. وهو أن 
القراءة التي جمعت الشروط الثلاثة السابقة هي القراءة الصحيحة التي 
لاايجوز ردهاء ولا يحل إذكارها سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عن 
غيرهم؛ وكل قراءة فقدت شرطاً من هذه الشروط هي ضعيفة أوشاذة 
أو باطلة, سواء كانت عن السبعة أم عن غيرهم. ونص على أن هذا هو 
الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف9؟©, 

والقراءات المتواترة عند ابن الصلاح (ت 547ه ‏ 740١م)‏ يشترط أن 
تكون متصلة السند برسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن تكون قد تواتر 
نقلها عنه قراناء واستفاض نقلها وتلقتها الأمة بالقبول» ومنها القراءات 
السبع 9 . 

وأما عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة (ت558ه ‏ 
17م فإنه ذهب إلى أن «القراءات متواترة حال اجتماع القراء لاا حال 
افتراقهم)29' . 

وكان يرى أن القراءات السبع متواترة إلى القراء السبعة فيما اتفق فيه 
الرواة عن كل واحد منهم» واتفقت عليه الفرق من غير أن ينكره أحد. وشاع 
واشتهرء واستفاض. ولكن بعض هذه القراءات ليس متواتراً عنده.» ويجب 
القطع بأن القراءات المتواترة منزلة من عند الله تعالى©». 

وقد رد عليه ابن الجزري هذا المذهب. واستبعد أن يكون النص الذي 


)١(‏ عرفنا أن هذا الرأي هو اللاحق لأنه نص في هذا الموضع على الرأي السابق. 
0( النشر في القراءات العشر .٠١ 9 :١‏ 

(7) منجد المقرئين ص 37 . 

(4) منجد المقرئين ص ؟51. 

(5) منجد المقرئين ص 57 والنشر :١‏ 1. 
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أخذه من كتاب أبي شامة المسمى «المرشد الوجيز» والذي نص فيه أبو شامة 
على هذا الرأي. أقول: استبعد ابن الجزري أن يكون هذا من كلام أبي 
شامة. وأجاز أن يكون بعض الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه» أو أنه ألف هذا 
الكتاب أول مرة. فوقع هذا فيه كما يقع لكثير من المصنفين2©0. 


لكن ابن الجزري كما تراجع عن قوله بصحة القراءات السبع كافة» 
وأخذ بقول أبي شامة في ذلك. كما ذكرنا منذ قليل» فقد نقض مذهبه القائل 
بتواتر القراءات السبع كافة» ورجع إلى قول أبي شامة في ذلك أيضاً©. 


وقد نص على أن ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم وجب قبوله. وقطع بكونه قرآنء سواء وافق رسم المصحف أم 
خالفه. وسواء وافق وجهاً في العربية أم لم يوافق0©. 


ولكي يتضح ما نذهب إليه في هذه المسألة ينبغي أن نعود إلى نص 
أبي شامة» فقد اشترط فيما يقطع بأنه منزل من عند الله تعالى مما روي من 
القراءات السبع أن يكون قد اجتمعت على نقله عنهم الطرق”*»: أي أن يكون 
رواة كل قارىء من السبعة قد اتفقوا فيما رووهعنه. وما اختلفوا فيه لا يندرج 
تحت هذا الضابط» فلا يقطع بأنه منزل من عند الله تعالى. وهذا يعني أن 
بعض ما في المصحف الذي نتلوه في زماننا برواية حفص عن عاصم. 
لا يقطع بأنه منزل من عند الله تعالى ؛ لآن أبا بكر بن عياش روى القراءة عن 
عاصم أيضاً. وقد قال ابن مجاهد: «بينه وبين أبي بكر من الخلف في 


.519/ 57 منجد المقرئين ص‎ )١( 

(9) النشر :١‏ 17 7#١حيث‏ نص على أن هذا هو الرأي اللاحق. 
2 نفسه . 

(54) منجد المقرئين ص 57 والنشر 1: 317 


الى 


الحروف خمسمائة (وعشرين)22 حرفاً في المشهور عنهما»7©). 

فهل يكون في المصحف الذي نعتمد عليه الآن عشرون وخمسمائة 
حرف لا يقطع بكونها منزلة من عند الله تعالى؟ معاذ الله أن يكون هذاء فقد 
اجتمعت الأمة كلها على كونه كله منزلاً من عند اللّه تعالى . 

والقراءات السبع متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 

فإن قيل: إن أبا بكربن مجاهد ‏ وهو أول من خص القراء السبعة 
المشهورين بكتابه السبعة في القراءات ‏ لم يذكر سند تلك القراءات إلى 
النبي صلى اللَّه عليه وسلم. واكتفى بنسبتها إلى القراء أنفسهم؛ ولم ينص 
على تواترها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فما الدليل على ذلك؟ 


فالجواب: أن ابن مجاهد إنما أغفل سند القراءات السبع إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك أمر قد شاع» واستفاض, وأجمع الناس على 
أن قراءة هؤلاء متصلة السند إلى الصحابة رضي اللَّه عنهم. والصحابة أخذوا 
القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ألا ترى أن ابن مجاهد قال: 
«والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي 
القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلقياء وقام بها في كل مصر من الأمصار 
رجل ممن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته. 
وسلكوا فيها طريقه. وتمسكوا بمذهبه. على مارُوي عن عمر بن الخطاب. 
وزيد بن ثابت. وعروة بن الزبير» ومحمد بن المنكدر. وعمر بن عبدالعزيز» 


وعامر الشعبى . .)0©, 


)غ0( كذا في الأصل . 
(؟) غاية النهاية في طبقات القراء :١‏ 784. 
() السبعة في القراءات ص 49؛ ل .68٠0‏ 
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فقد روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «القراءة سنة١2»..‏ وروي عن 
محمد بن المنكدر أنه قال: «القراءة سنة يأخذها الاخر عن الأول)9». وروي 
مثل ذلك عن عمربن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهما». 
وروي عن عامر الشعبي قوله: «القراءة سنةء فاقرأوا كما قرأ أولوكم»©». 
وروي عن عروة بن الزبير أنه قال: «إنما قراءة القرآن سنة من السئن» فاقرأوه 
كما عُلْمْتَمُوةُ0©». 

وهذا مثال من سند القراءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن 
مجاهد: «حدثني أحمد بن محمد بن صدقة, قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن إسحاق المدني بقورس. قال: حدثنا عبيد بن ميمون التبانء قال: 
قال لي هارون بن المسيب: قراءة من تقرأ؟ قال: قلت له: قراءة نافع بن 
أبي نعيم. قال: فعلى من قرأ نافع؟ قال: قلت: أخبرنا نافع أنه قرأ على 
الأعرج وأن الأعرج قال: قرأت على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال 
أبو هريرة: قرأت على أَبِيّ بن كعب. وقال أَبَىُّ: عرض علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم القرآن. وقال: أمرني جبريل أن أعرض عليك 
القرآن»2 , 

وقال ابن مجاهد أيضاً: «أخبرني محمد بن أحمد بن يوسف بن 
شاهين» قال: سمعت روح بن الفرج يقول: سمعت أحمد بن صالح يقول: 
قرأ أبو جعفر” على عبداللُه بن عياشء وقرأ عبد الله بن عياش على 


. وانظر ص 7ه‎ ٠0٠» السبعة في القراءات ص‎ )١( 

(؟) السبعة في القراءات ص ٠ه .0١‏ 

(9) السبعة في القراءات ص ١ه.‏ 

(5) السبعة في القراءات ص ١ه.‏ 

(0) السبعة في القراءات ص ؟7ه. 

(56) السبعة في القراءات ص 4ه 8ه. 

(7) هو يزيد بن القعقاع. وقد أخذ نافع عنه القراءة: السبعة في القراءات ص 85. 
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َي بن كعب رضي الله تعالى عنه. وقرأ أبن على النبي صلى الله عليه 
وسلم)(©). 

فإن قيل: فلم اختلف رواة كل قارىء من القراء السبعة فيما يروونه عنه؟ 

قلنا: إن ذلك يرجع إلى اختلاف الصحابة الذين رويت عنهم 
القراءات.» واختللاف الصحابة يدخل في الأأحرف السبعة التي قال فيها الرسول 
عليه الصلاة والسلام: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» ‏ وسوف 
تعرضي هده العبالة بعد فلن - ألا ترى أن عاصماً روى قراءة علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنهة وقراءة عبدالله بن سعد فقد روى ابن الجزرري «عن 
حفص أنه قال: قلت لعاصم : أبو بكر يخالفني» فقال: أقرأتك بما أقرأني 
عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب» وأقرأته بما أقرأني زر بن حبيش 
عن عبداللّه بن مسعود ”© . 


وهذا يدل على أن كل قراءة من القراءات السبع مرفوعة إلى الرسول 
صلى اللَّه عليه وسلم . 

وليست القراءات على درجة واحدة من الصحة والثبوت» وإنما تتفاوت 
في ذلك كغيرها من أحكام الشريعة. فقد جعلها ابن مجاهد ستة أقسام : «منها 
المعرب السائر الواضح ومنها المعرب الواضح غير السائر. ومنها اللغة الشاذة 
القليلة. ومنها الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قرىٌ به. ومنها 
ما نوْهُمَ فيه. فعُلِط به فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر من العربية إلا 
اليسير. ومنها اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا العالم النحرير. وبكل قد 
جاءت الاثار في القراءة»©. 
(؟) غاية النهاية :1١‏ 764 . 


(*) السبعة في القراءات ص 49. 
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وجعل ابن الجزري القراءات ثلاثة أقسام: متواترة» وصحيحة, 
وشاذة. أما المتواترة فالقراءات السبع كما رأينا. والشاذة عنده هي أحد فرعي 
القراءة الصحيحة» فقد جَعَلَ الصحيحة قسمين» وألحق الأول بالمتواترة وإن 
لم يبلغ مبلغهاء والقسم الثاني من القراءة الصحيحة هو الذي سماه شاذاًء 
وذكر أن تلك القراءات إنما سميت شاذة في زمانه؛ لأنها شذت عن رسم 
المصحف المجمع عليهء وهذه لا تجوز القراءة بهافي الصلاة ولاافي 
غيرها وإن كان إسنادها صحيحاً0). 

وأما أبو عمرو بن الصلاح فعنده أن القراءة «الشاذة ما نقل قرآناً من غير 
تواتر واستفاضة متلقاة بالقبول من الأئمة كما اشتمل عليه المحتسب لابن جني 
وغيره) 29 

ومما يتصل بالقراءات مسألة الأحرف السبعة التي أنزل عليها القران. 
فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر بن الخطاب رضي اللَّهِ عنه 
قال: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم؛ فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكدت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى 
سَلّم فَلَبهُ بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: 
أقرأنيها رسول الله صلى اللَّه عليه وسلمء فقلت: كذبتٌء أقرأنيها على غير 
ما قرأتَ. فانطلقت به أقوده إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلمء فقلت: 
إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال أرسله. اقرأ 
يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته. فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: 
كذلك أنزلت» ثم قال رسول الل صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمرء فقرأت 


.1١9--1١5 منجد المقرئين ص‎ )١( 
.١8 (9؟) منجد المقرئين ص‎ 


التي أقرأني. فقال: كذلك أنزلت» إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف 
فاق رأواما تيسر منه)(0), 


وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضاً «أن رسول الله صلى اللَّه 
عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف, فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 


سبعة أحرف)292' , 


وليس في روايات هذين الحديثين ما يدل على المراد بالأحرف السبعة, 
فلم يُذكر حرفٌ من الحروف التي الف فيها وجعله الرسول عليه الصلاة 
والسلام من الأحرف السبعة. ولذلك اختلف في تفسير هذا الحديث» وليس 
هنا موضع عرض هذا الخلاف. وما نرجحه في هذه المسألة قول ابن قتيبة 
رت لاله 84م): «وإنما تأويل قوله صلى الله عليه وسلم «نزل القرآن 
على سبعة أحرف»: على سبعة أوجه من اللغات المتفرقة في 
القرآنء يدلك على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا كيف 
شئتم )20 , 


)١(‏ الجامع الصحيح للبخاري: كتاب التوحيد ‏ باب قول اللَّه تعالى #فاقرأوا ما تيسر 
منه» 4: 164ء وهو في كتاب استتابة المرتدين ‏ باب ما جاء في المتأولين 9: -١1/‏ 
وكتاب فضائل القران ‏ باب أنزل القران على سبعة أحرف 5: 184 ١86‏ 
وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب بيان أن القرآن على سبعة 
أحرف :١‏ 050 و551., واللفظ الذي ذكرته للبخاري, وأخرجه مسلم في نفس الباب 
برواية أخرى» وفيها أن أَبِيّ بن كعب هو الذي أنكر قراءة رجلين قرأ كل منهها قراءة 
تخالف قراءة الآخر وقراءة أَبَىّ أيضاً. 

(؟) الجامع الصحيح للبخاري : كتاب بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة 4: ١١7‏ وكتاب 
فضائل القران ‏ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف 5: ١84‏ وصحيح مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 05١ :١‏ و5515 
5ه . واللفظ للبخاري . 

(*) تأويل مشكل القرآن ص 4”. 


ووجوه الخلاف في القراءات كافة تنحصر فى سبعة أوجه عنده. 


: 200 وهي‎ 
١ 


إن 
5 
4 


الاختلاف في إعراب الكلمة أوفي حركة بنائها بما لا يزيلها عن 
صورتها في الكتاب. ولا يغير معناها. 

الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناهاء 
ولا يزيلها عن صورتها في الكتاب. 

الاختلاف في حروف الكلمة دون إعرابها بما يغير معناهاء 
ولا يزيل صورتها. 

الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتاب. ولا يغير 
معناها . 

الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتها ومعناها. 

الاختلاف بالتقديم والتأخير. 

الاختلاف بالزيادة والنقصان. 


فالأحرف السبعة ليست سبع لغات من لغات العرب. وإنما هي سبعة 
أوجه من الخلاف في القراءات التي أمر اللَّه عز وجل نبيه أن يُقرىُ بها 
الناس. وكان هذا تيسيراً من الله وذلك أنه أذن لرسوله أن يُقرى كل قوم 
بلغتهم وما جرت عليه عادتهم. فقوم يكسرون أحرف المضارعة وآخرون 
يفتحون. وقوم يهمزون وآخرون لا يهمزون. 


«ولو أن كل فريق من هؤلاء أمِرَ أن يزول عن لغته وما جرى عليه اعتياده 
طفلاً وناشئاً وكهلاً لاشعد ذلك علي وعظمت المحنة فيه ولم يمكنه إلا بعد 
رياضة للنفس طويلة وتذليل للسان. وقطع للعادة. فأراد الله برحمته ولطفه 
أن يجعل لهم متسعاً في اللغات, ومتصرفاً في الحركات, كتيسيره عليهم في 


78-5 تأويل مشكل القرآن ص‎ )١( 


الدين حين أجاز لهم على لسان رسوله صلى اللَّه عليه وسلم أن يأخذوا 
باختلاف العلماء من صحابته في فرائضهم. وأحكامهم.ء وصلاتهمء 
وصيامهم. وزكاتهم. وحجهم. وطلاقهمء وعتقهم. وسائر أمور دينهم»0©. 

وبهذا التفسير للحديث أخذ أبو علي الفارسي ©©. 

والقرآن الكريم أفصح كلام على الإطلاق؛ لأنه منزل من عند الله 
تعالى» والمنطق يوجب أن يكون المصدرٌ الأول الذي تُستنبط منه القواعدء 
وعليه نص النحاة. فقد قال الفراء: «والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من 
الشعر»7 . 

ولكن هل التزم النحاة هذا المنهج في الجانب العملي؟ وما هو منهج 
التصريفيين في هذه القضية؟ 

لقد أكثر الجميع من الاحتجاج بالقرآن الكريم. وكتبهم مملوءة بالايات 
القرآنية التي احتجوا بها على صحة ماأصَّلوا من أصول. هذا أمر لا يحتاج 
إلى مثال لتأكيده. وكنا قد لاحظنا تعدد قراءات القرآان الكريم. وقد ترد في 
الكلمة الواحدة قراءتان تستنبط من كل منهما قاعدة تخالف القاعدة المستنبطة 
من القراءة الأخرى» فماذا فعل الصرفيون فى مثل هذه الحال؟ هل استنبطوا 
من كل قراءة قاعدة. وأجازوا القياس عليها أو أخذوا بإحدى القراءتين وأهملوا 
الأخرى؟ وهل ردوا القراءة الثانية أو سلموا بها ولم يقيسوا عليها؟ وما هو 
الأساس الذي استندوا إليه في رد القراءة أو قبولها وعدم القياس عليها؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي أن نعرف أولاً منهج نحاة الكوفة في 
)١(‏ تأويل مشكل القران ص 8 .5٠‏ 
)١(‏ الحجة في علل القراءات السبع :١‏ 88. 
(*) معاني القرآن .١4:1‏ 


انحل 


ذلك. ومنهج نحاة البصرة؛ وذلك لترى هل اقتفى الصرفيون منهج أحد 
الفريقين أو اختطوا لأنفسهم منهجاً متميزاً عن منهج كل منهما. 
الكوفيون والقراءات 

يمثل منهج الكوفيين في هذه القضية أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء 
الذي يعد المؤسس الحقيقي لمدرسة الكوفة» وإذا ما فتشنا عن ذلك في كتابه 
«معاني القرآن» ألفيناه لا يتورع عن رمي طبقة من القراء بالوهم وهي طبقة 
يحيى بن وئاب ‏ «فإنه قل من سلم منهم من الوهم22(0 عند الفراء. 

والمعنى الحقيقي لهذه الكلمة هو الخطأء ولكن جرت العادة بين 
العلماء على أن تكون ألفاظهم غير نابية حين يطعن أحدهم في غيره. فكانت 
كلمة الوهم هي أنسب لفظة في تأدية هذا المعنى » فكثر استعمالهم إياها في 
كافة العصور. 

وقد تنوعت أساليب الفراء في هذا الموضوعء فتارة يذكر الآية» ويمنع 
أن يجوز فيها وجه من الوجوه الصرفية مع أن هذا الوجه قد قري به. كقوله 
تعالى : «وجعلنا لكم فيها مُعايش04©, فقد نص على أن الياء في (معايش) 
لا تهمز؛ لأنها أصل في المفرد الذي هو معيشة. وإنما يهمز من ذلك ما كان 
حرف العلة فيه زائداً نحو رسالة ورسائلء وعجوز وعجائزء وصحيفة 
وصحائف””©. وهمز ياء (معايش) قراءة نافع وهو من القراء السبعة ‏ في 
رواية خارجة”*؟». فإما أن يكون الفراء قد أغفلها لأنه لم يكن يأخذ بهاء وإما أن 


96:17 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 

(*) معاني القرآن 0:١‏ #9/4. 

(54) السبعة في القراءات ص 778 وسوف نناقش هذه القراءة عندما نعرض منهج المازني؟ 
لأنه أول من طعن فيها. 


ل 


تكون هذه القراءة لم تصل إليهء وهذا مانرجحه؛ لأنه ذكر كثيراً من 
القراءات. وطعن فيها. 

وتارة يذكر القراءة. ويصرح بتخطئة قارئها. كقوله : «وقوله: #والشمس 
وضحاها» ضحاها: نهارهاء وكذلك قوله: «والضّحَئ» هو النهار كلهء 
بكسر الضحى من (ضحاها) وكل الآيات التي تشاكلها وإن كان أصل بعضها 
الواو. من ذلك: #اتلاها» و «طحاها» و «#دحاها». لما ابتدئت السورة 
بحروف الياء والكسر انَبَعَها ما هو من الواوء ولوكان الابتداء للواو لجاز فتح 
ذلك كله. وكان حمزة يفتح ما كان من الواوء ويكسر ما كان من الياء» وذلك 
من قلة البصر بمجاري كلام العرب)0©. 


وقد كان حرياً بأبي زكريا أن ينأى عن هذا المورد الوخيم الذي وردهء 
فقد بالغ في هجومه على حمزة ‏ وهو من القراء السبعة ‏ وإنما تردى في 
هذه الوهدة لأنه يشترط في القراءة أن تجري على سنن كلام العرب» وقد فاته 
أن القراء يعملون على الأثبت في الأثر فإذا صحت القراءة عندهم لم يلتفتوا 
إلى هذا الشرط الذي وضعه النحاة؛ لأن القراءة سنة يأخذها الآخر عن 
الأول. 

وقد قرأ حمزة. وعاصم في رواية أبي بكر بن عياش (كوكب ذُرَيِءٌ) 
بضم الأول وهمزة بعد الياء2"0. فرفض الفراء هذه القراءة» وحجته في ذلك 
أنه ليس في كلام العرب فُعَيْل20. 


)١(‏ معاني القرآن :557 وقال ابن مجاهد: «وقرأ حمزة (والشمس وضحاها) (والليل 
إذا يغشى) كسراً ويفتح : (تلاها) و (طحاها). ويفتح في سورة الضحى (سجى) وفي 
النازعات (دحاها) ويكسر سائر ذلك»: السبعة في القراءات ص 588. 

(1) السبعة في القراءات ص 455 وهي مروية عن الأعمش أيضاً كما في معاني القرآن 
ك0 ١‏ 

() قال: «ولا ُعرف جهة ضم أوله وهمزه. لا يكون في الكلام فُعَيْل إلا أعجمياً. فالقراءة 
إذا ضممت أوله بترك الهمز». معاني القرآن 767:7 
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ونرد على الفراء في هذا بأمرين: 

الأول: أن القراءة سنةء فإذا صح سندها لم يردها قياس عربية . 

والثاني : أن هذا المثال الذي نفاه من العربية قد حكاه سيبويه عن أبي 
الخطاب عن العرب. وهو قولهم: المريق. وكوكبٌ كُرَيْء200. ولست أدري 
كيف غاب هذا عن الفراء وهو الذي كان يضع كتاب سيبويه تحت رأسه9©. 

فإن قال قائل: يجوز أن يكون ماحكاه سيبويه ليس ثبتاً عند الفراءء 
وربما كان يرى أنه أعجمي . 

قلنا: لوكان صحيحاً لوجب عليه أن ينبه عليه وهو لم يفعل. 

وهو لا يأخذ بالقراءة التي تخالف رسم المصحف. ويفضل عليها 
القراءة التي تكون موافقة لخط المصحف. وهذا أحد الأسس التي استند إليها 


الفراء في مفاضلته بين القراءات» فهو لا يُجيز إثبات الياء في ِأنْمِدُوْننٍ بمال 
فما آتانٍ ََ الل ؛ لأنها محذوفة من الكتاب9 , 


وهذه القراءة قرأ بها أكثر من واحد من القراء السبعة©». 


وهذا الشرط الذي كان سبباً في عدم أخذه بالقراءة هو أول من وضعهء 


.”3751:37 الكتاب‎ )١( 

.8818:17 بغية الوعاة‎ )١( 

(”*) معاني القرآن 797:17 . 

(4) قال ابن مجاهد: «واختلفوا في قوله: طأَمدوْننِ يمال 4. 
فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو عدون >4 بنونين وإثبات الياء في الوصل. . 
وعن ابن فليح عن أصحابه عن ابن كثير «أتقدونن ه » بياء في الوصل والوقف. . 
وقرأ حمزة : طاقدون » بنون واحدة مشددة وبياء في الوصل والوقف. . 
واختلفوا في فتح الياء وإثباتها وحذفها من قوله: «فها آانٍ ع اللَّهُ خير». . 
وقرأ أبو عمروء ونافع» وعاصم في رواية حفص طفا اتانِك » بفتح الياء»: السبعة في 
القراءات ص 44١‏ - 487. 
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ولم أقف فيما بين يدي من مصادر ‏ على نص نعرف منه الواضع الآول 
لهذا الضابط وإن كنت أرجح أنه كان شائعاً في عصر الفراء. وإنما انفرد به 
الفراء لأن مؤلفات تلك الفترة لم تصل إلينا. 

وأقول هنا ما سبق أن ذكرته. وهو أن القراءة الصحيحة السند ينبغي ألا 
يجترأ على عدم الأخذ بها لمخالفتها شرطاً مفروضاً على القراءات» لآن 
القراءة سنة لا يجوز لنا أن نحكم فيها شروطاً غير منصوص عليها. 

وكذلك قراءة أبي عمرو بن العلاء (لا يَأِنَكُمْ) بالهمز2"© لا يشتهيها 
الفراء؛ لأنها كتبت في المصاحف بغير ألف9© , 


وكان خيراً للفراء أن ينأى عن هذا المذهب؛ لأن القراء لا يقرأون إلا 


لقد رأينا أن الفراء كان يستند في مهاجمة القراء وعدم أخذه ببعض 
القراءات السبع إلى مقياسين جعلهما شرطاً لقبول القراءة» وهما: 

١‏ ل أن توافق القراءة وجهاً في العربية. 

؟ ‏ أن توافق القراءة خط المصحف. 

فما فقد أحد هذين الشرطين من القراءات لم يأخذ به وإن قرأ به أكثر 
من قارىء من القراء السبعة. 
البصريون والقراءات : 

نضن سيبويهة على «أن القراءة لا تخالف لأنها السنةع0), وقد رجعت 
إلى مباحث التصريف في «الكتاب» فلم أعثر على طعن في أحد من القراءء 
)١(‏ السبعة في القراءات ص 505. 


74: معاني القرآن‎ )١( 
الكتاب 4:31ل9.‎ )*( 


ولم أجد نصاً صريحاً برفض قراءة من القراءات أو تخطثتها. فقد ذهب إلى 
أن العرب لم يهمزوا (مَعايش). لأنها ليست جارية على الفعل فتعتل 
لاعتلاله. وأصل الياء في المفرد التحريك. فجمعت على الأصلء 
ولم تهمز('». وأما قراءة نافع (معائُش) ممدودة مهموزة9». فلم يذكرهاء 
وأغفل ذكرها الرماني في شرحه على الكتاب. ولم أعثر على الجزء الذي 
تضمن هذه المسألة من شرح السيرافي لأرى هل ذكر سببا لإغفال سيبويه هذه 
القراءة» وسوف أوفي هذه القراءة حقها من البحث عند الحديث عن منهج 
المازني ؛ لأنه أول من طعن فيها. 

ومثل ذلك قوله: «وقالوا: تَبيّ وبّريّة» فألزمها أهل التحقيق 
البدل ........ وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل التحقيق 
يحققون: نبيْء وبَريئة» وذلك قليل رديء»©2. 

وهذه الظاهرة التي وصفها بالقلة والرداءة قرأ بها بعض القراء السبعة 
فقد كان نافع يهمز (النييْنَ) و(النبُوّة و (الأنبياءم و (النبيّ) في كل القرآن إلا 
في موضعين في سورة الأحزاب*»: «وقرأ نافع وابن عامر: (شَرٌ البريئة) 
و (خير البريئة) مهموزتين»2». 

والتفسير اللغوي الحديث لظاهرة الهمز في «النبي» و «البريّة» يختلف 
عن تفسير القدماء. فالمحدثون يرون أن الصيغ المهموزة هي التي كانت 
تستعملها القبائل التي تحقق الهمزة» ثم تطورت إلى الصيغ الجديدة الخالية 


853/117 الكتاب‎ )١( 

(؟) السبعة في القراءات ص 7378 . 

1١/0117 الكتاب‎ )*( 

(54) السبعة في القراءات ص 165-- /ا86١1‏ 
(6) السبعة في القراءات ص 597. 
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من الهمز؛ لآنهم ينظرون إلى اللغة على أنها ظاهرة اجتماعية قابلة للتطورء 
ولا يؤمنون بنظرية الأصل المفترض التي يرتكز عليها البحث في التصريف عند 
المتقدمين» ف «النبيء» و «البريئة» هما بعض ما بقي من الأصل الذي كان 
مستعملاً في يوم من الأيام. وليس الهمز هو الأصل الذي ينبغي أن يكون 
لوجاءت اللفظتان عليه كما يقول المتقدمون. ويضيف الصرفيون القدماء في 
هذه المسألة قائلين: إن هذا الأصل لم يكن مستعملاً في يومء وإنما 
المستعمل هو الصورة التي همز فيهاء ومن همز ذلك من العرب فقد أخرجه 
على الأصل المتخيل, أما أن يكون هذا الأصل مستعملاً فلاء و«النبيّ» 
و «البريّة» بغير همز فيهما هما الصيغتان اللتان نطق بهما العرب بادىء ذي بدعء 
ولم ينطقوا بهما على الأصل. لأنه قد كثر استعمالهم لهما فخففوها بسبب 
كثرة الاستعمال بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء الأولى فيهاء لأن الهمزة حرف 
مستثقل وهم يخففون ما يستثقلون إذا كثر في الاستعمال. 

فسيبويه لم ينكر قراءة من القراءات بصريح القول. وإنما كان يضع 
القاعدة التي تصطدم بالقراءة من غير أن يشير إلى القراءة التي يصطدم بها 
المقياس الذي انتهى إليه.» كما كان يصف بعض ماجاء عن العرب بالقلة 
والرداءة» ويغفل ذكر القراءات السبع التي جاءت على تلك اللغة. 

وأما أبو العباس المبرد فقد غَلْطَ نافعاً في قراءته (مَعائُش) بالهمزء وهو 
عنده ‏ لا علم له بالعربية» وله في القران حروف قد وقف عليها'؟. 

وقد استمد أبو العباس هذا القول من شيخه المازني» فإنه أول من طعن 
في نافع وخطأ هذه القراءة» وسوف نبسط القول في هذا بعد الفراغ من موقف 
نحاة البصرة من القراءات. 


217:1 المقتضب‎ )١( 


وحكى أبو علي الفارسي عن أبي بكر بن السراج عن أبي العباس 
المبرد أنه قال: «مريق اسم أعجمي. وقد غلط من قرأ (ذُرَيّءٌ) لأنه بناه على 
فيل وليس في كلام العرب فعيلي0. 

وهذه قراءة حمزة. وعاصم في رواية أبي بكركى وهما من السبعة . 

وعندي أن أبا العباس هو الذي غلطء وذلك لثلاثة أسباب: 

الأول: أن «المريق» عربي» وقد حكاه سيبويه عن أبي الخطاب عن 
العرب9 , 

والثاني : أن صحة القراءة إنما تقاس بصحة سندهال. لبن بالمقاييس 
التي فرضها عليها النحاة. 

والثالث: أنا لا نسلم الزعم القائل إن هذا البناء ليس في كلام العرب؛ 
لأنه مبني على ادعاء الإحاطة باللغة العربية» وهذا أمر لا نقبله؛ لأن الرواة 
الذين جمعوا اللغة من أفواه العرب لم يستغرقوا لغات القبائل كافة. والمقاييس التي 
استنبطها النحاة والصرفيون مستمدة مما وصل إل من كلام العرب.» 
فلا تدكرن أن تأتي القراءات القرآنية على لغات لم تطرق أسماع الرواة 
والنحويين» وهذا أحد الماخذ التي توجه إلى منهج النحاة في قضية الاستشهاد 
بالقراءات حين أباحوا لأنفسهم تخطئة القراء إذا لم يجدوا نظيراً من كلام 
العرب لبعض القراءات . 

ونستطيع أن ننتزع حجة رابعة تكون دليلاً على صحة هذه القراءة» 
وذلك بالاستعانة بنظرة المحدثين إلى اللغة. فنقول: إن صيغة «دُرُيْ 


.١١5454 الأغفال في) أغفله الزجاج من المعان ص‎ )١( 
. 485 (؟) السبعة في القراءات ص‎ 
الكتاب 95:17م,‎ )* 
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المهموزة هي الصورة التي كان ينطق بها من يحقق الهمزة من العرب. وعلى 
هله اللقة خادت القراءة بالهمزء ثم تطورت الكلمة على أفواه الناس بمرور 
الزمن إلى الصيغة الأخرى غير المهموزة ‏ وهي دُرّيّ ‏ كما تطورت تُبيّ 
والبَريّة من نُبيْء والبَرِيئة» واحتفظت القراءات القرانية بصيغة (دُريْء) 
بالهمزء ف ححين عتمت .من اللغة فلم يعد يق انها أحد: فلما جمعت اللغة 
من أفواه الأعراب بعد نزول القرآن بمدة ليست بالقصيرة لم يسمع الرواة منهم 
الصيغة المهموزة. وإنما سمعوا الصيغة الأخرى الخالية من الهمزء ثم جاء 
النحاة» وتقصوا الأبنية فيما وصل إليهم من كلام العرب. فلم يقفوا على بناء 
فُعَيْل هذا على فرض أن الْمُرَيّْقَ ليس بعربي ‏ ووجدوا هذا البناء في 
قراءات القرآن» فطعنوا في القُرّاء الذين قرأوا بما ليس في العربية بزعمهم . 

وثمة حجة خامسة نرد بها على المبردء وهي أن سيبويه حكى أن العرب 
قالوا: كَوْكَبُ دُرّيْء0'©. وهذا قاطع في دفع ادعاء المبرد أن وزن «مُمَبْل 
لم يأت في كلام العرب. 

ورمئ قراءة قرا أ بها أربعة من السبعة باللحن» قال: «وأما قراءة من قرأ: 
(ثم ليفط ليطن فإن الإسكان في لام (مَلْينْظُنَ جيد. وفي لام (ليقطع) 
لَحْنُ؛ٍ لأن (تُمْ منفصلة من الكلمة» وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق 
الحضرمي)2 . 

وهذه قراءة عاصم. وحمزة والكسائي. وهي مروية عن نافع أيضاً©. 


)١(‏ قال سيبويه: «ويكون على فُمَيْل وهوقليل في الكلام. قالوا: اللْريْقَه حدثنا 
أبو الخطاب عن العرب. وقالوا: كوكب ذُرَّيْئٌ وهو صفة» الكتاب 795:17 

(؟) المقتضب .11١4:7‏ 

(*) قال أبو بكر بن مجاهد: «واختلف عن نافع : فقال إسماعيل بن جعفر وأحمد بن صالح 
والقاضي عن قالون. وإسحاق وإسماعيل بن أبي أويس : ل ْقَطغ) ا َيَضُوا) 
ساكنتي اللام. وقال ورش وأبوبكربن أبي أويس: (نُمّ لَِقْطَمْ) (نْمّ لِيَقْضُوا) 
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والعلة في إسكان اللام عند النحاة ‏ إذا وقعت بعد الفاء أوالواو نحو 
«ملْيَضرِب و ووَلْيَضْرِبُ» هي أن الواو والفاء تنزلان منزلة الجزء مما يليهما؛ 
لأنهما على حرف واحد. فأشبه «فّل يّ» و«ول يّ» من «فليضرب» 
و «وليضرب» قبل إسكان اللام بناء «فجل» نحو كتف فكما أنهم أسكنوا العين 
من «قجل» إذا كانت مكسورة, فقالوا في كتفب: كنتتف. كذلك أسكنوا اللام 
في «فليضرب» و «وليضرب». وأما 4 فهي منفصلة من الكلمة بعدهاء فلذلك 
منعوا إسكان اللام بعدها. 


وكان الأولى بأبي العباس والأَحْجَّئ أن لا يقدم على تخطثة القراء؛ 
لأن القاعدة التي وضعها النحاة لم تراع الظواهر اللغوية التي اشتملت عليها 
القراءات. والمنهج السديد الذي ينبغي أن يتبعه في استنباط الأقيسة هو أن 
يعيد النظر في الأصول التي تتعارض مع القراءات ويعدّلها في ضوء ما تضمنته 
القراءات من الظواهر اللغوية التي لم تصل إلى النحاة فيما انتهى إليهم من 
كلام العرب؛ لأن القرآن الكريم إنما نزل بلسان العرب. والقراء إنما يعملون 
على الأثبت في الأثر والأصح في الرواية. 

وأما أبو إسحاق الزجاج (ت١١ه-‏ 47#م) فقد لهج نَهُجَ شيخه 
المبرد في هذا الميدان. فلم يستحب قراءة نافع (مُعائش) بالهمز؛ لآن أكثر 
القَرّاء على تركه(؟, 

مكسورتي اللام مثل أبي عمرو. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: (نْمّ لَيَقَظَمْ) (ثُمْ 


لَيْصُوا) (وَلْيُؤفوا) (وَلْيطرُفُو/ اللام للأمر ني كل القرآن إذا كان قبلها واو أوفاء أوثم 
ساكنة». السبعة في القراءات ص 494 ه48 . 

قال: «وأكثر القرّاء على ترك الهمز في (مُعايش)» وقد رووها عن نافع مهموزة. وجميع 
النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ. . 

ولا أحب القراءة بالهمز إذ كان أكثر الناس إنما يقرأونه بترك الحمز ولوكان يهمز لجاز 
تحقيقه وترك همزهء فكيف وهومما لا أصل له في الهمز». معاني القرآن وإعرابه 
اناك ان 


إن 


كر 
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وقال الزجاج: «فأما (أئمة) باجتماع الهمزتين فليس من مذاهب 
أصحابناء إلا ما يحكى عن (ابن أبي إسحاق)2 فإنه كان يحب اجتماعهماء 
وليس ذلك عندي جائزأ”"». و (أثئمة) باجتماع الهمزتين قراءة عاصم وحمزة 
والكسائي وابن عامر0), وهم من السبعة. 

إنما منع أبو إسحاق هذه القراءة لآن أصحابه البصريين يمنعون اجتماع 
همزتين في كلمة واحدة. 

وهذا الذي رفضه البصريون قد قرأ به أربعة من السبعة كما رأيناء 
وتكلم ببعضه العرب. فقد حكى أبوزيد وأبوالحسن. غفر الله له خَطائتئة 
وحكى أبو زيد وغيره: رَدِيْئَة ودّرائىْ . وروى قطرب: لَفِيئة ولَفائئء وقالوا: 
ززائوء . وأنشدوا: 
فإنك لا تدري متى الموت جائِئٌ 2 إليك ولا ما يُحدث الله في غَرا» 

وما تحقيق الهمزتين في كلمة واحدة إلا دلالة على الأصل الذي كان 
هوالسائد في الاستعمال. ثم تطور بعد ذلك. ولم يبق منه إلا ألفاظ قليلة. 
والتعليل الصوتي لذلك هوأن الهمزة حرف ثقيل؛ لأن مخرجها من أقصى 
الحلق. وفي النطق بها تكلف بسبب بعد مخرجهاء وإذا كان في النطق 
بالهمزة الواحدة كلفة حتى اجتنب بعضهم تحقيقها فمن المسلم به أن النطق 
بالهمزتين المجتمعتين أشد كلفة» فاستثقل اجتماعهما محققتين. وكان هذا 
82 في تطور هذه الظاهرة إلى الصيغ الجديدة التي لم تلتق فيها همزتان. 


.57١:17 في الأصل: ابن إسحاق. والصواب ما ذكرت كا في الكتاب‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه 441:1 . 

(#) السبعة في القراءات ص 717. 

(4) انظر هذه الأمثلة في الخصائص 5:7. 14:7 وسر صناعة الإعراب .41:١‏ 
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وقد هاجم نحاةٌ البصرة حمزة بن حبيب الزيات هجمماً عنيفاً. قال 
أبو الطيب اللغوي : «حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد. 
قال: سألت عن حمزة أبازيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي وغيرهم من 
العلماء. فأجمعوا على أنه لم يكن شيئاً. ولم يكن يعرف كلام العربء 
ولا كان يَذّعي ذلك. وكان يلحن في القرآن ولا يعقله. . . 

قال أبو حاتم: وإنما أهل الكوفة يكابرون فيه. ويباهتون. فقد صَيّره 
الجهالٌ من الناس شيئاً عظيماً بالمكابرة والبَْت وقول ذوي الى العظام 
منهم: كانت الجن تقرأ على حمزة. قال: والجن لم تقرأ على ابن بوه 
والذين بعده. فكيف خصت حمزة بالقراءة عليه» وكيف يكون رئيسا 
وهولا يعرف الساكن من المتحرك, ولا مواضع الوقف والاستئناف. 
ولا مواضع القطع والوصل والهمز. وإنما يحسن مثل هذا أهل البصرة؛ لأنهم 
علماء بالعربية قراء رؤساء)(©). 

وعندي أن العصبية للبصرة وأهلها هي التي دفعت أبا حاتم إلى هذه 
الوهدة التي ترد فيهاء فاتّهم حمزة بالجهل المطبق. وإنما لجأ إلى هذا 
الموقف منه لأن حمزة من أهل الكوفة. وهذا الخلق الذميم لم يخل منه عصر 
من العصور. فقد اعتاد الناس في كل بلد على تبادل الطعنات مع أهل المدينة 
التي تنافس مدينتهم. واتخذت العصبية للبلدان أساليب متنوعة» ولم يقتصر 
الأمر على العامة. بل امتد إلى الخاصة, وكان للعلماء في ذلك نصيب وافر. 
وقل من سلم منهم من هذا الداء العضال. وقد تبدت هذه العصبية بأجلى 
صورها لدى نحاة البصرة» فامتنع المتقدمون منهم من الأخذ عن الكوفيين 
بحجة أن الأعراب الذين أخذ عنهم نحاة الكوفة غير فصحاء. وعندي أن 
للعصبية دوراً كبيراً في هذه القضية. 


. 87 مراتب النحويين ص 7ه‎ )١( 


أضف إلى هذا أن أبا حاتم كان قليل الإجلال للعلماء ‏ كما يبدو لي - 
فقد أطلق لسانه في أصحابه البصريين» حتى شيخه الأخفش الأوسط 
لم يسلم منه. فقد قال فيه: «كان رَجلَ سَوْءِ0©. وقال في كتابه «معاني 
القران» : «كتابه في المعاني صَوَيْلح)290, 

ودقال أبو حاتم: قال الجرمي: أنا لم أضع كتاباً في النحوء وإنما 
اختصرت كتاب سيبويه. فقلت له: وذاك لو كنت تحسن تختصره. 

وقال أبو حاتم وهويذم مختصر الجرمي : ما أحد يأخذ ذلك الكتاب إلا 
رمى به. وذلك كان يحسن أن يضع كتابا؟ !)29 , 

وأفاض ابن قتيبة في النيل من حمزة والطعن في علمه وقراءته, ورين 
على أبي حاتم في ذلك. قال: «وكذلك لحن اللاحنين من القرّاء المتأخرين 
لايجعل حجة على الكتاب. وقد كان الناس قديماً يقرأون بلغاتهم كما 
أعلمتك. ثم خلف قوم بعد قوم من أهل الأمصار وأبناء العجم ليس لهم طَبْعُ 
اللغة ولاعِلْمُ التكلف. فهفوا في كثير من الحروف. وزلواء وقرأوا بالشاذء 
وأخلوا. 

منهم رجل©© ستر اللَّه عليه عند العوام بالصلاح, و«ِقَربَهُ من القلوب 
بالدين» لم أر في من تتبعت وجوه قراءته أكثر تخليطاً» ولا أشد اضطراباً منه؛ 
لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيره ثم يُوْصّل أصللاء ويخالف إلى 
غيره لغير ماعلة» ويختار في كثير من الحروف مالا مخرج له إلا على طلب 
الحيلة الضعيفة . 


./4 طبقات النحويين واللغويين ص‎ )١( 
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هذا إلى نيذه في قراءته مذهب العرب وأهل الحجازء بإفراطه في المد 
والهمزى والإشباع» وإفحاشه في الإضجاع والإدغام. وَحَمَله المتعلمين على 
المركب الصعب,. وتعسيره على الأمة ما يسّره الله وتضييقه ما فسحه. 

ومن العجب أنه يقرىء الناس بهذه المذاهب» ويكره الصلاة بها. ففي 
أي موضع تستعمل هذه القراءة إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟ 

وكان ابن عبينة يرى لمن يقرأ في صلاته بحرفه. أوائتم بقراءته أن 
يعيد. ووافقه على ذلك كثير من خيار المسلمين» منهم بشر بن الحارث» 

وقد شغِفَ بقراءته عوام الناس وسُوَقُهِمء وليس ذلك إلا لما يرونه من 
مشقتها وصعوبتها وطول اختلاف المتعلم إلى المقرىء فيهاء فإذا رأوه قد 
اختلف في أمّ الكتاب عشراء وفي ماثة آية شهراًء وفي السبع الطوال حَؤْلا 
ورأوه عند قراءته مائل الشدقين» دار الوريدين راشم الجبينين» توهّموا أن 
ذلك لفضيلة في القراءة وحذق فيها. 

وليس هكذا كانت قراءة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم. ولا خيار 
السلف. ولا التابعين ولا القراء العالمين» بل كانت قراءتهم سهلة رسلة. . . 

وما أقل من سلم من هذه الطبقة في حرفه من الغلط والوّهَم2"©. 

ولست أدري السر الحقيقي الذي كان خلف هذه الحملة المركزة من 
ابن قتيبة على حمزة, وما أظن أنه كان يجهل أن القراءة سنة يتلقاها الخلف 
عن السلف. ولا أثر فيها للاجتهاد الشخصي » وكل مايفعله القارىء هوآن 
يختار من القراءات التي يتلقاها ما يثبت عنده أنه أقوى سنداً من غيرهء فقد 
قال أبوعمرو الداني (ت 444ه 6# ١٠م):‏ «وأئمة القراءة لا تعمل في شيء 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص 88 - 1ه وأمثلة تخطئة القراء في ص 5١‏ - 54. 


ملدلا 


من حروف القرآن على الأَقْنَىْ في اللغة والأقيس في العربية» بل على الآثبت 
في الأثر والأصح في النقل. والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية 
ولا قُشُوٌ لغة؛ لآن القراءة سنة مُتبّعة يلزم قبولّها والمصيرٌ إليها»90©. 


وأما ما نسبه إلى حمزة من الإفراط في المد والهمز والإشباع ونحوها 
فإن الآثار المروية عن حمزة ومعاصريه تنفي عنه هذه التهمة. فقد قال 
أبو بكر بن مجاهد: «حدثني علي بن الحسن, قال: سمعت محمد بن الهيثم 
يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي حماد. قال: سمعت حمزة يقول: إن لهذا 
التحقيق مُنْنَهَىَ ينتهي إليه. ثم يكون قبيحاً. مثل البياض له مُنْتَهَىَ ينتهي إليه» 
وإذا زاد صار بَرَصاًء ومثل الجعودة لها مُنْنَهَىّ تنتهي إليه. فإذا زادت صارت 
قططا. 


حدثني علي بن الحسن. قال: حدثنا محمد بن الهيئم. قال: قلت 
لعبداللُه بن داود: إن بعض الناس يكره قراءة حمزةء أو نحو هذاء فقال 
ابن داود: سمعتٌ كلام هؤلاء البصريين؟ من كان أعلم من حمزة بعلمها 
وعلتها. 

حدثني عليّ؛ قال: قال محمد بن الهيثم : واحتج من عاب قراءة حمزة 
بعبدالله بن إدريس أنه طعن فيهاء وإنما كان سبب هذا أن رجالٌ 
ممن قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس عبداللهء فقرأء فسمع 
ابن إدريس ألفاظاً فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف المكروه» 
فكره ذلك ابن إدريس. وطعن فيه. قال محمد: وهذا الطريق عندنا مكروه 
مذموم. وقد كان حمزة يكره هذاء وينهَئ عنه»2). 


58 ومنجد المقرئين ص‎ ٠١:١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 
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فدلا 


وقال شعيب بن حرب: «سمعت حمزة يقول: ما قرأتٌ حرفاً قط إلا 
بأثّر. وكان حمزة مُتبِعاً لآثار من أدرك من أثمة القراء عالماً بالقراءة ومذاهبها. 

حدثئني مطين: محمد بن عبدالله. قال: حدثنا عقبة بن قبيصة بن 
عقبة» قال: حدثني أبي : كنا عند سفيان الثوري. فجاءه حمزةء فكلمه. 
فلما قام قال سفيان: أترون من هذا؟ ماقرأ حرفاً من كتاب اللَّه إلا بأنر0©. 

وكان حمزة «إماماً حجة ثقة ثبتاً رضاً فَيّما بكتاب الله بصيراً بالفرائض 
عارفاً بالعربية حافظاً للحديث عابداً خاشعاً زاهداً ورعاً قانتاً عديم النظير»9». 

«وكان شيخه الأعمش إذا رآه أقبل يقول: هذا حبر القرآن»0©. 

هذه الآثار تشهد بعلم حمزة. وتؤكد سداد قراءته. وتنفي عنه ما وَجّه 
إليه من طعن. وما نسب إليه من اللحن في القراءة. 

لقد اتضح لنا أن نحاة البصرة رفضوا كثيراً من القراءات التي اصطدمت 
بها قواعدهم. وأطلقوا ألسنتهم في القراء. فلحنوا بعضهم. واتهموهم 
بالجهل. وقد بَينَا خطأ هذا المنهج الذي اختطوهء وذلك مع كل قراءة من 
القراءات التي لم يأخذوا بها. 
الصرفيون والقراءات: 

تهج الصرفيون نَهْجّ من سبقهم من النحاة في مواقفهم من القراءات 
القرانية. فالقراءة التي تخالف القواعد الصرفية إما أن يصفوها بالضعف في 
مقاييس العربية» وإما أن يسلموا بها كما جاءت ويسموها شاذة» وسنرى في 
فصل القياس أن الشاذ لا يقاس عليه عندهم. وهذا يعني أن الظاهرة الصرفية 
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التي تضمنتها هذه القراءة لا يقاس عليها. وإما أن يرفضوها. وإما أن يقولوا: 
إنها قبيحة» أوغلط. أولاوجه لهاء أوخطأ. أولحن., وما أشبه ذلك من 
الأوصاف التي أطلقوها على القراءات حين تصطدم بها أقيستهم وأصولهم 
التي استنبطوها. 

وإنما لجأوا إلى هذا المنهج لأنهم كانوا يطلبون لمقاييسهم الاطراد. 
فلم يرضوا أن يعترض عليها بما اشتملت عليه القراءات من مقاييس تخالف 
أقيستهم التي انتهوا إليهاء ولا ينظرون إلى القراءات التي لا توافق أصولهم إلا 
من جانب واحد. وهوهل تجري تلك القراءات على القواعد الموضوعة ولها 
وجه في العربية أولا؟ ولا يلتفتون إلى صحة القراءة التي تُعَدُ الشرط الوحيد 
لقبولها عند القَرّاء . 
١‏ أبو عثمان المازني: 

يَُدُ المازني أول من طعنوا في قراءة نافع (مَعائش)<© بالهمزء فقد 
رماها بالخطأء واتهمه بالجهل. وزعم أن له قراءات أخرى يلحن فيهاء قال: 
وأما قراءة من قرأ من أهل المدينة (مُعائْش) بالهمز فهي خطأء فلا يلتفت 
إليهاء وإنما أخذت عن نافع بن أبي نعيم» ولم يكن يدري ما العربية وله 
أحرف يقرأها لحناً نحو من هذال9 , 

وإنما كانت هذه القراءة خطأ عنده؛ لأن الياء فيها أبدلت همزة. وحقها 
أن تصح لأنها في المفرد أصل غير زائدة» وهي متحركة في الأصل أيضاً. 
وما كان كذلك من الياء أو الواو فلا يجوز أن يهمز في الجمع. وإنما يهمز 


)١(‏ السبعة في القراءات ص 778 وروى ابن خالويه هذه القراءة في الشواذ: مختصر في شواذ 
القران ص 247 وابن مجاهد أوثق من ابن خالويه في هذا الموضوع. لأنه أعلم منه. 
وعنه أخذ ابن خالويه القراءات. بغية الوعاة :١‏ 678. وحكى ابن خالويه أنها قراءة 
الأعرج أيضا وهو شيخ نافع . 

(9) المنصف 1:1١‏ 07م 
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حروف المد واللين التي لاحظ لها في الحركة في المفرد. كالألف» والياء 
والواو في رسالة» وصحيفة. وعجوز, فإنك تبدلها في الجمع همزة» فتقول: 
رسائل. وصحائف. وعجائز. 


وقد جانب أبو عثمان الصواب في تلحينه هذه القراءة» وذلك لستة 
أسباب : 

الأول: أنه لم يَرَدّها من طريق الرواية» وإنما رَدُها لأنها لم تأت على 
القياس الذي استنبطه هو والنحاة من قبله. وهذا منهج غير سديد؛ لأن القراءة 
إذا ثبتت بها الرواية لم يردها قياس عربية عند القُرّاء وهو المنهج الصحيح 
في ذلك. أما عَرْضُ القراءة على القياس المستند إلى استقراء ناقص» 
ورَفضها إذا خالفت هذا القياس فهو عكس للأمور؛ لأن القراءات ينبغي أن 
تكون المصدر الأول لاستنباط القواعد. ولورَدُها من طريق الرواية» واحتج 
بأن خارجة بن مصعب قد انفرد بروايتها عن نافعء وأن أكثر أصحاب نافع 
يروون عنه (مُعايش) بغير همز ‏ فربما يسلم له ذلك. 


والثاني: أن الهمز في هذه القراءة قد يكون جارياً على لغة قوم من 
العرب لم تصل إلى رواة اللغة؛ لأنهم لم يستغرقوا قبائل العرب كافة حين 
جمعوا اللغة. وهذه حقيقة لا ينكرها أحد ؛ لأن الاستقراء التام شبه مستحيل . 


ثم إن الشعر الذي تبقى فيه الظواهر اللغوية إذا اندثرت في التشر- وذلك 
لسهولة حفظه بسبب وزنه ‏ قد ذهب أكثر ما قيل منه في الجاهلية. فقد «قال 
عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه: كان الشعر عِلْمَ القوم» ولم يكن لهم 
علم أصح منه. فجاء الإسلام» فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس 
والروم» ولّهيت عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام» وجاءت الفتوح. 
واطمأنت العرب في الأمصارء راجعوا رواية الشعرء فلم يَوُولوا إلى ديوان 


كرف 


مدون. ولا كتاب مكتوب. وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت 
والقتل. فحفظوا أقل ذلك. وذهب عنهم كثيره»0©). 

وقال أبو عمرو بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله. 
ولوجاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير»2©. 

والثالث: أن العرب قد همزوا الواو في الجمع. فقالوا: مُصائب. وهي 
أصل في الواحد ومتحركةء. والواو نظيرة الياء عند الصرفيين في هذا 
الموضوع؛ ألا ترى أنهم قالوا في جمع صحيفةء وعجوز: صحائف. 
وعجائزء فهمزوا الياء والواو في الجمع لما كانتا في المفرد زائدتين» ولا حظ 
لهما في الحركة. فكذلك الهمز في (مُعائش) فإنه نظير همز الواو في 
«مُصائب» وإن أجمع النحاة على أن همزها شاذ(”©. وجعله سيبويه غلطاً من 
العرب*؟2, وخالفهم الزجاج فذهب إلى أن العرب حملوا الواو المكسورة فيها 
على الواو المضمومة كقولهم في أَدور: أَذوره». 

فإذا كان العرب قد همزوا الواوء فقالوا: «مُصائب» فإن إبدال الياء همزة 
في قراءة نافع (مُعائئش) أقوى مما همزته العرب. وذلك لأن الإعلال والإبدال 
يجريان وفق القوانين الصوتية» وإبدال الياء المكسورة في (مُعايش) همزة أولى 
من إبدال الواو في «مّصاوب» من الناحية الصوتية؛ لأن الياء المكسورة أثقل 
من الواو المكسورة؛ ألا ترى أن الواو المكسورة قد جاءت في أول الكلمة 
كقولهم: وسادة. ووشاح. ووعاءء ووفادة» ولم تأت :الياء مكسورة في أول 


.”85 :١ الخصائص‎ )١( 

(؟) طبقات فحول الشعراء :١‏ 76 والخصائص :١‏ 85". 
() معاني القرآن وإعرابه ؟: *هم. 

(؟5) الكتاب 7 : 51" 

(0) معاني القران وإعرابه 7 : “اهم8. 


اد 


الكلمة في شيء من كلامهم إلا ما يُروى من قولهم في اليد «يسار» بكسر 
الياء'». فهذا يدل على أن الياء المكسورة أثقل من الواو المكسورة عندهم . 

وقد همزوا الواو الأصلية في المفرد إذا جمعوا في أمثلة أخرى غير 
مصائبء فقد قال العرب في جمع فَوْج: أفواج» ثم جمعوا أفواجاًء فقالوا: 
أفاويج , وحذفوا الزائد ‏ وهو الياء ‏ ولم يعوضوا منه شيئاًء وأبدلوا الواو 
همزةء فقالوا: أَقَائْحء قال الشاعر: 

باتت تداعي قربا أفائجا0» 
ومثله عند ابن جني قول الشاعر: 


سَلْط على زَرْعَ الجيّ الوالم من الدّبا ذاطبق أفائِج 


فقد ذهب إلى أنه أراد: أفاويج على وزن أفاعيل» فكان قياسه إن حذف 


الزائد أن يقول: أفاوج . وهمزه عنده كهمز مصائب0©, 

وقال العرب في جمع قوم : أَقوام وكّسّروا أقواماً على أقاويم. إلا أنهم 
يحذفون الياء لكثرة الاستعمال. كما قال ابن جني» فيقولون: أقاوم» قال أبو 
عامر بن أبي الأخنس الفهمي : 

وقد روى ابن جني بعد أن أنشد هذا البيت أنه يروى «أقائم» بدلاً من 
أقاوم بإيدال الواو الأصلية همزة0), 


.1١١ ليس في كلام العرب ص‎ )١( 
1106 :* (؟) اللسان (فيج)‎ 

[فة التمام ص .١544‏ 

(5) التمام ص .77-15١‏ 


يفن 


ومما همزت فيه الواووهي أصل قولهم : منارة ومنائرء فقد ذكر ابن جني 
أنهم همزوها في الشعر وغيره09 . 

وقد عثرثٌ على مثالين أبدلت فيهما الواو والياء في الجمع همزة؛ وهما 
في الواحد أصليتان غير زائدتين. وأصلهما الحركة. وهما: 

الأول: قول العرب مزادة ومُزائد» فقد نص ابن جني على أنهم همزوا 
الياء في الشعر وغيره. وعليه قال الطرماح: 


ا ان # ماه 5 الى اي 5 - 
مزائد خحرقاء اليدين مسيفة يخب بها مستخلف غير ائنِ2©0 


والثاني : قولهم في جمع مُسِيل الماء: مسائل» وعليه جاء قول زهير بن 
فقال: شِياهُ راتعاتٌ بِقَفْرَةٍ بِمُسْبَأْسِدٍ القُرْيان حو مَسائلُة©» 

وهذه حجة قاطعة عندي في أن العرب كانت تهمز ماكان مثل 
«معايش»» و «مصاوب» وهذه الظاهرة لغة قبيلة لم يكتب لها الحظ بخلود 
لهجتها؛ لأن اللغة التي نزل بها القرآن الكريم قد طغت على لهجات القبائل 
الأخرى» وهي اللغة التي انصبت جهود علماء العربية في العمل على 
حفظها؛ لأنها لغة الدين. فلا غرابة إن اضمحلت لغة تلك القبيلة أمام لغة 
القرآن الكريم . 

والثالث: أن نافعاً لم يقرأ بشي ء من عنده. فقد قال: «قرأتٌ على 
سبعين من التابعين»)29. 
)١(‏ الخصائص :١‏ 888 وانظر *#: 2148 
(0) الخصائص :١‏ #98 و: 2145 
0) شرح ديوان زهيرين أبي سلمى ص .1*١‏ 


(14) السبعة في القراءات ص ؟517. 


انقنا 


وحكى أبو بكر بن مجاهد أن مالك بن أنس قال: «قراءة نافع سنة»0©. 

وروى ابن مجاهد أيضاً أن نافعاً أخذ القراءة عن عبدالرحمن بن هرمز 
الأعرج» وأبي جعفر يزيد بن القعقاع. وشيبة بن نصاح. ومسلم بن جندب 
الهذلي» ويزيد بن رُومان0©. 

وقال ابن مجاهد: «حدثني محمد بن الفرج. قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبي عن أبيه عن نافع أنه قال: أدركت هؤلاء الأئمة الخمسة 
وغيرهم ‏ ممن سَمَّىْ فلم يحفظ أبي أسماءهم ‏ قال نافع: فنظرتٌ إلى 
ما اجتمع عليه اثنان منهم. فأخذته. وما شذ فيه واحد تركته. حتى ألفت هذه 
القراءة في هذه الحروف»9 . 

والرابع : أنه ليس ثمة فرق من الناحية الصوتية بين الياء الأصلية والياء 
الزائدة في هذه المسألة, نحو (مُعائُش) و (صحائف). فالياء التي أبْدلت منها 
الهمزة وقعت في المثالين بعد الألف ‏ أي الفتحة الطويلة ‏ وعلى ذلك فإن 
العلة التي أبدلت لأجلها الياء همزة واحدة في المثالين. 

والخامس: أن ورود اللفظ بصيغتي التصحيح والإبدال في القراءات 
يدل على أن إحدى الصيغتين متطورة عن الأخرى. ومادامت الصيغة التي 
صحت فيها الياء أكثر شيوعاً من الأخرى التي أبدلت فيها الياء همزة» فإننا 
نستطيع القول: إن صيغة الإبدال هي السابقة» والأخرى تطورت عنهاء 
ولم يبق من الصيغة الأخرى سوى أمثلة قليلة كقراءة نافع (مُعَائُش) في رواية 
خارجة. و «مزائد» في جمع مزادة» و «مسائل» في جمع مُسِيل الماء. وقد 


(1) السبعة في القراءات ص 57. 
(1) السبعة في القراءات ص 4ه 54. 
(*) السبعة في القراءعات ص 55". 


1, 


وردت الأولى في شعر الطرماح. ونص ابن جني على أنها استعملت في النثر 
كما ذكرنا منذ قليل» وجاءت الثانية فى بيت لزهير كما أسلفنا. 

وعندي أن الصيغة التي أبدلت فيها الياء الأصلية همزة لغة لقبيلة 
والألفاظ التي احتفظت بها اللغة الفصحى هي بعض ما تسرب إليها من لغة 

وكان نافع «الإمامّ الذي قام بالقراءة بمدينة رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم بعد التابعين»0'». وقد «أجمعت الخاصة والعامة على قراءته وسلكوا 
فيها طريقه. وتمسكوا بمذهبه)(©2 في حياة أبي بكر بن مجاهد المتوفئ سنة 
اه 

وقال فيه ابن مجاهد: «وكان عالماً بوجوه القراءات متبعاً لآثار الأئمة 
الماضين ببلده. أخذ القراءة عن جماعة من التابعين»2©. 

«وقال عبداللّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي : أي القراءة أحب إليك؟ 
قال: قراءة أهل المدينة»”؟». يريد قراءة نافع . 


كل هذه الروايات تشهد برسوخ قدم نافع في القراءة» وتؤكد تحامل 
أبي عثمان المازني عليه فيما خلع عليه من أوصاف لا تليق بمن أجمع أهل 
المدينة على قراءته بعد عصر التابعين» وتنفيى عنه ما رماه به من الصفات 
القبيحة . 


.57 السبعة في القراءات ص‎ )١( 

(؟) السبعة في القراءات ص”” وانظر غاية الغباية 7 : #1 مم 

(*) السبعة في القراءات ص 04 5١‏ وذكر ابن الجزري أن قراءته على هؤلاء الخمسة قد 
تواترت . غاية النهاية 7 : “. 

(5) السبعة في القراءات ص 55 وانظر معاني القرآن وإعرابه :١‏ /191 . 


ىى,1 


وقد رد أبو حيان الأندلسي (ت هلاه 1846م) على المازني في 
هذه المسألة بقوله: «ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة) 2" . 

وعسى أن يكون فيما سقنا من حجج مقنع بصحة قراءة نافع التي لَحُنها 
أبو عثمان. وتبيان لخطأ المازني في تهجمه على إمام من أئمة القراءة الذين 
يَتَعَبّكُ الناس بقراءاتهم . 

ومن القراءات التي ردها المازني ما حكاه الزجاج» فقد قال في قوله 
تعالى : طقل أَنُحاجُوننا في الله : «وإن شئت حذفت إحدى النونين» فقلت: 
(أَنُحَاجُونا). فحذفت لاجتماع النونين. .. ورأيت مذهب المازني وغيره رد 
هذه القراءة» وكذلك رَدُوا (قَِمَ تبَشرُوْنِ) »0©. 

وقراءة (فَبِمَ ُبَشْرُوْنَ) بنون واحدة مكسورة هي قراءة نافع0"©: وقوله 
تعالى : «أنْحاجونّي في اللّدع و طتمُرُوني4 قرأهما نافع وابن عامر: 
(أنُحاجُوني) و (تأمروني) مخففتين7©». 

وأبو عثمان غير مصيب في هذا لأن القراءة سن ومتى ثبتت بها 
الرواية وجب قبولها والأخذ بها. 

ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو علي الفارسي, قال: «قال أبو عثمان: أساء 
عندي أبو عمرو في قراءته (وأنه أَمْلَّكَ عادلُولن )00 لأنه أدغم النون في لام 
المعرفة. واللام إنما تحركت بحركة الهمزة» وليست بحركة لازمة» والدليل 


.اال١ البحر المحيط ؛:‎ )١( 

(؟) معان القران وإعرابه :١‏ لا19. 

زفة السبعة ف القراءات ص ا5١ا.‏ 

(4) السبعة في القراءات ص .551١‏ 

(5) هي قراءة أبي عمرو ونافع: السبعة في القراءات ص 5١6‏ وحجة القراءات ص 5817. 


لشن 


على ذلك أنك تقول: الْحْمَرٌ إذا طرحت حركة الهمزة على اللام» فلم 
تحذف ألف الوصل؛ لأنها ليست بحركة لازمة. 

قال أبو عثمان: «ولكن كان أبو الحسن روى عن بعض العرب أنه 
يقول: هذا لَحْمَرٌ قد جاء. فتحذف ألف الوصل لحركة اللام)2©0. 

فهو قد طعن في القراءة أول الأمر؛ لأن من قرأ بها قد خالف مقياس 
نحاة البصرة القائل: إن مالا يلزم لايجري مجرى مايلزم. ثم التمس لها 
ُجَيْهاً من كلام العرب. 

والقول بعدم الأخذ بالقراءة أو تضعيفها والتهجم على القارىء الذي 
قرأها إذا لم تجر على قياس العربية الذي وضعه النحاة أولم يصل إليهم من 
كلام العرب ما يمكن حمل القراءة عليه أقول: القول بهذا القول منهج غير 
سديد؛ لأن القراءات الصحيحة يجب أن تقدم على غيرها من المصادر 
اللغوية التي تستنبط منها الأقيسة. 

لم يختلف المازني إذن عمن سبقوه من النحويين في المنهج الذي سار 
عليه في الاحتجاج بالقراءات. وهو لم يلتزم ما نص عليه من أن القراءة سنة 
وأنه يتبعها”», 

وختم كتابه بالتهجم على القراءء قال: «وأكثر من يسأل عن الإدغام 
والإمالة القراء للقرآنء فيصعب عليهم؛ لأنهم لم يُعْمِلوا أنفسهم فيما هو دونه 
من العربية» فربما سأل الرجل منهم عن المسألة قد سأل عنها بعض العلماء 
فكتب لفظهء فإن أجابه غير ذلك العالم بمعناه وخالف لفظه كان عنده مخطتاًء 
فلا يلتفت إلى قوله: أخطات؛ فإنما يحمله على ذلك جهله بالمعاني» وتعلقه 
بالألفاظ)27 , 
)١(‏ الحجة /ا: 7٠٠١1٠‏ وانظر حجة القراءات ص 5817. 
(؟) مجالس العلماء ص 784 . 
5 المنصف ؟: #50 2.543 


يفف 


"١‏ - أبو علي الفارسي: 

إذا تذكرنا أن المقاييس التي أقام عليها أبو علي صرح التصريف إنما 
هي المقايبس التي استقرت لدى أسلافه البصريين لم نستغرب أن يكون 
منهجه في الاستشهاد بالقراءات مقارباً لمنهج من سبقوه من نحاة البصرةء 
لكنه لا يرد القراءة إذا لم تجر على أقيسة العربية إلا نادرأ بل يحاول بكل 
ا من علم غزيرء وقياس محكم. وسرعة عجيبة في استحضار الأمثلة 
والشواهد ‏ أن يلتمس للقراءة وجهاً في العربية» فإن لم يجد لها وجهاً قوياً 
بحث عن وَجَيْه يتأنس به. ولاعجب في ذلك فأبو علي قد صنف كتابه 
«الحجة في علل القراءات السبع» التي ضَمّنها أبو بكر بن مجاهد كتابه 
«السبعة في القراءات» ليبين أنها على سنن العربية تجري. وعلى أقيستها قد 
جاءت. وهو في أغلب الأحيان يفضل قراءة على قراءة» ويأخذ بما عليه 
جمهور القراء؛ لأن القراءة سُنَّه والأولى فيها اتباع الأكثر. غير أن هذا 
المنهج لم يمنعه من الطعن في بعض القراءات. فقد قال في (مُعايش) من 
قوله تعالى وّجَعَلْنا لَكُمْ يها مَعَايش»: «ومن أعلَّ فهمز فمجازه على وجه 
الغلط. وهو أن معيشة على وزن سَفِينةء» قَتَوهُمَها فعِيلة.» فهمز»0©. 

وكنا قد ذكرنا أكثر من مرة أن همز (مُعايش) قراءة نافع في رواية 
خارجة. وهذا القول من أبي علي ليس بمرضي عندنا؛ لآنه اتهام صريح 
للقراء بأن اللفظ هو الذي ساقهم إلى هذه القراءة وقد نسي أن القراءة سنةء 
وما قوله هذا إلا كقول سيبويه في «مصائب»: «فأما قولهم مُصائب فإنه غلط 
نووم ذلك الوم وعدا أن شه قرزا 0لا منولاتعلاف بين القولي إن قي 
المثال. وقول أبي علي مستمد من نص سيبويه. لااشك في ذلك عندي؛ 


.744 وانظر الأغفال ص‎ ١4٠ الحجة ؛:‎ )١( 
51/117 الكتاب‎ )0( 


4 


لأنه كان يجل سيبويه. وينافح عنهء وكتابه هو المصدر الرئيس الذي استمد 
منه أصول التصريف. حتى إنه كاد يحفظه. ويدل تفسيره لبعض مسائل 
الكتاب على أنه قد تعمق في فهمه. وأنه على علم دقيق بأسراره. 

وكنا قد كشفنا عن خطأ المازني حين رد هذه القراءة في موقفه من 
القراءات. وأوضحنا الحجة لنافع فيهاء فأغنى ذلك عن إعادته 7 


وقال أبو علي : «وأما قول بعض القُرّاء (عادئُولى)<9 بالهمز بعد اللام 
المدغم فيها فليس بالحسن في قياس العربية؛ لأن هذه الواو عين... 
وإذا كانت العين واوا لم يجز همزها لسكونهاء إلا على شيء ليس 
بالكثير» 9 . 

فهو لم يطعن في هذه القراءة كما فعل في قراءة نافع (مُعائُش) بالهمزء 
وإنما حملها على وجه ضعيف في القياس. والتمس لها حجة من كلام 
العرب. وهذه القراءة جاءت على لغة من لغات العرب. فقد نص ابن جني 
على أن «من العرب من يبدل الواو الساكنة المضموم ما قبلها همزة»0©. 


ومنه عنده بيت جرير: 
أحبٌ المُؤقدين إليّ مُوْسَئَ 2 وِجَمْدَهُ إِدْأضاءهما الوقودٌ 
ولا فارق عندي في هذا بين كون الواو الساكنة المضموم ما قبلها عيناً 
أوفاء كما في بيت جريرء وإن كان أبو علي قد قصر ذلك على ما كانت الواو 


51 


(1) هي قراءة نافع للاية الكريمة (عاداً الأولى) في رواية قالون وأبي بكربن أبي أويس. 
السبعة في القراءات ص 5١8‏ وانظر الكشف عن وجوه القسراءات السبع وعللها 
وحججها ؟1: 73985. 

20( المسائل الشيرازيات ق 4/رب. 

إفية المنصف ؟: «١؟,‏ 


طن 


فيه عيناً؛ لأن الأمر قائم على ناحية صوتية.» ولا مبرر من الوجهة الصوتية 
للتمييز بين الحالين مادامت الواو في كلتيهما قد سكنت وانضم ما قبلها. 

وقد جاء همز الواو وهي عين ساكنة بعد ضمة في قراءة ابن كثير (على 
6 4 2 0 ء. 
سُوْقه)27 بهمز الواوه وقرأ أيضاً (بالسّوْقٍ والأغناق)”2 بهمز الواو. 

ووجه ذلك عند ابن جنى أن الواو لما وقعت ساكنة بعد ضمة صارت 
الضمة كأنها فيهاء فمن حيث همزوا الواو المضمومة في نحو نت وأُجوه 
كذلك جاز همز الواو في المُوقدين» ومُوْسَئْء وسُوْقه وبالسّوْقء وإن كانت 
ساكنة؛ لأن الساكن إذا جاور المتحرك صارت حركته كأنها فيه , 

ومن ذلك أيضاً ما رواه ابن جني » وهو أن أبا علي حكى «أنه وجد بخط 
الأصمعي : فَطَأً جوْنيّ . وحكى عنه أيضاً فيه: جُوْنِيَ99). 

فقد جاءت هذه القراءة على لغة قوم من العرب الذين ذكر ابن جني 
أنهم يبدلون الواو الساكنة همزة إذا انضم ما قبلها. 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر (أَثِمّة)0» بهمزتين. فقال أبو 
علي : «إن تحقيق الهمزتين فيها ليس بالوجه. ومما يُضَعُف الهمزتين أنه 
لاانعلم أحداً حكى التحقيق فيهما في آَدَمَ ودر وآخَرّ ونحو هذا؛ فكذلك 
ينبغي في القياس أن يكون (أيسّة)0©. 


وهذا الذي احتج به أبو علي في تضعيف هذه القراءة لا حجة فيه 


.508 السبعة في القراءعات ص‎ )١( 

0( السبعة في القراءات ص 8ه . 

(#) سر صناعة الإعراب 9١ :١‏ وانظر الخصائص 7: ١49‏ و519. 
(5) الخصائص "#: ١45‏ وانظر اللسان (جون) 765:15. 

(0) السبعة في القراءات ص 818. 

() الحجة 4: و4م3. 


١ 


عندنا؛ وذلك أن اجتماع الهمزتين في (أَئِمّة) أخف من اجتماعهمافي آَدَمَّ 
ودر وآخرّ لوحققتا؛ لأنهما في (أُثْمّة) متحركتان. وأما في الأمثلة التي ذكرها 
فإنهما لوحققتا لكانت الأولى منهما مفتوحة والثانية ساكنة؛ ألا ترى أنهما 
لوجاءتا محققتين لقيل أنْدَم وأأدّرء وأأَحَر. ولسنا نشك في أن التلفظ 
بهمزتين متحركتين أخف من التلفظ بهما إذا كانت الثانية منهما ساكنة؛ لأن 
الهمزة حرف سفل في الحلق. فكان في النطق به مشقة» ولا ريب أن المشقة 
تتضاعف إذا كان ساكناً. فمن هنا كان استدلال أبي علي السابق غير سديد. 

وقد قدمنا في الرد على أبي إسحاق في هذه المسألة مايغني عن 
إعادته في هذا الموضع . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر: (أمِنتُمْ مَنْ في السّماء)2» 
بهمزتين فقال أبو علي : رهذا على ما يذهبون إليه من الجمع بين الهمزتين 
وليس ذلك بالوجه»9؟ , 

وقراءة عاصمء وحمزة. والكسائيٌ » وابن عامر تحقيقٌ الهمزتين» 
نحو (أَأَنْذَرْتَهُمْ) . ومثل ذلك كل شيء في القرآن من الهمزتين المجتمعين في 
الكلمة9 , 

وعاصم وحمزة والكسائي يحققون الهمزتين المجتمعتين سواء في ذلك 
أكانتا في كلمة واحدة أم كانت كل منهما من كلمة9©». 


وهذا مذهب أهل الكوفة في القراءة. والعصبية للبصريين هي التي 


.5454 السبعة في القراءات ص‎ )١( 
(؟) الحجة /ا: هلالا.‎ 

() السبعة في القراءات ص .١"8‏ 
(4) السبعة في القراءعات ص 178 . 


لضن 


دفعت أبا علي إلى اختيار الوجه الآخر؛ لأن عاصماً وحمزة والكسائي هم قُرّاء 
أهل الكوفة. وعلينا ألا نَسئ أن الكسائي يعد رأس مدرسة الكوفة النحوية. 

وينبغي أن ننبه إلى أن الفارسي لم يطعن في هذه القراءة . وإنما ذهب إلى 
أن تحقيق الهمزتين ليس هو الوجه الأجود؛ لأنه لا يجيز في الكلام اجتماع 
همزتين في اللفظ الواحد؛ ألا ترى أنه إذا اجتمعت همزتان في مضارع نحو 
أن أن أوجب إبدال الثانية واواً إذا كانت مضمومة » وياء إذا كانت حركتها 
الكسرة, فقال: أنا أَوْنُ وأَينُ0©. 

وقد ضَعُفَ أبو علي قراءة ابن كثير (أن رَأَم)0©؛ لأن الآلف حذفت بغير 
سببا» وما كانت هذه حاله مما حذفت ألفه لا يقاس عليه لقلة ما جاء مله قال 
«إن قلت: إن الألف قد حذفت من مضارع رأى في قولهم: أصاب الناسٌّ 
جَهْدُ ولوترٌ أهل مكة؛ فهلا جاز حذفها أيضاً من الماضي؟ 

قيل: إن الحذف لايقاس لاسيما في نحو هذا إذا كان على غير 
قياس . 5 

فإن قلت: فقد جاء (حاش لِلَّه). ولا يكون إلا فعلاً؛ لأن الحرف 
لا يحذف منه. وقال رؤبة: 

وَضَانيَ العَجَاجٌّ فيما وَصَّني 

قيل: إن ذلك من القلة بحيث لا يسوغ القياس عليه. ولعل ابن كثير 
نظر إلى هذه المواضع . 

ومما يُضَعَّفُ ذلك أن الألف ثبت حيث تُحذف الياء والواو؛ ألااترى أن 
من قال (إذا يَسَر) فحذف الياء في الفاصلة لم يحذف نحو (والليل إذا يغشئ 
والنهار إذا تجلى) )20 . 
)١(‏ التكملة ص 80" 8#5. 
(5) السبعة في القراءات ص 597. 


5 الحجة 2197 3784 نوم 


يفن 


ولا يستبعد أن تكون قراءة ابن كثير قد جاءت على لغة من لغات 
العرب. 

وقال ابن مجاهد: «وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه قرأ (الزّراط) 
بالزاي خالصة. . . وكان الفراء يحكي عن حمزة (الزّراط) بالزاي خالصة»0©. 

فقال أبو علي : «فأما القراءة بالزاي فليس بالوجه. وذلك أن من قال في 
أَصْدَرْتُ: أَرْدَرْتُ: وفي القَصْد: القَزْ فأبدل من الصاد الزايء فإنه 
إذا تحركت الصاد في نحو صَدَرتَء وصَدّقت لم يبدل» فإذا لم يُبدلوا الصاد 
زاياً إذا تحركت مع الدال. وكانت الطاء في الصراط مثل الدال في القصد في 
حكم الجهرء فكذلك ينبغي آلآ تبدل من السين الزاي في سراط من أجل 
الطاء؛ لأنها قد تحركت كما تحركت في صَدَّقت مع أن بينهما في سراط 
حاجزين)92' , 

وهذه الحجة التي استدل بها أبو علي لا نسلم له الاحتجاج بها؛ لأن 
فيقول: شاة رَقْعَاء في قتعا واْدقي في اصدّقي» فق في صَدَقٌ) بإبدال 
الصاد زايا مع القاف©. 

فالصاد في صقعاء وصدق متحركة. ومع ذلك أبدلوها زاياً. 

«وكلب تقلب السين مع القاف خاصة زاياً. فيقولون في سَفر: زف 
وفي مس سَفر: مَسسٌ زَقَرو9), والسين في هذه الأمثلة متحركة كما نرى» 
ولم تمنعهم حركتها من إبدالها زايا. 
)١(‏ السبعة في القراءات ص 1٠١١٠‏ ل5١1.‏ 
(5) الحجة :١‏ و" .45١‏ 


(م) سر صناعة الإعراب 708:1 
(4) سر صناعة الإعراب ال اي 


يفن 


وبذلك يسقط استدلال أبي علي بهذه المسألة في توهين القراءة 
بالزاي . 

وقال ابن مجاهد: «وقرأ نافع في غير رواية وَرْشء وأبو عمرو. وعاصم 
في رواية أبي بكر والمُمَضْل: (فَِعُما هي) بكسر النون. وإسكان العين)20©. 

فقال الفارسي : «من قرأ (قَنِعُما) بسكون العين من «نِعْمَاه لم يكن قوله 
مستقيما عند النحويين؛ لأنه جمع بين ساكنين الأول منهما ليس بحرف مد 
ولين» والتقاء الساكنين عندهم إنما يجوز إذا كان الحرف الأول منهما حرف 
لين .> 

ولعل أبا عمرو أخفى ذلك كأخذه بالإخفاء في (بارئكم) و (يأمركم) 
فظن السامع الإخفاء إسكانا للطف ذلك في السمع وخفائه»©. 

ولم يأت أبو علي بدليل في هذه المسألة» وكل ماذكره هو أن هذه 
القراءة تخالف مقاييس النحويين. وهذا لا ينهض دليلاً على ضعف القراءة 
عندنا؛ لأن ما يطلب في هذا الموضوع إنما هو صحة الرواية ليس غير. 

وأما قوله ((ولعل أبا عمرو أخفى . . . )) فليس بدليل؛ لأن هذه المسألة 
يُحتاج في إثباتها إلى أثر ثابت. ولذلك قال «ولعلٌ». ولم يقطع في ذلك برأي 
لانتفاء الأكّر. 

ومن تحكيمه قواعد التصريف في القراءات قوله: «وما رواه أبو بكر عن 
عاصم (بعَذاب بَيْأْسِ) فإنه يكون وصفاً مثل ضَيْعْمٍ وحَيْدرِء وهو بناء كثير في 
الصفة؛ ولا يجوز كسر العين في (بَيْأْس )؛ لأنَّ «قَيعِل» بناء اختص به ما كان 
عينه ياء أو واواً مثل سَيِّد ومَيّت. وطَيّبء ولَيّنء ولم يجئْ مثل ضَيْخْم . 34 


.١9١ السبعة في القراءات ص‎ )١( 
الحجة 1# كام امام‎ )9( 


تان 


فينبغي أن يحمل (بَيئس) على الوهم ممن رواه عن عاصم 
والأعمش)20© , 

ألا ترى أنه ليس عند أبي علي من دليل في اتهام القَرّاء بالوهم سوى 
أنه ليس في كلام العرب شيء على وزن (فَيِْل) مما عينه صحيحة» وهو 
لايرضئ أن يُثبت هذا البناء بقراءة شاذة لكنه يُقِرٌ بناء (يَقَنَمَل)؛ لأنهم قالوا 
في أَبنْبَم : َنْب" وإن كان سيبويه لم يذكره إلا بالهمزء وهو «أَقُنقل)0©. 

ويستدرك على سيبويه أيضاً بناء «فُعْلْعُل»؛ لأن أبا زيد أنشد بيت 
لجَرَيْبة بن الأشيم فيه وكُذيذب»49» فهذا البناء من فوائت سيبويه عند أبي علي 
وإن كانت العين قد تكررت فيه ثلاث مراتء» واللام فيه مكررة أيضاء وهذا 
لا نظير له في الكلام©». 

ومما فات سيبويه عنده مجىء مثال «فِعلان» صفة. فقد ذكر سيبويه أن 
هذا البناء يكون اسما. ولم يرو أنه جاء صفة0"», فاستدرك عليه الفارسيٌ هذا 
الوزن. ودليله صيغة واحدة. وهي قولهم: ناقة عِلْيانَء أي طويلة جسيمة» 
«وهي كلمة شذت عن أبنية الكتاب)” , 

ولو أنصف أبو علي لوجب عليه أن يأخذ بهذه القراءة لسببين: 

الأول: أن القراءات نقلت بإسناد حُرم منه الشعر. 


(1) الحجة 4: 554 وقد نسب ابن خالويه هذه القراءة إلى عاصم في الشواذ: انظر مختصر 
في شواذ القرآن ص 407 . 

.1/59 المسائل الحلبيات ق‎ )١( 

9" الكتاب 15 /31". 

(5) النوادر ص 7/7 

(ه) الحجة :١‏ /ا5ا -714؟7. 

(5) الكتاب 7: 1517" 

07 المسائل الشيرازيات ق #8/رب. 


إنارنا 


والثاني : أنه أثبت أبنية بشاهد واحد. وبعض هذه الأمثلة موغل في 
الغرابة وهو دكُدّبُب». و «ِيِئِس» وإن لم يجئ شيء على وزنه من الصحيح 
فإنه قد كثر ما جاء عليه من المعتلء وإثبات هذا المثال بتلك القراءة أولى من 
إثبات أبنية لم يأت على وزنها من كلام العرب شيء في الصحيح ولا في 
المعتل إلا صيغة واحدة لكل بناء. 

وقد أصاب ابن جني حين التمس لها وجهاً. ولم يُخْلْط رواتها. فقد 
علل مجيئها على هذا الوزن بأن «الهمزة وإن لم تكن حرف علة فإنها معرضة 
للعلة, وكثيرة الانقلاب عن حروف العلة» فأجريت (بيس) مجرى سَيّد 
وهَيّنء كما أجريت التجزئة مجرى التعزية في الحذف والتعويض)0©. 

ولست أدري كيف غاب هذا عن أبي علي في هذه القضية وهو الذي 
ذهب في أحد قوليه ‏ إلى أن الهمزة حرف علة. ونص عليه في أكثر من 
موضع (©. 

لقد ثبت بهذه الأمثلة ما أشرنا إليه في أول هذه الفقرة من أن أبا على 
الفارسي كان يرد بعض القراءات ناا عدر عن مقاييس التصريف. الل 
غيرها عليهاء أو يُضَعفهاء أويرمي قارثها بالوهم. 


.04 الخصائص ؟:‎ )١( 

(9) المسائل البغداديات ق 6١/ب‏ والأغفال ص 84» 80 والتكملة ص 44 وانظر المسائل 
الحلبيات ق 1/١‏ ١/ب‏ وانظر في هذه المسأآلة: الإعلال والإبدال مع تحقيق قسم 
الصرف من كتاب الكاني للزرنجاني ص 4 4 وهو البحث الذي حصلت به على 
شهادة الماجستير. والمنصف ”: 501١ .5١0‏ والخصائص ؟: 4ه و#: ١8‏ والمقتضب 
١١٠6 :١‏ والمحتسب ١49 :١‏ وديوان الأدب :١‏ 5لا والأصول 7: 948ه و9ا5# ا 
رسالة دكتوراه والمسائل الحلبيات ق 5/ب وق77/! والتكملة ص 54. 


أل 


ل أبو الفتح بن جني : 

صنف ابن جني كتابه ((المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها)) للاحتجاج للقراءات الشاذة حتى لا يظنٌ ظانّ أن شذوذها 
يعني أنها لا وجه لها في العربية» لكن هذا لم يمنعه من الطعن في بعض 
القراءات. والحكم بالشذوذ على بعضها الآخر مما قرأ به بعض القراء 
السبعة» ولاعلة لذلك سوى مخالفة تلك القراءات مقاييس التصريف التي 
لم يراع التصريفيون عند استنباطها كثيراً من قراءات القرآن الكريم . 

وقد تعارف الناس في القرن الرابع الهجري على أن القراءات على 
ضربين: 

الأول: ما اجتمع عليه أكثر قراء الأمصار. وهي القراءات السبع التي 
اشتمل عليها كتاب «السبعة في القراءات» لأبي بكر بن مجاهد. والقراء 
السبعة الذين نسبت هذه القراءات إليهم هم: عاصمء. وحمزة. والكسائي , 
وأبو عمرو بن العلاء. ونافع» وابن عامرء وابن كثير. 

والثاني : ماعدا القراءات السبع وقد نص ابن جني على أن أهل زمانه 
قد سموها شاذة.» أي خارجة عن القراءات السبع التي ضمنها ابن مجاهد كتابه 
«السبعة في القراءات». 

ومن المعروف أن المصطلح «شاذ» مستهجن. والناس بطبعهم ينفرون 
من كل ما أطلق عليه هذا المصطلح؛ لآنه يوحي بالخروج عما عليه الجمهور 
والكثرة» وحتى لاا يظن أن هذا القسم من القراءات الذي سموه شاذا غير 
مستحسن ولا يؤخذ بهء فقد نبّه ابن جني على أنه مع خروجه عن القراءات 
السبع صحيح الإسناد, وكثير منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه وفيه 
ما يفوق غيره مما أخذ به الناس في درجة فصاحته. 

وقد قدم أبو الفتح لكتابه «المحتسب» بمقدمة تُعَدّ منهجاً سديداً للبحث 


أيفانا 


في القراءات الشاذة قال: «إلا أنه"» مع خروجه عنه2"© نازع بالثقة إلى 
قرائهء محفوف بالروايات من أمامه وورائه ولعله. أو كثيراً منه مساو في 
الفصاحة للمجتمع عليه. نعم وربما كان فيه ما تلطف صنعته. وتعئف بغيره 
فصاحته. وتمطوه قوى أسبابه. وترسو به قَدَمُ إعرابه» ولذلك قرأ بكثير منه من 
جَاذْبَ ابنَ مجاهد عنان القول فيه, وماكَتَهُ عليف ورادّه إليه. كأبي الحسن 
أحمد بن محمد بن شِنْبُوذَء وأبي بكر محمد بن الحسن بن مقسمء وغيرهما 
ممن أدى إلى رواية استقواهاء وأنحى على صناعة من الإعراب رضيها 
واستعلاها . 

ولسنا نقول ذلك فسحاً بخلاف القَرّاء المجتمع في أهل الأمصار على 
قراءاتهم. أوتسويغاً للعدول عما قر بهِ الثقاتُ عنهمء لكن غرضنا منه أن ثري 
وجه قوة ما يسمى الآن شاذاً وأنه ضارب في صحة الرواية بجرانه, آخذ من 
سمت العربية مهلة ميدانه؛ لثلا يُرَئ مُرَىّ أن العدول عنه إنما هو غض من 
أو نّهمة له. ومعاذ اللا وكيف يكون هذا والرواية تنميه إلى رسول اللَّه صلى 
الله عليه وسلم» واللّه تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه». وهذا حكم 
عام في المعاني والألفاظ. وأخذه: هو الأخذ به. فكيف يسوغ مع ذلك أن 

: 1 

ترفضه وتجتنبه» فإن قصر شيء منه عن بلوغه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلن يقصر عن وجه من الإعراب. داع إلى الفسحة والإسهاب؛ إلا أننا 
وإن لم نقرأ في التلاوة به مخافة الانتشار فيه. ونتابع من يتبع في القراءة كل 
جائز رواية ودراية. فإننا نعتقد قوة المسمى شاذاًء وأنه مما أمر الله تعالى 
بتقبله. وأراد منا العمل بموجبه. وأنه حبيب إليه. ومرضي من القول لديه. 


نعم. وأكثر مافيه أن يكون غيره من المجتمع عندهم عليه أقوى منه 


(1) أي هذا الضرب من القراءات الذي سموه شاذاً. 
(5) أي عن القراءات السبع. 


انار 


إعراباً وأنهض قياساً إذْ هما جميعا مرويان مسندان إلى السلف رضى الله عنه. 
فإن كان هذا قادحاً فيه» ومانعاً من الأخذ بهء فليكونن ما ضَعُفَ إعرابه مما قرأ 
بعض السبعة به هذه حاله. ونحن نعلم مع ذلك ضعف قراءة ابن كثير (ضكاء) 
بهمزتين مكتنفتي الألف. وقراءة ابن عامر (وكذلك زُيّنّ لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركائهم) وسنذكر هذا ونحوه في مواضعه متصلا بغيره» وهو 
أيضاً مع ذلك مأخوذ به. 

ولعمري إن به من شاعت قراءته, واعتيد الأحذ عنه» فأما أن نتوقف عن 
الأخذ به لآن غيره أقوى إعراباً منه فلاء لما قدّمنا»2©. 

وهذا كلام واضح في حجية القراءات الشاذة وصحة سندهاء ولا يحتاج 
إلى تعليق عليه. 

وهذا الشاذ قسمان عند أبي الفتح : 

قسم شذ عن القراءة عارياً من الصنعة, فلا وجه للتشاغل به. 

وقسم شد عن السبعة» وغمض عن ظاهر الصنعة وهو الذي أودعه كتابه 
«المحتسب»9 , 

والحق أن الشاذ ‏ عند ابن جني ليس ما ذكره في مقدمة «المحتسب» 
وهو أنه ماعدا القراءات السبع ‏ ألا ترى أنه نص على أن أهل زمانه هم 
الذين سموه شاذاً. أي: خارجاً عن قراءات القراء السبعة التي اشتمل عليها 
كتاب «السبعة في القراءات» لابن مجاهد. وإنما الشاذ ‏ عنده ‏ هو ما لم تثبت 
به رواية» أي الضعيف الذي لم يصح سنده. وقد يكون من القراءات السبع . 
ودليلنا في هذا ما قاله في معرض حديئه عن «أَوّل» وأنه على وزن «أفعل». 


8# "9 المحتسب: ص‎ )١( 
المحتسب نه"‎ (2 


خرن 


والفاء والعين فيه واوانء فقد قال: «فإن قيل: ماتنكر أن تكون العين من 
«أَوّله همزة في الأصل؛ لقراءة بعضهم (وأنه أهلك عاداً ون فيكون همز 
العين دلالة على أن الأصل الهمزء كما استدللت بالنباء وبَرَاً اللّه الخلقّ على 
أن الْسِيّ والبَريّة من الهمز؟ 
قيل : هذا غير لازم؛ لأن هذه القراءة شاذة» فإذا ثبت بها رواية فقياسها 
عندي قياس قول الشاعر: 
حب المُؤقدين إليّ مُوْسَئْي0» 


فقوله: «لأن هذه القراءة شاذة» فإذا ثبت بها رواية فقياسها.. .» يدل 
على أنها شاذة لأنها لم تثبت بها رواية» ويدل أيضاً على أن القراءة الشاذة 
عنده هي مالم تثبت بها رواية. 
وحكمه على هذه القراءة بالشذوذ يدل على أن الشاذ عنده قد يكون من 
القراءات السبع التي رواها ابن مجاهد في كتابه «السبعة في القراءات» لأن 
هذه القراءة مروية عن نافع أحد القراء السبع » وقد حكاها ابن مجاهد”5؟) , 
وقد نص في موضع آخر على أن من قرأ هذه القراءة مخطىء(©. 
وقد ذكرنا رأينا في الظاهرة التي اشتملت عليها هذه القراءة فيما سبق. 
فلا ضرورة لإعادته هنا. 
)١(‏ المنصف ؟: 2.7١7‏ 
(؟) قال: 0 نافع في الهمزة: فروى لنا 2 القاضي عن قالون وأحمد بن 
صالح عن أبي أُوَيْس وقالون» وإبراهيم القورسي عن أبي بكربن أبي أَوَيْسء عن 
نافع : (عاداً لَوْلَ) بالهمز. 
وقرأ ابن حماز وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق المسيّبي عن أبيه وورش: : (عاداً 


لول مثل أبي عمرو؛ السبعة في القراءات ص 516. 
(7) المنصف 11 331. 
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وفي شرح أ بي الفتح على تصريف المازني اكتفى 2١١‏ بتبيان السبب 
الذي دفع أبا عثمان إلى تخطئة قراءة نافع (معائش) بالهمز. وهذا يدل على 
أنه يرى رأيه فى هذه القراءة ولو خالفه لرد عليه 

لكن ابن جني ذكرها مرة أخرى في «الخصائص» في باب شواذ الهمز,ء 
وجعلها من الهمز الذي جاء من غير أصل ل ولا إبدال دعا قياس إليه 
وذهب إلى أن الياء التي أبدلت همزة في قراءة نافع لا ينبغي همزها في وجه 
من القياس2». وهذا يدل على أنه لا يردهاء وإنما هي عنده من الشاذ الذي 
لا يقاس عليه . 

ولا غرابة في ذلك فقد يكون للعالم أكثر من قول في المسألة الواحدة. 

وقد قدمنا في الرد على نافع في هذه المسألة ما يغني عن إعادته هنا. 

ومن تخطكته القراء ؛ لأن القراءة اصطدمت بأصول التصريف. ماذكره 

من أن الياء في نحو : دروت المت وااو لك لبطل الغرض فيها؛ 

لأن الحركة تخرجها عن المدء وقد قرأ بعض القراء (حَطِيَة). فحرك الياء 
للتخفيف. وهذا خطأ»7 , 

وقراءة أهل الكوفة وآد بن عامر (أَبِمّة)0) بهمزتين شاذة عند أ بي الفتح ؛ 
لأنه لا يجيز اجتماع همزتين محققتين في كلمة واحدة إلا 00000 
َال وجَأر وذلك لثقل اجتماع الهمزتين غير عينين في كلمة واحدة». 

والتقاء الهمزتين على التحقيق من كلمتين كقوله تعالى: ظويُمْسِكٌ 
)1١(‏ المنصف "08:1١‏ 809. 
(0) الخصائص *: .١15‏ 
سن 1ك ا حفس 0 


(54) السبعة في القراءات ص .7١7‏ 
(ه) الخصائص #: ١48‏ وسر صناعة الإعراب 8١ :١‏ وانظر الخصائص :١‏ 187. 


لحكل 


السماء أَنْ تَقَعَ على الأرض» و «أنبئوني بأسماء هؤلاء إِنْ كنتم صادقين» 
ضعيفة عنده. وليس لَحناً0 . 


وقد قَدّمنا في إيضاح هذه المسألة ما يكفينامؤونة مناقشة ابن جني فيها . 


وقال ابن جني : «وأما قراءة أهل الكوفة (تُمّ لَيَقْطْمْ) فقبيح عندنا؛ لأن 
(نُم) منفصلة يمكن الوقوف عليهاء فلا تُخلط بما بعدهاء فتصير معه كالجزء 
الواحد)2“. فلا ينبغى أن تسكن اللام بعدها كما تسكن مع فاء العطف وواوه؛ 
لأنهما يزان منزلة الجزء مما بعدهما. 

ويكفينا في الرد على أبي الفتح في هذه القضية ما ذكرناه فيما سبق . 

لقد تحصل لنا من هذه الأمثلة أن القراءة الشاذة عند ابن جني على 
ضربين : 

560 5050 

الأول: مالم تثبت به رواية, ومئه عنده قراءة (وأنه أهلك عادا لؤلى). 

والثاني : ما خرج على أقيسة التصريف التي يأخذ بهاء ومنه عنده قراءة 
أيْمّة. 

وهو لا يقصر الشاذ على ماعدا القراءات السبع. بل إن بعض ما قرأ به 
بعض القراء السبعة شاذ عنده كالقراءتين السابقتين. 

لقد تأكد لنا الان أن ابن جني كان يرد بعض القراءات تارة» ويرميها 
بالقبح تارة أخرى. وتارة يحكم بشذوذها. وهو في كل ذلك يحتكم إلى 
مالديه من أصول التصريف ومقاييسه كما أوضحنا فى عرضنا للقراءات 
السابقة . 

بعد هذه الوقفة مع نحاة الكوفة والبصرة والصرفيين نرى أنهم قد نقضوا 
)١(‏ الخصائص «: .1١47“‏ 
(5) الخصائص *: .##. 


1١ 


ما نصوا عليه من أن القراءة سنة. وقد نص على ذلك سيبويه»», والزجاج9©), 
والمازني 229 والفارسي”*». وابن جني”»؛ لأنهم كانوا يردون القراءات التي 
لم توافق أقيستهم. أو يضعفونهاء أو يرمونها بالقبح والشذوذ ونحو ذلك من 
الأوصاف التي أطلقوها على القراءات كما رأينا فيما سبق. 

وينبغي أن أشير هنا إلى أن القراءات التي وقفوا عندها هي مما 
اختلف فيه القراء السبعة» ومن الشواذ. ولم أرهم خَطأُوا القّراء في حرف من 
الحروف التي أجمع عليها السبعة. 

وقد أوضحنا حيث ناقشنا النحاة والتصريفيين أن هذا المنهج غير 
سديد. وذكرنا السبب في ذلك. «والمنهج السليم في ذلك أن يُمعن النحاة 
في القراءات الصحيحة السند. فما خالف منها قواعدهم صَحَحُوا به تلك 
القواعد. ورَجّعوا النظر فيهاء فذلك أعود على النحو بالخير. أما تحكيم 
قواعدهم الموضوعة في القراءات التي نقلها الفصحاء العلماء فقلب للأوضاع 
وعكس للمنطق إذ كانت الروايات الصحيحة مصدر القواعد لا العكس)0©. 

3 + 


)1١(‏ الكتاب 4:31ل9. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه :١‏ ١لا‏ 47 و3 ها ١7ل‏ لكك خم 0566 
(*) مجالس العلياء ص 7854 . 

(5) الحجة : ق 1/١6‏ - مخطوط مكتبة مراد ملا. 

.7587:1١ المحتسب‎ )6( 

(5) في أصول النحو ص 9 م". 


على الرغم من من كثرة البحث وطول التتبع واستمرار التفتيئن في 
بطون الكتب. فإني لم أجد أحداً من النحويين المتقدمين أشار إلى قضية 
الاحتجاج بالحديث النبوي. ولم أعثر على نص الأحد متهع يبين فيه ما يحتع 
به من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وعلة ذلك عندي أنهم لم يختلفوا فيما بينهم في إثبات اللغة بالحديث» 
فيدعوهم ذلك إلى بحث هذه المسألة. 

وإغفال هذه القضية عند المتقدمين هو أحد دليلين عندي في أنهم كانوا 
يستشهدون بالحديث. وأما الدليل الثاني فهو فهو استشهادهم ببعض الأحاديث فى 
مسائل التصريف كما سنرى بعد قليل» ولوأضيف إلى تلك الأحاديث 
ما احتجوا به في مباحث النحو واللغة لرأينا كثرة الأحاديث التي احتجوا بها 
لكننا لن نعرض للأحاديث التي استشهدوا بها في النحو واللغة لأن ذلك ليس 

ويقوي مذهبنا في هذه القضية احتجاج النحاة والصرفيين بأحاديث 
لم ترد في كتب الحديث النبوي . 

والنحاة المتأخرون هم الذين أثاروا هذه المسألة. واختلفوا فيها. فذهب 
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ابن الضائع (ت ٠8ه-١158١م)‏ إلى أن النحويين المتقدمين تركوا 
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» والسبب ‏ عنده ‏ في ذلك هو تجويز 
رواية الحديث بالمعنىء ولولا أن العلماء صرحوا بجواز ذلك لكان الأولى 
إثبات اللغة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أفصح العرب قاطبة(©. 


وذكر أبو حيان الأندلسي (ت هلاه 140م) في شرح «التسهيل» 
الموسوم ب «التذييل والتكميل» أن ابن مالك (ت 51/7ه ‏ 1774م) قد لهج 
في تصانيفه بالاستدلال بالحديث في إثبات القواعد الكلية» وأن المتقدمين 
لم يفعلوا ذلك. وتبعهم فيه المتأخرون. 

وذهب إلى أن العلة في ذلك هي عدم وثوقهم أن ذلك المروي لفظ 
الرسول صلى الله عليه وسلم. والسبب فيه يرجع إلى أمرين: 

الأول: أن الرواة جوزوا نقل الحديث بالمعنى . 


والثاني : أن كثيراً من رواة الحديث كانوا غير عرب. فوقع اللحن كثيراً 
فيما رووه9©. 


. ط. دار الكتاب العربي‎ ٠١ :١ الاقتراحم ص 18 والخزانة‎ )١( 

(؟) قال أبو حيان منكراً على ابن مالك كثرة استشهاده بالحديث: «قد لهج هذا المصنف في 
تصانيفه بالاستدلال بما وقع في الحديث في إثبات القواعد الكلية في لسان العرب بما 
روي فيه. ومارأيت أحداً من المتقدمين ولا المتأخرين سلك هذه الطريقة غير هذا 
الرجل. على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرين الأحكام من لسان العرب 
والمستنبطين المقاييس كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة 
البصريين. وكمعاذ والكسائي والفراء وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة 
الكوفيين لم يفعلواء وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة 
الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس. وقد جرى الكلام في ذلك مع بعضٍ المتأخرين 
الأذكياء. فقال: إنما تنكبت (في الأصل «تنكيت» بالياء. والصواب ما أثبت) العلماء 
ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك نفس لفظ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم, إذ لووثقوا به 
لجرى (في الأصل «مجرى» والأصل ما أَثبتُ) مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية به 
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وإنما كان ذلك لأمرين: أحدههما: : أن الرواة جوزوا النقل بالمعنىء فتجد قصة واحدة قد 
جرت في زمانه صلى اللَّه عليه وسلمء ٠»‏ فقال فيه لفظاً واحداء فنقل بأنواع من الألفاظ 
بحيث يجزم الإنسان بأن رسول الله صل الله عليه وسلم لم يقل تلك الألفاظ جميعهاء 
نحو ما روي من قوله عليه السلام (هذا اللفظ مكرر في الأصل): : زَوُجَْكها بما معك من 
القرآن, مَلّكْتكَها بما معك. وغير ذلك من الألفاظ الواردة في هذه القصة؛ فنعلم قطعاً 
أنه ل يلفظ بجميع هذه الألفاظ. بل لايجزم أنه قال بعضهاء إذ يحتمل أنه قال لفظاً 
مرادفاً لهذه الألفاظ غيرها. فأتت الرواة بالمرادف. إذ هو جائز عندهم النقل بالمعنى» 
وم يأتوا بلفظه صل اللّه عليه وسلم. إذ المعنى هو المطلوب, ولا سييم| مع تقادم السماع 
وعدم ضبطه بالكتابة والاتكال على الحفظ. فالضابط منهم يضبط المعنى, وأما ضبطه 
اللفظ فبعيد جداً لا سيا في الأحاديث الطوال التي لم يسمعها الراوي إلا مرة واحدة. 
ولم تمل عليه فيكتبها. وقد قال سفيان الثوري فيا نقل عنه: إن قلت لكم : إني أحدئكم 
كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم العلم اليقين 
أنهم إنما يروون بالمعنى. 
الأمر الثاني: أنه وقع اللحن (ني الأصل «اللحق» بالقاف. والتصويب من الاقتراح 
ص .١17‏ والخزانة ١١ :١‏ ط. دار الكاتب العربي) كثيرا فيها روي في الحديث؛ لآن 
كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع» ولا تعلموا لسان العرب بصناعة النحوء فوقع 
0 في نقلهم وهم لا يعلمون ذلك» ووقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح ص 
لسان العرب» ونعلم قطعاً غير شك أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان أفصح 
الناس. فلم يكن ليتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزهاء 
وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريقة الإعجاز, 
وتعليم اللّه ذلك من غير معلم إنساني. ولا تلقف لها من أهلها كحديثه عليه السلام 
مع النمر بن تولب ومع الوافدين عليه من غير أهل لغته. وللّه در أبي عبداللّه بن 
لأعرابي رحمه اللّى فإنه مر على قوم من الزنادقة وهم يتطلبون على زعمهمٍ في القران 
لحن فقال لهم : ويلكم هبكم شككتم في كونه نبيأ أتشكون في كونه عربيً؟ 
والمصنف رحمه اللَّه قد أك كثر من الاستدلال بما أثر في الأثر متعقبا بزعمه على النحويين. 
وما أمعن في ذلك», ولااصحب من له التمييز في الفن ولا استيجاد ولا إمامة. ولذلك 
يضعف استنباطه من كلام سيبويه؛ وينسب إليه مذاهب» ويفهم من كلامه مفاهم 
لم يذهب إليها سيبويه ولا أرادها. . 
وابن المصنف رحمه الله كأنه موافق لأبيه في استدلاله بما روي في الحديث, فإنه يذكره 


على طريقة التسليم . 


للحن 


وقد منع أبو حيان الاحتجاج بالحديث مطلقاً. 

واتخذ ابن الدماميني (ت /887ه ‏ 8737١م)‏ موقفاً مناقضاً لموقف أبي 
حيان» فأجاز الاحتجاج بالحديث النبوي مطلقاً. وحجته في ذلك أن اليقين 
في أن الأحاديث المروية هي نفس لفظ النبي صلى اللَّه عليه وسلم ليس 
بمطلوب في هذا الباب. وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام 
الشرعية» وذهب إلى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به 
لم يبدل؛ لأن الأصل عدم التبديل» والخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو 
فيما لم يدوّن, وأما ما دونه وجمع في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من 
غير خلاف بين علماء الشريعة» على تقدير تبديلهم0© . 


وقال لنا قاضي القضاة أبو عبداللّه محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي 
رت “لاه 1788م) ل وكان ممن قرأ على المصنف, وكتب عنه نكتاً على مقدمة ابن 
الحاجب ‏ وقد جرى ذكر ابن مالك واستدلاله بما أشرنا إليه. قال له: يا سيدي. هذا 
الحديث روته الأعاجم. ووقع فيه بروايتهم مايعلم أنه ليس من لفظ الرسول عليه 
السلام . فلم يحر بشيء. 
ونا أمعنت الكلام في هذه المسألة لثلا يقول مبتدىء ما: فإن النحويين يستدلون بقول 
العرب وفيهم المسلم والكافرء ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري 
ومسلم وأضرامههاء فإذا طالع ماذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة 
بالحديث»: التذييل والتكميل ه: ق78١/ب-١17/]أ ‏ مخطوط» وانظر الاقتراح 
ص 18-1١7‏ والخزانة ١51١ :١‏ ط. دار الكاتب العربي. وقد رد هذه التهم 
عن ابن مالك تلميذ أبي حيان المعروف بناظر الجيش (ت 8لالاه ‏ /ا/181١م)‏ في كتابه 
المسمى «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد» ©: ق 111 /ب-178/ مخطوط. ‏ 
)١(‏ قال ابن الدماميني في شرحه لكتاب «التسهيل» لابن مالك: «وقد أكثر المصنف رحمه اللّه 
تعالى في الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات الأحكام النحوية» وشنع عليه أبو 
حيان. وقال: إن ما استند إليه من ذلك لاا يتم له لتطرق احتمال الرواية بالمعنى إلى 
مايستدل به من تلك الأحاديث, فلا يوئق بأن ذلك المحتج به لفظه عليه الصلاة 
والسلام حتى تقوم به الحجة. 
وقد أجريت ذلك لبعض شيوخناء فصوّب رأي ابن مالك فيم| فعله من ذلك بناء على أن - 


/ا1 


وتوسط الشاطبي ١ت‏ ولاه 184ام) فجعل الحديث قسمين : 


«قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه. فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان. 
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بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم. ككتابه لِهمْدانَء وكتابه لوائل بن 


حجر والأمثال النبوية» فهذا يصح الاستشهاد به في العربية»2©. 


اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب. وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام 
الشرعية. وكذا مايتوقف عليه (لفظ «عليه» من الخزانة ١4 :١‏ ط. دار الكاتب 
العربي» وليس في الأصل المخطوط) من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب, 
فالظن في ذلك كله كاف. ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به 
م يبدل؛ لأن الأصل عدم التبديل. ولا سيا والتشديد في الضبط, والتحري في نقل 
الأحاديث شائع بين النقلة والمحدّئين. ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى إنما هو عنده 
بمعنى التجويز العقلي الذي لا يناني وقوع نقيضه. فلذلك تراهم يتحرون في الضبط» 
ويتشددون مع قوم بجواز النقل بالمعنى. فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل. 
ويكون التبديل فيها مرجوحاء فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها. 

ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيا لم يدوّن في الكتبء. وأما مادُوّنء 
وجعل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم في ذلك. 

وقال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى : إن هذا الخلاف لا نراه 
جارياً. ولا أجراه الناس فيا نعلم فيها تضمنته بطون الكتب. فليس لأحد أن يغير لفظ 
شيء من كتاب مصنف, ويثبت فيه بدله لفظا آخر بمعناه. فإن الرواية بالمعنى رخصة من 
الرخص لا كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود من الحرج والتعب. وذلك مفقود في| 
اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. انتهى كلام ابن الصلاح . 

وتدوين الأحاديث والأخبار بل وأكثر الروايات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة 
لعربية حين كان كلام أولئك البدّلين على تقدير تبديلهم ‏ يسوغ الاحتجاج به 
وغايته يومئذ تبديل لفظ يصح الاحتجاج به بلفظ يصح الاحتجاج به. فلا فرق بين 
لجميع في صحة الاستدلال. ثم دُوْنَ ذلك امْبَذّل ‏ على تقدير التبديل ‏ ومنع تغييره 
ونقله بالمعنى كا قال ابن الصلاح. فبقي حجة في بابه صحيحة؛ ولا يضر توهُّم ذلك 
لاحتمال السابق في شيء من استدلاهم المتأخر»: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد 
ق 1/٠١8‏ مخطوط. وانظر الخزانة ١6 14:١‏ ط. دار الكاتب العربي . 

الخرانة: 1/١‏ اط دار الكاتب العربي . 
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وبهذا المذهب أخذ السيوطى20© , 

وأما عبدالقادر البغدادي (ت 97١1١ه17837م)‏ فقد قال: «والصواب 
جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه. ويلحق به ماروي عن 
الصحابة وأهل البيت»9©. 

وأما المعاصرون فيأتي في مقدمة من بحث هذه القضية منهم الشيخ 
محمد الخضر حسين. فقد تتبع اراء المجيزين والمانعين» وناقشهاء وانتهى 
إلى أن من الحديث مالا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في اللغة» وجعله 
ستة أضرب : 

الأول: ماروي للاستدلال على كمال فصاحة النبي عليه الصلاة 
والسلام . 

الثاني : ما روي من الأقوال التي كان يتعبد بها. 

الثالث: ما روي شاهداً على مخاطبته كل قوم من العرب بلغتهم . 

الرابع : الأحاديث التي رويت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها؛ لأن 

الخامس : الأحاديث التي دَوُنْها من نشأ في بيئة عربية لم يتطرق إليها 
فساد اللغة كمالك بن أنس والشافعي . 

السادس: ماعرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث 
بالمعنى » مثل ابن سيرين ورجاء بن حيوة. 


وانتهى أيضاً إلى أن من الأحاديث مالا ينبغي الاختلاف في عدم 


. 15 الاقتراح ص‎ )١( 
ط. دار الكاتب العربي.‎ ٠١ © :١ الخزانة‎ )9( 


1. 


الاحتجاج بهء وهي الأحاديث التي لم تدون في الصدر الأول. وإنما رويت 
في كتب المتأخرين. 

والأحاديث التي يُختلف في الاحتجاج بها هي الأحاديث التي دونت في 
الصدر الأول. ولا تندرج تحت ضرب من الأضرب الستة السابقة» وهي 
ضربان: حديث ورد لفظه على وجه واحد. وحديث اختلف الرواة في بعض 
ألفاظه. أما الأول فالظاهر صحة الاستشهاد به. وأما الثاني فيجوز الاستشهاد 
منه بما جاء في رواية مشهورة لم يغمزها بعض المحدّئين بأنها وهم من 
الراوي. وأما ماجاء في رواية شاذة قال فيها بعض المحدّثين إنها غلط من 
الراوي» وما جاءت فيه الكلمة غير المعروفة في اللغة في صورة الشك من 
الراوي فيمسك عن الاستشهاد به202, 

وخلاصة رأيه في هذه المسألة تتضح في قوله: «إننا نرى الاستشهاد 
بألفاظ ما يروى في كتب الحديث المدونة في الصدر الأول وإن اختلفت فيها 
لرواية» ولا نستثني الألفاظ التي تجيء في رواية شاذة أويغمزها بعض 
لمحدثين بالغلط أو التصحيف غمزاً لا مردٌ له. ويشد أزرنا في ترجيح هذا 
لرأي أن جمهور اللغويين وطائفة عظيمة من النحويين يستشهدون بالألفاظ 
لواردة في الحديث ولوعلى بعض رواياته»9' . 

واستناداً إلى البحث الذي قدمه الشيخ محمد الخضر حسين في هذه 
لمسألة فقد قرر مجمع اللغة العربية ما يأتي : 

«اختلف علماء العربية في الاحتجاج بالأحاديث النبوية لجواز روايتها 


)0( نشر الشيخ محمد الخضر حسين هذا البحث في مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ‏ 
العدد الثالث» ثم أعاد نشره في كتابه «دراسات في العربية وتاريخها» 
ص 80١-١56‏ 1. 

(؟) دراسات في العربية وتاريخها ص .18١‏ 


ْ6ك 


بالمعنى» ولكثرة الأعاجم . وقد رأى المجمع الاحتجاج ببعضها في أحوال 
خاصة مبينة فيما يأتي : 
١‏ لايحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر 
الأول» كالكتب الصحاح الستة فما قبلها. 
؟ - يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر علي الوجه الاتي : 
١‏ الأحاديث المتواترة المشهورة. 
؟ ‏ الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات. 
* ل الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم . 
؛ ‏ كتب النبي صلى الله عليه وسلم . 
ه ‏ الأحاديث المروية لبيان أنه (ص) كان يخاطب كل قوم بلغتهم . 
1 الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية 
الحديث بالمعنى مثل القاسم بن محمد. ورجاء بن حيوةء وابن 
سيرين . 1 
7 الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة)0©, 


وبقول الشيخ محمد الخضر حسين أخدذ الأستاذ سعيد الأفغاني 29 . 

وأما الأستاذ طه الراوي فقد ذهب إلى الاحتجاج بما صح من 
الأحاديث دون قيد ولا شرط9" , 

هذه مواقف النحاة المتأخرين والمعاصرين من هذه القضية. والآن 


ينبغي أن نعرف موقف المتقدمين. 


19457 1989 مجموعة القرارات العلمية (*) مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً.‎ )١( 
4 * ط. ماه 1588م ص‎ 

(؟) بحث الأستاذ سعيد الأفغاني قضية الاحتجاج بالحديث النبوي في كتابه «في أصول 
النحوه ص 45 8ه وانظر رأيه في ص هه -08. 

(*) نظرة في النحو (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق :١4‏ 88 -/010"). 
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التحاة المتقدمون والحديث النبوي: 

قلنا في بداية الفقرة السابقة: إن مسألة الاحتجاج بالحديث مُسَلَّم بها 
لدى المتقدمين. وأوضح دليل على ذلك إغفالهم بحث هذه القضية إغفالاً 
تامأ فلوكان فيها خلاف لفَضَّلوا القول فيها كما فعلوا حين اختلف البصريون 
والكوفيون في القبائل التي ينبغي الأخذ بلغاتها. ويدل على ذلك أيضاً أنهم 
حين يستشهدون بالحديث لا يبحثون أبدا عن درجة صحته. حتى إنهم 
احتجوا بأحاديث لم ترد في كتب الحديث التي دونت في الصدر الأول. ونحاة 
الكوفة والبصرة في هذا الأمر سواء. 

فقد استشهد سيبويه في «الكتاب» بأربعة أحاديث, ولم ينص في أي 
موضع من المواضع التي احتج فيها بالحديث على أن هذا الذي يستشهد به 
حديث نبوي. وإنما يفهم من لفظه أنه من كلام العرب. وقد استشهد بأحد 
هذه الأحاديث في موضعين بروايتين مختلفتين2©2. 

واحتج الفراء"© على تأنيث «المِعئ» بحديث: «المؤمن يأكل في مِعَىَّ 


واحدة)»7© , 
واستشهد”؟» على تأنيث «الصَلّع» بحديث: «خلقت المرأةٌ من ضِلْع 
عوجاء)2 , 


)١(‏ انظر الأحاديث وتخريجها ومواضعها في الكتاب في فهرس شواهد سيبويه. للأستاذ أحمد 
راتب النفاخ ص لاه 8ه. 

(5) المذكر والمؤنث ص 8ه9. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأطعمة ‏ باب المؤمن يأكل في مِعَىّ واحد /1:١/ا‏ 
ومسلم في كتاب الأشربة ‏ باب المؤمن يأكل في مِعَىّ واحد ص ١57 2151١‏ 
وغيرهماء وفي البخاري ومسلم : «مِعَىّ واحد» بتذكير «المعى». 

(5) المذكر والمؤنث ص 8لا هلا. 

(8) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ‏ باب المداراة مع النساء 7:1 ومسلم في كتاب 
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واستدل20© على تأنيث «الذَّوْد من الإبل بحديث: «ليس في أقل من 
خمس ذُوْدٍ صدقةم9), 

وذكر الفراء أن من الممدود: الداع والشاء, والباع وقال: «وقوله عليه 
السلام «بالباء»0؟؟ ممدود©». 


وقال الفراء2”»: «والصّنُوان: النخلات يكون أصلهن واحداً. وجاء في 
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن عَمَّ الرجل صِنْوُ أبيه»0©. 

وقال ثعلب (ت١ؤاه‏ _ 4١1م):‏ «وفي الحديث: «العين وكاء 
السِّه2"0 وهو بالهاء شاذ. وبالتاء على الأصل ؛ لأنه قد سقط عين الفعل؛ ولأنه 
هوفي الأصل: سَنّهة؛ لأن تصغيرها سُتَيْهةه0©». 


وأما المبرد فقد كان دليله الوحيد الذي ذكره وهويبحث في الفعل 
«وَمقٌ» وبابه حديئاً نويا قال: «ويروى أن رجا وفد على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فسأله عن بعض شيء فكذبه, فقال له رسول الله صلى اللَّه 


0 الرضاع ‏ باب الوصية بالنساء ص ٠١4١ ١١40‏ وغيرهماء و«الضَّلّع» في البخاري 
ومسلم مذكر. 

.417 المذكر والمؤنث ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ‏ باب ليس فيما دون خمس ذَوْد صدقة 1١9:15‏ ومسلم 
في كتاب الزكاة ص "/ا5 ب 51/8. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب النكاح ‏ باب قول النبي صل اللَّه عليه وسلم : من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج 8:17 وني كتاب الصوم ‏ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة 
#انككل ومسلم في كتاب التكاح ‏ باب استحباب النكاح ص ٠١١8‏ وغيرهها. 

4( ال منقوص والممدود ص 6 

(5) معاني القران 4:1ه ‏ وه. 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ‏ باب في تقديم الزكاة ومنعها ص 5375 17/7 وغيره . 

(10) أخرجه أبن ماجه في كتاب الطهارة ‏ باب الوضوء من النوم .151:1١‏ 

(8) مجالس ثعلب ص *40. 
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عليه وسلم: أسألك فتكذبني؟ لولا سخاء فيك وَمِقَكَ اللَّهُ عليه لَسَرّدْتُ بك 
من وافد قوم)20© . 

وعَقّبَ عليه بقوله : «معنى وَمِقَك: أَحَبّكَ يقال: وَمِقْْهُ أَمقَهُ. وهو على 
فَعِلْتٌ أَفْعلُ»0©. ومثل هذا مما لاذكر له في كتب الحديث احتجاجه على 
تحريك ياء «خيرة» بقول زعم أنه حديث نبوي» قال: «وكانت أم علي بن 
الحسين (سّلافة) من ولد يَرْدَجِرْدَ معروفة النسبء وكانت من خِيّرات 
النساء.. . وكان يقال له : «ابن الجيرتينِ» بتحريك الياء افو لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: للَّه من عباده يّرتان: فَجْيرَنهُ من العرب 
قريش» ومن العجم فارس)0©, 

واحع عي عرض خليلة عن الفعل درم بكلام أبي بكر رضي الله 
عنه فقال: «يقال: َم بها إذا عض بهء فأمسكه بين لُتيه. وفي الحديث أن 
أبا بكر رضي الله عنه قال في يوم أحد: فنظرتٌ إلى حَلّقة من دِرْع قد نَشِبت 


في جبين رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم. فانكببت لأنزعهاء فأقسم عن 
أبو عبيدة فََرْم بها أبوعبيدة بِتَديَيَ فجذبها جَذْباً رفيقاً» فانتزعها. . 


وقوله: فأرّمَ بهاء يقال: أَنْمَ زم وام يَأرَم». 
وذكر أبو بكر بن دريد رت ١االاه‏ ب 1#وم) أن ١يَعرّب)‏ على وزن 


4" أجد هذا الحديث ذكراً في في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. وقد ذكر محقق 
كتاب الكامل المرحوم أحمد محمد شاكر أنه لم يجد هذا الحديث في شيء من كتب 
الحديث: الكامل ص 5ه الحاشية الثالثة. ومن المعروف أن الأستاذء رحمه اللّم 
من المحدّثين المعدودين في العصر الحديث. 

.656 الكامل ص‎ )١( 

(*) لم أجد لهذا الحديث ذكراً ني في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. وقد نفى المحقق 
أن يكون هذا حديثاً نبوياً. الكامل ص 457 . 

(5) الكامل ص 95. وليس هذا الحديث ذكر في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . 
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«يَفْعْلُهء من قولهم: أَعْرَبَ في كلامه. وأعرب عن نفسه<© واستشهد على 
ذلك بحديث: داليم و عن نفسها9 ). 


وأجاز © أن يكون «هَرّاج): قاد من الهرجء ومعناه الفتنة والقتل» 
واحتج بحديث: «يكون قبل الساعة ارخ ©». 

وذهب سيبويه إلى أن «النبِيّ» من الب وألزم التخفيف©. فخالفه 
ابن دريد. وذهب إلى أن قولهم «نبيء2) من النبأء وأما قولهم «النبيّ» بغير 
همز فهومن نبا ينبو نبوأ إذا ارتفع. واحتج في ذلك بأن رجلا قال للنبي 
صلى اللَّه عليه وسلم : يا نبيء الله فهمزء فقال النبي : «لست بنبيء الله 
ولكنى نبي اللّهو90 © , 

وذهب ابن دريد إلى أن «تَفْلذه مشتق من قولهم: فلَذثٌ اللحم إذا 
قطعتّه. وأحد ما استشهد به قولُ النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: «هذه 
مكةٌ ألقت أفلاذ كبدها»”. 


.”5١ الاشتقاق ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح ‏ باب استئمار البكر والثيب ص 507. 

(”) الاشتقاق ص 97" 

(5) أخرجه البخاري في كتاب العلم ‏ باب من أجاب الفتيا بإشارة الرأس واليد ١8:1؟‏ وفي 
كتاب الاستسقاء ‏ باب ماقيل في الزلازل والآيات 7:7" وني كتاب الأدب ‏ باب 
حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 1١1:4‏ وفي كتاب الفتن ‏ باب ظهور الفتن 
4ه- 44 وباب خروج النار 04:4 ومسلم في كتاب العلم ‏ باب رقع العلم 
وقبضه ص 7١85‏ لاه 7١‏ وغيرهها. 

(ه) الكتاب 1/0117 

(5) الاشتقاق ص 455 ولم يُذكر هذا الحديث في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي . 

(0) الاشتقاق ص 485 وم أعثر على ذكر لهذا الحديث في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي . 
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واحتج في إثبات «راح يريح» إذا ش شم الريح بحديث: «من قتل د 
مُعاهَدةٌ لم يرخ رائحة الجنة)» 0 ), 

وأما ابن خالويه (ت ء١لالاه‏ ا لم فقد احتج ببعض الأحاديث 
النبوية» كقوله: «ليس في كلام العرب أَفْعَلٌ فهو مُفْحَلُ إلا ثلاثة أحرف: 
أَخصّنَ فهو مَحَصَنٌ وأَلْفَجَ فهو مُلْفَْح أي أَفْلسَ. وفي الحديث: «ارحموا 
مُلْفَجِيْكُمْو وأسهْبَ فهو مُسَهَب2ي7, 

وذكر أن «أنك» على وزن «أفغل» واستشهد بحديث: «من استمع إلى 
قيْنة صب في أذنه الآثك0©. 

هذه الأمثلة التي عرضناها تدل دلالة قاطعة على أن النحاة المتقدمين 
كانوا يحتجون بالحديث». وقد رأينا أنهم استشهدوا بأحاديث لا أصل لها. 
وهذه حجة قوية على أنهم أغفلوا بحث قضية الاحتجاج بالحديث لأنه 
لا خلاف بينهم في هذه المسألة. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن الأحاديث التي احتجوا بها تعد قليلة جداً إذا 
ما قيست بما استشهدوا به من كلام العرب. وسوف نعلل هذه الظاهرة بعد أن 
نتعرف على مواقف الصرفيين من مسألة الاحتجاج بالحديث. 


)0غ( الاشتقاق ص ١ه‏ وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الديات ‏ باب إثم من قتل 
ذمياً بغير جوم 8 » وأخرجه غيره. 

(9) ليس في كلام العرب ص ١4‏ وليس لهذا الحديث ذكر في المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي . 

(*) ليس في كلام العرب ص 78 ولم يذكر هذا الحديث في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي . 
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الصرفيون والحديث النبوي: 

لم أقف على ما يبين موقف المازني من هذه القضية. فهولم يستشهد 
بالحديث في كتابه «التصريف» ولم أعثر له على نص في هذه المسألة» ولعل 
ذلك يرجع إلى أن كتابه في التصريف مختصر جداء فلم يسمح له المجال 
بالإكثار من الشواهد. ومنها الحديث. ولكن هذه العلة ليست قاطعة, وإنما 
فيها بعض التََنْس؛ ألا ترى أن جُلَّ اعتماده في استنباط القواعد كان على 
كلام العرب. 

وأما أبو علي الفارسي وابن جني فقد استشهدا في مباحث التصريف 
ببعض الأحاديث, ولم يُكثرا من الاحتجاج بالحديث كما فعلا بكلام العرب 
في ذلك. 

واستدلالهما بالحديث ينقض دعوى المتأخرين القائلة : إن المتقدمين 
لم يحتجوا بالحديثء» كما رأينا في بداية بحثنا لهذه المسألة. 

وأما إقلالهم من الاستشهاد بالحديث فالسبب فيه عندي أنهم لم يكونوا 
يرون أنه ضرب قائم بذاته كما هي الحال عند علماء الشريعة الذين وضعوا 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مرتبة تلي القرآن حين استنبطوا 
الأحكام. وأما النحاة والتصريفيون فقد كانوا ينظرون إليه نظرة أخرى» 
إذ جعلوه مندرجاً في كلام العرب؛ لأن الرسول عليه السلام عربي. بل 
هو أفصح العرب قاطبة.» ومن البداهة في هذه الحال أن يستشهدوا بكلامه 
عليه الصلاة والسلام . 

ولم يبحثوا هذه القضية لانتفاء الخلاف بينهم فيها. فقد احتج النحاة 
المتقدمون بالحديث كما رأيناء واستدل به التصريفيون كما سنرى بعد قليل» 
ومن أقوى الحجج في هذه المسألة -عندي ‏ أنهم اختلفوا في الاحتجاج 
ببعض القراءات كما أوضحناء ونصوا على القراءات التي لا يؤخذ بهاء 


١ فك‎ 


وما مقدمة ابن جني لكتابه «المحتسب» التي صرح فيها بأنه ينبغي الأخذ 
بالقراءات الشاذة إلا دليل على اختلاف النحاة في موقفهم من القراءات» في 
حين لم يَرْدَ أحد منهم شيئاً من الحديث النبوي كما ردّوا بعض القراءات» بل 
إنهم قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك. فاحتجوا بأحاديث لم ترد في كتب الأحاديث 
الصحيحة. واحتج ابن جني بروايتين مختلفتين في موطن الاستدلال في 
حديث واحد. وفي هذا أقوى حجة على أنهم لم يكونوا يفرقون بين ما روي 
بالمعنى وبين ما روي باللفظ من الحديث النبوي. وكان يكفي للاستشهاد 
بالحديث أن يشيع بين الناس أنه حديث نبوي . ْ 


وحتى نؤكد صحة هذا الرأي الذي ذهبنا إليه ينبغى أن نورد الأحاديث 


التي احتج بها الفارسي وابن جني. بعد أن أوضحنا أن المازني لم يستشهد 
بالحديث. 


أما أبو علي الفارسي فقد أجاز في (أَرْبيّة» أن تكون على وزن «مُعْليّة 
من الإرْب الذي هو بمعنى التوفرء من قولة: في الجلريث: إنه أتي بكتتفٍ 
موْرّبة('» من قولهم: فلان أَرِيْبٌ إذا وصف بالكمال وتوفر العقل»2©9. 


وذكر أن الكوفيين يذهبون في قوله عليه السلام: «ارجعن مَأَرُورات غير 
مَأْجُورات) © إلى أن الواو قلبت ألفاً وهمرت في «مأزورات» وأصلها: 
مَوْرُورات. وإنما فل بها ذلك لأنها صحبت «مَأجُورات» وقال في هذا 


أبوعلي : «وهذا قد يتجه على ياجل»”». وأصل ياجل : يَوْجَلُ فقلبت الواو 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث ذكراً في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ولعله كلام أحد 
الصحابة . 

(0) الأغفال ص /الم - 488. 

(*) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ماجاء في اتباع النساء الجنائز 505:1 
6# 


(5) الأغفال ص 518. 
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ألفاً وإن لم تكن تتحرك؛ لأن القياس في هذا الباب أن الواو إنما تقلب ألفاً 
إذا تحركت وانفتح ما قبلها نحو قال. وطال. وأصلهما: قَوَلَ وطولٌء فقلبت 
الواو فيهما ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وأما 0 فالواو ساكنة فلا يجوز أن 
تقلب. وإنما قلبها قوم( من العرب لانفتاح ما قبلهاء وكرهوا الواو مع الياءء 
فحمل أبوعلي «مَأَرُورات» على هذه اللغة. 

واستدل أبو علي في إثبات «انَئ2©9 على وزن |أَفْعَلّ» بقول الرسول 
صلى الله عليه وسلم للذي آخر حضور الجمعة. وجعل يتتخطى الناس: 
«ذَيْتَ واتَيْتَ© . 

وذهب إلى أن وزن «تيّهُورة؛ في الأصل _عنده ‏ «يَفْعُوْلة» ووزنها الآن 
«عَيْفُوْلة». وعينها واوء ثم قال: «فأما الدلالة على أن عين الكلمة واو فهارٌ 
كاري التعديت بسب لوز للك 

وهذه الجملة التي استدل بها أبو علي من كلام أبي قتادة صاحب 
الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في تخريج الحديث. وفي استشهاد 
الفارسي بكلام الصحابي حجة لنا في الرد على من 39 من النحويين 
المتأخرين أن المتقدمين لم يحتجوا بالحديث؛ ألاترى أنهم لم يقصروا 
الاحتجاج على كلام الرسول عليه السلام» واحتجوا بكلام صحابته رضي اللّه 
عنهم . 


.5١711١ المنصف‎ )١( 

(9) في الأصل «أقى وهو تصحيف. والصواب ما أثبِتٌ. 

(9) الأغفال ص 584 وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء 
في النبي عن تخطي الناس يوم الجمعة ص 4ه". 

(4) المسائل الشيرازيات فى /ا١١/1.‏ وقد أخرج هذا الحديث مسلم في كتاب المساجد ‏ باب 
قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ص 14!7. وهذه الجملة ليست من 
كلام النبي صل الله عليه وسلم ء إنما هي من كلام أبي قتادة صاحب الرسول عليه 
السلام. قالهها حين كان سائراً معه في الليل. 
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وأجاز أبو علي في قولهم : «عَنَيْتُ الكتابٌَ» أن يكون على وزن «مَعَلتهُ 
من عنا يَعْنُو إذا تذلّلء واستشهد'© في هذا بالحديث النبوي: «اتقوا الله في 
لمنائ فإنهن عَوانِ»9 © . 

وذكر أن الهمزة في «هائر» منقلبة عن الواو. واستدل0”© على ذلك بقول 
لعرب: تَهُوْرَ البناء: إذا تساقط وتداعى» وبالحديث: «حتى تَهَوّرَ الليل»©», 

وقد ذكرنا منذ قليل أن هذا الذي جعله حديثاً إنما هوكلام أحد 
لصحابة واستشهاده به مرة ثانية يؤكدُ أنّ المتقدمين كانوا يحتجون بالحديث 
لنبوي وكلام الصحابة. 

وقال أبو علي : «فأما الهمز في (أدْراكم)» على ما يروى عن الحسن 
فلا وجه له؛ لأن الدَّرْء: الدفع. على ماجاء في قوله سبحانه: طفادرأُوا عَنْ 
أنفيكم المَوْتَ». وقوله : طفَادَارَأَتَمُ فيها». وما روي من قوله صلى الله عليه 

ٌُ 300 م 

وسلم : «ادراوا الحدود بالشبهات)020), 

وأما أبو الفتح بن جني فقد احتج ببعض الأحاديث أيضاً. كقوله في 
«الغيّناء»9”؟©: «والعيّناء : فَعْلاء من قوله عليه السلام إنه لَيُغَانُ على قلبى)2", 


(1) المسائل الشيرازيات ق 5/ب. 

(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح ‏ باب حق المرأة على الزوج ص 94ه. 

(م) الحجة 4:ه#". 

40 انظر في تخريج هذا الحديث ما ذكرناه منذ قليل. 

(0) يقصد قراءة الحسن البصري (ولا أَدْرَأَنُكُمْ به) بالهمز والتاء: مختصر في شواذ القرآن 
ص 5ه 

(5) الحجة 4:/ا5- 58". وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجه في كتاب الحدود ‏ باب 
الستر على المؤمن ص .86٠‏ 

(/) في بيت ابن الدّمَينة : 
سلى البانة العَيْناة بالأجرع الذي 20‏ به البانُ هل حَييتُ أطلالٌ دارك؟ 

(8) أخرجه مسلم في كتاب الذكر ‏ باب استحباب الاستغفار والإكثار منه ص 7١17©‏ وفيه 
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والتقاؤهما أن الشجرة تستر ما تحتها ويستر بق بَعْضهَا ا والغين: 
الغيم» ويقال: إلباس الغيم وكلاهما من الستر»(©© , 


وذهب ابن جني إلى أنه «لوجاء شيء نحو رمّان ومُرّان لم نقض بزيادة 
النون إلا بثبت؛ لأنه يجوز أن تكون النون ] ملت وإن كفيك يزيافة تونوبتيو 
ثبت فهو وجه؛ ألا ترى أن في الحديث : أن قوماً من العرب أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو غَيّانَء فقال لهم: 
بل أنتم بنو رَشّْدانَ0)؛ أفلا تراه عليه السلام كيف نَكَرَه لهم هذا الاسم؛ لأنه 
جعله من الغيّء يدل على ذلك قوله: بل أنتم بنو رَشّدان؛ لآن الرشّْد ضد 
الع 200 , 

واستدل بالحديث نفسه على صحة ماذهب إليه من أن العرب قد 
أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليهاء وحملناه عليهاء فقال بعد أن أورد 
الحديث: 

«فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة: إن الألف والنون زائدتان. وإن كان 


أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إنه ليغان على قلبي. وإني لاستغفر الله في 
اليوم مائة مرة». 
)١(‏ التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص ا8ث”.. وجاء في اللسان: «وغين على قليه 
غَيْناً: ا غِنَ على قلبه: عطي عليه وألبس. وغِين على الرجل 
|: أي عطي عليف وفي الحديث: «إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 
سبعين مرة). . . أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر؛ لأن قلبه أبدا كان 
مشغول بالله تعالى. فإن عرض له وقتأ ما عارض بشري يشغله من أمور الأمة والملة 
ومصاخها عد ذلك د وتقضيراً: فيفزع إلى الاستغفار. قال أبو عبيدة: يعني أنه 
يتغشى القلبّ ما يلبسه. وكذلك كل شيء يغشى شيئاً حتى يُلبسه فقد غِينٌ عليه»: 
ل (غين) /ا١1‏ #وا. 
9) لم أجد لهذا الحديث ذكراً فى في المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي . 
(5) المنصف :١‏ 


أكد 


عليه السلام ‏ لم يتفوّه بذلك. غير أن اشتقاقه إياه من الغَىّ بمنزلة قولنا 
نحن: إن الألف والنون فيه زائدتان»27 © . 


واحتج(" أبو الفتح فيما ذهب إليه من أن من العرب من يستعصم فيقيم 
على لغته البتة» ولا يقبل لغة غيره بأن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام : 
ديا نبيء اللَّه فقال عليه السلام: «لست بِنبِيْءِ الله ولكنني لين اللّم0©. 

وقال في إبدال الميم: «وأما إبدالها من اللام فيروى أن النمربن تولب 
قال: سمعت رسول الله صلى اللَّه عليه وسلم يقول: «ليس مِنّ امبرٌ امُصِيامُ في 
امُسَفر»9؟). يريد: «ليس من البرٌ الصيامُ في السَّفْرِ فأبدل لام المعرفة 
ميما. . . إلا أنه شاذ لايسوغ القياس عليه)* . 


لقد أخذ ابن جني بهذا الحديث في هذه المسألة.» وجعل إبدال الميم 
من لام التعريف شاذاً لايقاس عليه وهذا دليل واضح على صحة ما ندعيه 


واستشهد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ارجعن مأزُؤرات غير 
مأجُورات»2© على أن الواو الساكنة إذا انفتح ما قبلها قد تقلب ألفاً تخفيفاً. 


.7ه١‎ ١٠١ :١ الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص :١‏ «17م3. 

(*) ذكرثُ فيا سبق أني لم أقف على هذا الحديث في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الصوم ‏ باب قول النبي صل الله عليه وسلم لمن ظلل 
عليه... : ليس من البر الصوم في السفرء يلفظ «ليس من البر الصوم في السفر» 
وأخرجه مسلم ني كتاب الصوم ‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر. . . وأداة التعريف فيهما هي «أل». 

(8) سر صناعة الإعراب ق .1/١15‏ 

(5) خرّجناه عند ذكرنا لاستشهاد أبي علي الفارسي به. 


كد 


فقال في «مارّؤرات»: «وأصله : مُوزُوؤرات. فقلب الواو ألفاً تخة يفأ2 . 
والقياس يقضي بآلا تقلب الواو ألفاً إلا إذا تحركت وانفتح ما قبلها. 


ومن المعروف أن ماكان على «فيُعل» تح “ميك وهَيّنَ» لين قد 
تخففه العرب. فتقول فيه: ميت وهَيّنء ولَيّنَء بحذف العين». وقد استشهد 
على ذلك أبو الفتح بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «المؤمن هَيْنُ 
يي20 أى : هين لَيّن2 , 

وقد استشهد ابن جني بروايتين مختلفتين في حديث واحد. قال: «قال 
أبو عبيدةالمُحْبَطي بغير همز: المتغضب المستبطىء الشيء. والمخبنطىء 
بالهمز العظيمٍ البطن المنتفخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في السقط: 
«يظلٌ مُحبَنطئا على باب الجنة)9©» , 


فاستشهد بالحديث في هذا الموضع برواية الهمزء ورواه في موضع آخر 
غير مهموزء واستدل به على أن أصل ألف «اخبنطئ» ياء0©©, 

لقد وقع الخلاف في هاتين الروايتين في موطن الاستشهاد. ومع ذلك 
احتج ابن جني بالروايتين» وهذا دليل على أن ما ادعاه أبو حيان الأندلسي من 
أن النحاة المتقدمين لم يحتجوا بالحديث لأن علماء الشريعة أجازوا روايته 
بالمعنى. أقول: هذا دليل على أن ذلك الادعاء غير صحيح. فقد احتج 
الصرفيون بالحديث مع تعدد الروايات فيه. 


.895 :7 /ب وانظر المنصف‎ ١85 سر صناعة الإعراب ق‎ )١( 

(0) ل أجد هذا الحديث ذكراً في في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. 

(9) المنصف «: 50. 

(5) المنصف ": .٠١‏ وليس هذا الحديث ذكر في المعجم ا هرس لألفاظ الحديث النبوي . 

(ه) قال: «وأما 0 5 اخبنطئ . وابرنق» وَاسْرَنْدَئ واعرَندَىء فإنما هى بدل ص ياء 
لقولك: احبَنْطيْتٌ والْرَتِيتُ واسْرَنْدَيْتُء واغْرَندَيِتُء وفي الحديث: فيظل مُبْطِيا 
على باب الجنة»: سر صناعة الإعراب ق ١191١‏ /ب. 


انذددا 


واستشهد بقول عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: «احْشَوشِنُوا وتَمَعْدَدُوا 
أي كونوا على خلق مَعَدِّ واستدل به على أن ميم «مَعَدَ» أصل؛ لأنها في 
«تَمَعْدَدَ فاء0©, 

وذكر أنه لم يأت من الأسماء ما حذفت عينه إلا قولهم في الاست «سَهُ» 
وأحد ما استشهد به في ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «العينان وكاء 
السهع90) , 


وذهب إلى أن لفظ «ثَرّةَه قريب من لفظ «التٌرئاره والمعنى واحد 
فيهما. غ غير أن «المَرثان» رباعي » لتر ثلاثي» وليس 0 
صاحبه اشيرق في ذلك بقول الرسول صلى اللّه عليه وسلم دإ 
أبغضكم إل المُرثارون المُتَفْيهقُون 9). 

وعندي أن الأمثلة كافية في الدلالة على بطلان دعوى عدم احتجاج 
لمتقدمين بالحديث النبوي. فقد اتخذ التصريفيون الأحاديث أدلة فيما ذهبوا 
إليه من آراء. وتجاوز ابن جني ذلك فاستنبط من الحديث قاعدة من قواعد 
لتصريف. فقد أجاز أن ن يحكم بزيادة النون في كل اسم مضاعف في آخره 
ألف ونون نحو مُرَانَء وَرُمَانء وعِدَانء وإبّانء وإن لم يدل على زيادتها دليل من 
لاشتقاق. وقد استنبط هذا المقياس من قول الرسول ‏ لمن قالوا له: نحن 
بنو غَيّان ‏ : بل أنتم بنورَشْدان, كما رأينا فيما سبق على الرغم من أن هذا 
لحديث لم يرد في كتب الحديث النبوي التي دُوّنت في الصدر الأول. 


فإن قال قائل: إنهم لا يثبتون القواعد الكلية بالحديث. 


.١79 1:١ المنصف‎ )١( 

() المنصف 5١ :١‏ 57. وقد خرّجت هذا الحديث في) سبق. 
(") المنصف 7: 9؟١.‏ 

(4) أخرجه الترمذي في كتاب البر. 


ك1 


قلنا: هذا الأمر ليس مقصوراً على الحديث النبوي» وإنما تشركه فيه قراءات 
القران الكريم وكلام العرب؛ ألا ترى أنهم طعنوا في كثير من القراءات» 
واطرحوا كثيرا من كلام العرب؛ لأنه خالف القواعد التي بنوها على الأعم 
الأغلب. 

فإن قيل: بم تُعَلّل قلة الأحاديث التي احتجوا بها في حين أكثروا من 
الاستشهاد بالقرآن الكريم وكلام العرب؟ 

فالجواب: أن ذلك يرجع إلى أنهم لم يكونوا يعدُون الحديث قسماً 
مستقلا في قضية الاحتجاج في اللغة؛ لأنه جار على سنن كلام العرب» 
فالرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب. وهو من قريش. وقريش أفصح 
العرب عندهم. وبلغتها نزل القرآن الكريم. ولوكانوا يرون أنه ضرب آخر غير 
القرآن الكريم وكلام العرب لفرقوا بين ما يحتج به وبين ما لا يحتج. كما 
فعلوا في القراءات ولهجات القبائل المختلفة. 

أضف إلى هذا أنهم كانوا يستشهدون بالحديث ولا ينصون على أنه من 
كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حتى إن ابن جني قد احتج بالحديث 
على أنه من كلام العرب. فقد نص مرة على أن «ارجعن مأزورات غير 
مأجورات» حديث نبوي2© في حين يدل كلامة” في موضع:. آخر على أنه من 
كام العرب. فقد قال: «وقالوا: ارجعن مأزورات غير مأجورات» فهمزوا 
«مأزورات». وهو من الور إتباعاً لهمزة «مَأجُورات» وقياسه : مَوْرُؤْرات)2©. 

ألا ترى أن قوله: «وقالوا... فهمزوا» يطلقه النحاة ويريدون به 
العرب. 


.ب/١850ق سر صناعة الإعراب‎ )١( 
."905 :5 المنصف‎ )5( 


15360 


لم يختلف إذن منهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابع من الهجرة عن 
منهج النحاة المتقدمين في قضية الاحتجاج بالحديث النبوي. فقد التزم 
الجميع منهجاً واحداًء وهو الاحتجاج بكلامه صلى اللّه عليه وسلم» ولم أقف 
على خلاف بينهم في هذا الشأنء حتى إن بعض الأحاديث التي استشهدوا 
بها لم تتضمنها كتب الحديث التي دُوّنت في الفترة المتقدمة من تاريخ 
الإسلام وإن دل هذا على شيء., فإنما يدل على أنهم أنزلوا الحديث النبوي 
منزلة سامية في الاحتجاج بهء فهم لم يبحثوا عن درجة الحديث الذي 
يستشهدون به. وحسبهم أن يسمعوا أن هذا القول أوذاك حديث نبوي. في 
حين تشددوا كثيراً في الأخذ عن العرب كما سنرى بعد قليل إن شاء اللّه. 


ا * 


ككل 


ثالثاً كلام العرب 


هذا هو الضرب الثالث من أضرب السماعء والمراد به ما نطقت به 
العرب من شعر ونثر في جاهليتها وإسلامها حتى منتصف القرن الثاني 
الهجري. فقد نقل «ثعلب عن الأصمعي. قال: ختم الشعر بإبراهيم بن 
هَرّمة» وهو آخر الحُجج200©. 

وقد توفي ابن هرمة سنة (1/5١ه‏ 47لام) ولكن هذا لا يعني أنهم 
كانوا يحتجون بشعر جميع الشعراء حتى هذا التاريخ. والمدلول الصحيح 
لهذا القول هوأن الشعراء الذين جاءوا بعد ابن هرمة لا يحتج بشعرهم. وأما 
من عاصروه فلا يشترط أن يؤخذ بشعرهم؛ لأن المقياس الذي اعتمده النحاة 
والصرفيون في الأخذ عن العرب هو الفصاحة» فمن لم يكن فصيحاً لا يحتج 
بشعره وإن عاش قبل هذا التاريخ ؛ ألا ترى أنهم لم يحتجوا بشعر بشار بن 
برد» وهو معاصر لابن هرمة. فقد توفي سنة (19١اه ‏ 8#لام), وقد كان 
الأخفش يطعن على بشار في قوله: 
والآن أَقْصَرٌ عن سُمَيّةَ باطلي 2 وأشارٌ بِالوَجَلَى علي مُشيرٌ 


وفي قوله: 


)١(‏ الاقتراح ص /اء وانظر الأغاني ؛ : #ا/ا"ا. 


يخا 


على العْرَلَى مني السلامٌّ فربما لهوت بها في ظل مُخضرة زمر 

وقال: لم يسمع من الوَجَل والغْزّل: فَعَلَىْء وإنما قاسهما بشارء وليس 
هذا مما يقاس. إنما يعمل فيه بالسماع . 
تلاعب نينان البحور وربما رأيت نفوسٌ القوم من جَريها تجري 

وقال: لم يسمع بنُؤن ونينان)00 , 

وروى المرزباني بعد ذلك أن بشاراً توعد الأخفش لما بلغه طعنه في 
شعرهء فكذِّب أصحابٌ أبي الحسن عنه. فلم يهجه بشارء وكان الأخفش 
بعد ذلك يحتج بشعره. 

وحكى أيضاً أنه بلغ بشاراً شيء من ذلك عن سيبويه. فهجاه. 

وقال السيوطي: «أول الشعراء المحدثين بشار بن بردء وقد احتج 
سيبويه في كتابه ببعض شعره تقرباً إليه؛ لأنه كان هجاه لترك الاحتجاج 
بشعره)(" , 

وليس في كتاب سيبويه شيء من شعر بشار. 

وكان الأصمعي (تاا"اه- الامم) يطعن في الكميت. ويقول: 
«ليس قول الكميت بحجة. هو مولد(». وقال أيضاً: «الكميت جُرْمُقانيَ من 
أهل الشام»©». 
)١(‏ الموشح للمرزباني ص  *84‏ 386. 
(9) الاقتراح ص 37 . 


(”) إصلاح المنطق ص 19., وانظر ص 5١58‏ واللسان (رعد) 151:14. 
(4) الاشتقاق ص 447 . جاء في اللسان (جرمق) 11:1١‏ 18: «وجرامقة الشام: 


أنباطهاء واحدهم : جرمُقاني» ومنه قول الأصمعي في الكميت هو جرمقاني. .. 


الجوهري: الجرامقة قوم بالموصل أصلهم من العجم». 


حكر 


وقد توفي الكميت سنة (155١ه ‏ 44ام) وروى ابن درستويه 


(ت 49 7ه 408م) أن الأصمعي لم يكن «يحتج بشعره من أجل أنه قروي 
متأدب)2© , 


ثم قال مبيئاً السبب الحقيقي في ذلك: «وإنما انحرف الأصمعي عن 


الكميت لمذهبه لا لآديهي”) , 


لق 


ونقل الأستاذ عبد السلام هارون في حواشي الاشتقاق: «وفي التنبيه والإشراف 
للمسعودي ص 58 عند ذكر الكلدانيين» أي السوريانيين: وكانوا شعوباًء منهم 
النونيون. والأثوريون. والأرمان. والأردوان, والجرامقة. ونبط العراق» وأهل السواد». 
الاشتقاق ص 447 الحاشية الأولى. 

وذكر الدكتور حسن ظاظا أن الكلدانيين هم الأراميون العراقيون: الساميون ولغاتهم 
ص ,.٠١9‏ 

وقال أيضاً: «وقد امتد الخط الأرامي إلى بابل أيضاء التي تسلل إليها فرع منهم اسمهم 
(كلدى. أي الكلدانيون. وقد نجحوا في غضون القرن التاسع قبل الميلاد في تكوين 
ست إمارات في أقصى الجنوب من العراق». الساميون ولغاتهم ص .٠١©‏ وأما الأنباط 
فهم شعب عربي : فقه اللغات السامية ص 7 ومدخل إلى علم اللغة ص .43١‏ 
وقال يوهان فك: «فقد كان الفلاحون الذين يسميهم الكُتّابٍ المسلمون بالأنباط والذين 
كانوا يؤلفون في المنطقة اللغوية الأرامية جمهور السكان الزراع ينطقون اللهجات 
الأرامية . وأمثال هؤلاء النبط كانوا يوجدون في سورية. على الرغم من أن هذا الإقليم 
كان قد شهد هجرة عربية قوية قبل الإسلام. وفيها بين الغبرين. وني الأرض الزراعية 
الخصيبة من سواد العراق». العربية ليوهان فك ص .١4‏ وانظر الساميون ولغاتهم 
ص 2177 

ويضيف الدكتور حسن ظاظا أنه وصلت «عشائر منهم إلى إيطاليا نفسها. حيث وجدت 
هم نقوش في روما وبوتزولي. وانتشروا في شبه جزيرة سيناء في المنطقة الي تسمى وادي 
المكتب. وكان النبط قد أخذوا الأبجدية التي تلقاها الأراميون عن الفينيقيين» ثم 
طوروهاء وحولوها من كتابة منفصلة الحروف إلى كتابة متصلة الحروف. . وعنهم أخذ 
العرب الكتابة التي ما زلنا نستعملها إلى اليوم». الساميون ولغاتهم ص 1١4‏ . 

تصحيح الفصيح 198:1. 

تصحيح الفصيح ,114:١‏ قال الأعلم الشنتمري : «والكميت من أسد بن خزيمة بن 
مدركة». تحصيل عين الذهب, طبع في حاشية كتاب سيبويه. انظر .1١9:1‏ 
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وهذا السبب أَوْجَهُ من الأسباب السابقة» ولعل الأصمعي لم يصرح به 
لأنه كان يخشى على نفسه. وقد احتج النحاة والصرفيون بشعر الكميت في 
كتبهم. وفي هذا تقوية لما ذكره ابن درستويه . 

والسبب الذي دعاهم إلى الوقوف بالاحتجاج عند هذه الفترة هو فساد 
الألسنة وانتشار اللحن بعد اختلاط العرب بغيرهم من الأمم التي اعتنقت 
الإسلام. وهذا ما دفعهم إلى عدم الاحتجاج بكلام من جاءوا بعد منتتصف 
القرن الثاني الهجري؛ ألا ترى أن أبا الحسن علي بن سليمان الأخفش 
الأصغر (ت هالاه 79وم) أنشد شعرا لأبي على البصيرء واسمه 
الفضل بن جعفر النخعي (ت ه6١ه ‏ 854م). في مسألة لغوية لجودة ذلك 
الشعر لا للاحتجاج بهء ونص على أنه ليس بِحُجّةه). 

وقد قسم العلماء الشعراء على أربع طبقات: 

الطبقة الأولى: الجاهليون؛ وهم من كانوا قبل الإسلام. 

الطبقة الثانية: المخضرمون, وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. 

الطبقة الثالثة: الإسلاميون. وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير 

والفرزدق. 

الطبقة الرابعة: المولدون ويقال لهم: المُحْدَنُون. وهم من جاءوا بعد 

الطبقة الثالثة. وأولهم بشار بن برد. 

وقد أجمع علماء اللغة والنحو على الاحتجاج بشعر الطبقتين الأوليين؛ 
وأما الثالثة فإن جمهور العلماء يستشهدون بشعرهم وإن كان أبوعمروبن 
العلاء وعبدالله بن أبي إسحاق وغيرهما يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة 
وغيرهم من المعاصرين في أبيات أخذوها عليهم. وكانوا يعدونهم من 


.٠١ الكامل ص‎ )١( 


تخي 


المحدثين ؛ لأنهم كانوا في عصرهم» والمعاصرة حجاب237 , 
وأما الطبقة الرابعة فلا يستشهد بكلامها”©». 


ولا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله. خشية أن يكون لمولد 
أو من لا يوثق بفصاحته0©. 

ولم تؤخذ اللغة عن قبائل العرب كافة؛ لأن القبائل متفاوتة في الفصاحة 
وقد وضعوا قريشا في ذروة الفصاحة والبيان وصفاء اللغة» وذلك لخلو لهجتها 
مما شاب لهجات بقية القبائل مما يستكره كالعَنْعَنة والكَشْكَشةء والكسّكسة 
الله ونحو ذلك من الظواهر اللغوية التي انفردت بها كل قبيلة عما 
سواهاء فقد روى أحمد بن فارس (ت #968ه ‏ ١١٠1م)‏ أن إسماعيل بن 
عبيداللّه قال: «أجمع علماؤنا بكلام العرب. والرواة لأشعارهم. والعلماء 
بلغاتهم وأيامهم ومحالهم: أن قريشاً أفصح العرب ألسنة» وأصفاهم لغة؛ 
وذلك أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب. واصطفاهم. واختار منهم 
نبي الرحمة محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل قريشاً قطان حَرّمه 
وجيران بيته الحرام. وولاته. فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون 
إلى مكة للحج. ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم» وكانت قريش تعلمهم 
مناسكهم وتحكم بينهم . 


)١(‏ قال ابن رشيق في هذه المسألة: «كل قديم من الشعراءء فهو محدث في زمانه بالإضافة 
إلى من كان قبله. وكان أبوعمرو يقول: لقد أحسن هذا اُولّد حتى لقد هممثٌ أن أمر 
صبياننا برواية شعره ‏ يعني بذلك شعر جرير والفرزدق ‏ فجعله مولداً بالإضافة إلى 
شعر الجاهلية والمخضرمين. وكان لا يعد الشعر إلا ما كان للمتقدمين. قال الأصمعي : 
جلست إليه عشر حجج . فيا سمعته يحتج ببيت إسلامي». العمدة 9501:1. 

(5) الخزانة 8:١‏ 5. ط. دار الكاتب العربي. وانظر العمدة ١١7:1‏ والاقتراح 
ص ١5؟,‏ 

(*) الاقتراح ص 37 . 


كلاد 


ولم تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم. وتسمّيها: أهل اللّه؛ 
لأنهم الصريح من ولد إسماعيل عليه السلامء لم تشبهم شائبة» ولم تتقلهم 
عن مناسبهم ناقلة. فضيلة من الله جل ثناؤه. لهم وتشريفاً. إذ جعلهم رهط 
نبيه الْأَدْنْيْنَ وعِتْرتَهُ الصالحين . 

وكانت قريش ‏ مع فصاحتهاء وحسن لغاتهاء ورقة ألسنتها ‏ إذا أتتهم 
الوفود من العرب تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى 
كلامهم. فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى نحائزهم وسلائقهم التي 
طبعوا عليهاء فصاروا بذلك أفصح العرب؛ ألا ترى أنك لا تجد في كلامهم 
عَنْعَنةَ تميمء ولاعَجرَفيّة قيس. ولا كشْكشة أسد. ولا كسْكسة ربيعة 
ولا الكسر الذي تسمعه من أسد وقيس مثل تَعْلّمونء ونِعْلّمء ومثل شعير» 
وبعير»90© . 

وقد نقل السيوطي نصاً فيه تبيان للقبائل التي أخذت عنها اللغة والقبائل 
التي لم يؤخذ عنها والسبب في ذلك. قال: «قال أبو نصر الفارابي9© في أول 
كتابه المسمى بالألفاظ والحروف: كانت قريش أجود العرب انتقادأ للأفصح 
من الألفاظ. وأسهلها على اللسان عند النطقء وأحسنها مسموعاً وإبانة عما 
في النفس . 

والذين عنهم نقلت اللغة العربية» وبهم اقتدي. وعنهم أخذ اللسان 
العربي من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسَّدء فإن هؤلاء هم الذين 
عنهم أكثر ماأخذ ومعظمهء وعليهم اتكل في الغريب وفي الإعراب 
والتصريف. ثم هِذَّيْل وبعض كنانة وبعض الطائيين. 


84 *#* الصاحبي ص‎ )١( 
.م1١‎ ١8 (؟) توفي سنة 98لاه‎ 


يفن 


ولم يُوْحَذُّ عن غيرهم من سائر قبائلهم. وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن 
حضري قطء. ولاعن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم التي 
تجاور سائر الأمم الذين حولهم . 

فإنه لم يؤخذ لامن لحم ولا من ججذام. فإنهم كانوا مجاورين لأهل 
مصر والقبط. ولا من قُضاعة ولا من غَسَان ولا من إياد. فإنهم كانوا مجاورين 
لأهل الشام وأكثرهم نصارى يقرؤون في صلاتهم بغير العربية» ولا من تَغْلِبِ 
ولا النْمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية. ولاامن بكر؛ لأنهم كانوا 
مجاورين للنبط والفرس. ولامن عبدالقيس؛ لأنهم كانوا سكان البحرين 
مخالطين للهنود والفرس . ولا من أَرُدعمان لمخالطتهم للهند والفرس. ولا من 
أهل اليمن أصاد لمخالطتهم للهند والحبشة ولولادة الحبشة فيهم. ولا من بني 
حنيفة وسكان اليمامة. ولا من ثقيف وسكان الطائف لمخالطتهم تجار الأمم 
المقيمين عندهم. ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم 
حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غيرهم من الأمم. وفسدت 
ألسنتهم . 

والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء. وأثبتها في كتاب. 
وضَيّرها علماً وصناعة. هم أهل الكوفة والبصرة فقط من بين أمصار 
العرب)2207, 

ولم أر من ذكر هذا غير الفارابي. فإن النحاة المتقدمين أغفلوا هذه 
القضية. وعندي أنهم إنما اقتصروا على ما اقتصروا عليه من القبائل لأنهم 
وضعوا قواعدهم على اللغة الأدبية المشتركة التي نزل بها القرآن ووجدوا أن 
خير من يمثل هذه اللغة من العرب قبائل قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض 


.7١7- 511:١ والمزهر‎ 3٠ 19 الاقتراح ص‎ )١( 


انفد 


كنانة وبعض طيِّئُ فاعتمدوا عليهم. وهذا السبب هو الذي دعاهم إلى إهمال 
بقية القبائل» وليس ما ذكره الفارابي» وأيضاً فإن الخلافات بين القبائل إنما 
تنحصر في بعض الظواهر اللغوية التي تتميز بها كل قبيلة عن غيرها من قبائل 
العرب. والذي كان يهم النحاة حينئذ هو حفظ الألسنة من اللحن في القران 
الكريم بعد فساد لغة الناس بسبب اختلاط العرب بغيرهم من الشعوب التي 
دخلت في الإسلام. وكانت تتكلم بغير العربية» ومن الأمور المعروفة أن 
اختلاط عدة أمم تتكلم بلغات مختلفة يؤدي إلى تبادل كثير من المفردات 
والظواهر اللغوية بين تلك الأمم. وهذا ماحدث في صدر الإسلام حين 
تعددت الشعوب التي اعتنقت الإسلام. وامتزجت ببعضهاء فكان هذا 
هوالسبب الذي دفع النحاة إلى وضع النحو لعصمة الألسئة من الخطأ في 
تلاوة القرآن الكريم. ومن البداهة في هذه الحال أن توضع المقاييس التي 
تكفل للناس الصواب في كلامهم. ولا يلتفت إلى ما تتميز به كل لهجة من 
لهجات العرب. غير أن الرواة الذين جمعوا اللغة من أفواه العرب قد سجلوا 
الفوارق اللغوية بين القبائل حين شافهوا الأعراب. وألقوها على مسامع الطلبة 
في حلقات الدرس. ثم ما لبثت أن أخذت تلك الفوارق طريقها إلى النحاة» 
فسجلوا تلك الخلافات وفرّعوا لها فروعاً من الأصول العامة التي استنبطوهاء 
ولم يعنوا بالأخذ عن بقية القبائل؛ لأنهم لم يكونوا يدرسون اللغة لذاتها. 
وإنما كانت دراستهم تهدف إلى خدمة نص القرآن الكريم. وهذا الأمر قد 
تحقق لهم بما جمعه الرواة الأوائل من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. وجاء 
أبو نصر الفارابي» فلم ير فيما جمع من اللغة ذكرا لتلك القبائل» فبحث عن 
العلة التي لأجلها لم يجمع الرواة لهجاتهم. ولم يجد خيرا من تلك الأسباب 
التي ذكرها؛ لأنه رأى أن الرواة لم يأخذوا عمن فسدت لغتهم من العرب 
الذين خالطوا الأعاجم ممن سكنوا المدن» فقاس على هذا عَدَمّ أخذِهم عن 
القبائل المجاورة للأمم الأجنبية كما رأينا في قوله. 


و1 


أضف إلى هذا أنني لا أستبعد أن يكون النحاة قد أخذوا عن بعض تلك 
القبائل؛ لأن مقياسهم في ذلك هو الفصاحة. ومتى أنسوا من أعرابي سلامة 
لغته لم يترددوا في الأخذ عنه. ومما يستأنس به في هذه المسألة أنهم في كثير 
من الأحيان لا يحددون من أخذوا عنهء وإنما يكتفون من ذلك بقولهم: 
«وبعض العرب يقول»: ونحو ذلك من العبارات التي تعج بها كتب اللغة 
والنحو. وهذه ليست علة قاطعة .في هذه القضية وإنما فيها بعض الَأنْس. 
وسنرى بعد قليل أن الفراء روى عن بعض قضاعة. 

أضف إلى ذلك أن الفارابي قد أطلق القول. ولم يقيده. فادّعى أنه 
«لم يؤخحذ عن حَضَرِيّ قط». وهذا قول انفرد به. وهو مخالف لما عليه العمل 
عند المتقدمين. فقد امتلأت كتبهم بأشعار الشعراء الذين أقاموا في الحواضرء 
وقد ذكرنا فيما سبق أن مقياس النحاة في ذلك هو الفصاحة وليس البداوة 
أو التحضر. 


واعتمد الرواد الأوائل من الرواة في جمع اللغة على مشافهة الأعراب 
في بواديهمء فقد جمع الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت هلا١اه ‏ ١فلام)‏ 
ما جمع من اللغة من بوادي الحجاز ونجد وتهامة7), وخرج الكسائي إلى 
البادية» وأنفذ خمس عشرة قنينة حبر فى الكتابة عن العرب سوى 
ما حفظه”»2. وأفنى أبوعمرو الشيباني (ت ١ه‏ ١81م)‏ دستيجتان من 
حبر في ما كتبه عن العرب سماعاً في البادية» وكان معه أضعاف ما كان مع 
أبي عبيدة من السماع 29 ثم قل اللغة عن هؤلاء - جاءوا بعدهم . 

وإنما اشترط النحاة الفصاحة في من يأخذون عنه من العرب؛ لأنهم كانوا 
)١(‏ نزهة الألباء ص 9ه. 
(؟) نزهة الألباء ص 9ه 


(*) نزهة الألباء ص 7/8. 


يفنا 


يريدون وضع قواعد للغة الحديث والكتابة» والغرض من تلك القواعد هو 
محاكاة العرب الفصحاء في لغتهم. ولايْيِمٌ ذلك إلا بالاعتماد على أفصح 
اللغات» وكان الهدف من ذلك استعمال لغة يتم بها التفاهم. وأولى اللغات 
بذلك اللغة التي نزل بها القرآن الكريمء فقد كانوا يخشون ضياع العروبة بعد 
اختلاط العرب بغيرهم من الأمم. فحاولوا ضبطها بما وضعوا من قوانين؛ 
ووقفوا بالاحتجاج بكلام العرب عند منتصف القرن الثاني الهجري؛ لأنهم 
رأوا أن لغة الناس قد فسدت,. ولم يعد يوجد فيهم من يطمئنون إلى الأخذ 
عنه. وبذلك أصبح عصر الاحتجاج بكلام العرب ممتدا ثلاثة قرون. مائة 
وخمسين سنة في الجاهلية» ومثلها في الإسلام, وكانوا ينظرون إلى اللغة 
على أنها ثابتة لا تتغير وغير قابلة للتطورء ولذلك حكموا على كثير مما خالف 
اللغة المطردة بالشذوذء وسَّلَّموا بالشاذ. وأخذوا به إذا كان شائعاً مطرداً في 
الاستعمال» لكنهم لم يقيسوا عليه. وكثّرت الشواذ عندهم كثرة مفرطة, 
فلا تكاد تخلو قاعدة من قواعدهم من الشواذ.ء وسبب ذلك أمران: 

الأول: تعدد القبائل التي أخذوا عنهاء وهذا أدّى بهم إلى الحكم 
بشذوذ بعض ما وجدوه عند بعضها من الظواهر اللغوية التي خالفت لغات 
لقبائل الأخرى كما سنرى في فصل القياس. 

الثاني: امتداد عصر الاحتجاج ثلاثة قرون, وهذه مدة كافية لتطور 
للغة. وكثير مما عدوه شاذ! يمكن تفسيره في ضوء النظر إلى اللغة على أنها 
قابلة للتطور كأي شيء آخرء وبعض هذا الشاذ هو مما جاء بلغة جميع 
لعرب» وسوف نوضح ذلك عندما نعرض للشواذ. وخاصة قضية الأصل الذي 
لم يستعمل . 

غير أنه ينبغي أن نعرض هنا موقف المحدثين من هذه القضية» ونبيّن 
نظرتهم إلى اللغة. فقد ازدهر علم اللغة في الاونة الأخيرة» وعلم اللغة هو 


كلار 


دراسة اللغة) وأصبح عدة أقسام وأشهرها ثلاثة9): 

. علم اللغة الوصفي‎ ١ 

6 علم اللغة التاريخي . 

ات علم اللغة المقارن. 

أما علم اللغة الوصفي فإنه يفحص ظواهر اللغة ومظاهرها في فترة 
تاريخية معينة. ومكان معين. ومستوى لغوي محدد9” , 

وأما علم اللغة التاريخي فيتتبع تطور اللغة على مر الزمن. ويبحثها في 
كل ظواهرها أو في ظاهرة من ظواهرها9». 

وأما علم اللغة المقارن فيتعلق بمقارنة التركيبات الخاصة بلغتين أو أكثر 
بهدف التوصل إلى أصولها المشتركة”*». ولا يهتم علم اللغة المقارن بمقارنة 
لغتين اثنتين من أصلين مختلفين. أو من أسرتين لغويتين متميزتين» بل يقارن 
اللغات المندرجة في أسرة لغوية واحدة0"© . 

ويستعمل مصطلح علم اللغة التركيبي مرادفاً لعلم اللغة الوصفي» 


وهدفه الرئيس وصف تركيب اللغة 9" , 


."8 أسس علم اللغة ص‎ )1١( 

(؟) انظر أسس علم اللغة ص ه” 8" ومدخل إلى علم اللغة ص 7٠١‏ وعلم اللغة بين 
التراث والمناهج الحديثة ص .١4‏ 

(0) أسس علم اللغة ص 6” ومدخل إلى علم اللغة ص ٠١‏ وعلم اللغة بين التراث 
والمناهج الحديثة ص ١4‏ واللغة بين المعيارية والوصفية ص ١١‏ ولغات البشر ص *7. 

(5) أسس علم اللغة ص 6" ومدخل إلى علم اللغة ص 75 وعلم اللغة بين التراث 
والمناهج الحديثة ص ١6‏ . 

(ه) أسس علم اللغة ص 5”. 

() علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة ص ١4‏ ومدخل إلى علم اللغة ص .7١‏ 

7) أسس علم اللغة ص 75. 


مفنل 


ويرى المحدثون أن دراسة اللغة ‏ سواء كان المنهج وصفياً أم تاريخياً 
تتدرج في أربعة مستويات. ويسمونها التحليل اللغوي تارة» وتارة يطلقون 

عليها قطاعات علم اللغة» وهذه المستويات هي : 

١‏ ل مستوى الأصوات: ويدرس أصوات اللغة. 

؟ ل مستوى الصرف. أومستوى دراسة الصيغ اللغوية.» وبخاصة تلك 
التغييرات التي تعتري صيغ الكلمات. فتحدث معنىّ جديداء مثل 
اللواحق التصريفية والسوابق, والتغييرات الداخلية . 

* ل مستوى النحو الذي يختص بتنظيم الكلمات في جمل أو مجموعات 
كلامية . 

غ ل مستوى المفردات. ويختص بدراسة الكلمات المنفردة.» ومعرفة 
أصولهاء وتطورها التاريخي ومعناها الحاضرء وكيفية استعمالهاء 
وتندرج تحت دراسة المفردات الفروع الآتية: 

(1) الاشتقاق: ويختص بدراسة تاريخ الكلمات. 
(ب) الدلالة: ويختص بدراسة معاني الكلمات. 
(ج) المعجم: وهو فن عمل المعجمات اللغوية» ويستمد وجوده من 
الفرعين السابقين. ويهتم ببيان نطق الكلمةء ومكان النبر فيهاء 
وطريقة هجائها وكيفية استعمالها في لغة العصر الحديث0©). 
وما يهمنا في هذا البحث من هذه المستويات مستوى الصرفء غير أنه 
ينبغي أن نشير إلى أن الحدود بين تلك المستويات الأربعة غير واضحة تماماً 
ومتشابكة. فالأصوات تتأثر بالصيغ . والعكس صحيح., ويتأثر الصوت والصيغة 


)00( أسس علم اللغة ص 47 454 ومدخل إلى علم اللغة ص ٠١‏ وعلم اللغة بين التراث 
والمناهج الحديثة ص ١4‏ ودراسات في علم اللغة ص ؟١‏ 1116 


١4 


كلاهما ‏ غالباً ‏ بالمعنى. وهناك تبادل مطرد بين الصرف والنحو في بعض 
اللغات» إذيُستغنى بأحد المصطلحين عن الاخر. والفصل بين هذه 
المستويات إنما يكون في مجال الدراسة. 

وينظر علماء اللغة المحدثون إلى اللغة نظرة تختلف في جوهرها عن 
نظرة المتقدمين. فيرون أن اللغة ظاهرة متغيرة ومؤقتةء وخاضعة لقوانين 
التطور<'». وتغيّر اللغة عبر الزمان والمكان خاصة فطرية في داخل اللغةء 
وهذا التغير يحدث في المستويات كافة» ولا يقتصر على مستوى واحدء 
ولا يقع طبقاً لنظام معين ثابت”9 , 

ولذلك أخذوا على المتقدمين وقوقهم بالاحتجاج عند فترة معينة» 
ومنعهم الاحتجاج بكلام العرب من بعدهاء ويرى الدكتور تمام حسان أن 
تطور اللغة في العصر العباسي يستحق الفخر والإكبار. ووقوف النحاة 
بالاحتجاج عند مرحلة معينة اعتراف منهم بانتهاء مرحلة وابتداء مرحلة أخرى 
من تطور اللغة9©, 

وذهب الدكتور تمام حسان إلى أن العربية الفصحى كانت في الجاهلية 
والإسلام عرضة للتطور الدائم. ودعاه هذا إلى القول بأن المتقدمين قد وقعوا 
في خطأ منهجي حين جعلوا المرحلة التي درسوا فيها اللغة تمتد ثلاثة قرون» 
وكان ينبغي عليهم أن يدرسوا لغة القرآن الكريم والحديث النبوي. ويعدّوها 
ممثلة لتلك المرحلة التي نزل فيها القرآن الكريم. وكفى©). 

وقال الدكتور تمام في قضية الاحتجاج: «والذي لا جدال فيه أن اللحن 


.*317 أسس علم اللغة ص‎ )١( 

(؟) أسس علم اللغة ص /ا١‏ . 

(*) اللغة بين المعيارية والوصفية ص .1١89‏ 
(4) اللغة بين المعيارية والوصفية ص 88. 


لخن 


كان معروفاً قبل الإسلام وفي وقت ظهوره. وأنه كان جائزاً حتى من سادة 
العرب وأشرافهم . . 

والذي لا جدال فيه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم. وصحابت 
وتابعيهم إلى نهاية العصر الأموي, والذين جاءوا من قبلهم من شعراء 
الجاهلية كل هؤلاء يحتج بكلامهم. ويمكن أن يكون كلامهم من المادة التي 
تستخرج منها قواعد اللغة. فإذا كان اللحن جائزأ على كل من عدا النبي في 
هذه الأيام. فإن أخذ كلامهم حجة في اللغة أمر يتطلب شيئاً من الحيطة 
والاحتراس. . . 

وما كان أولى الدراسات اللغوية العربية أن يقتصر أخذها على القرآن 
والحديث. وأن تعتبر دراسة القواعد فيهما دراسة لمرحلة معينة من تطور هذه 
اللغة. ثم يطلق اللغويون سراح اللغة تتطور بعد ذلك كما تشاء وتسجل كل 
مرحلة من مراحل تطورها بدراسة صرفية ونحوية وصوتية ومعجمية شبيهة 
بالدراسة الأولى التي اقتصرت على القران والحديث»0©, 

ومعنى ذلك كما يقول الدكتور تمام ‏ أن لا تتحجر اللغة عند مرحلة 
معينة. بل تظل اللغة العربية المشتركة تتطور بتطور الزمن والعرب7©. 

وكما طالب المحدثون بإطلاق عصر الاحتجاج وعدم الوقوف باللغة عند 
مرحلة معينة وإهدار ما بعدهاء فقد أخذوا على المتقدمين استنباطهم القواعد 
من عدة لهجات. وذهبوا إلى أنه ينبغي أن تدرس كل لهجة ‏ من الناحية 
اللغوية ‏ منفصلة عن بقية اللهجات, وعَدَُوا كل لهجة لغة مستقلة قائمة بذاتها 
خاضعة لقوانينها الصوتية التي تخصهاء لا القوانين الصوتية التي تحكم اللغة 
الوطنية9” , 


)١(‏ اللغة بين المعيارية والوصفية ص /الا اقلا. 
(؟7) اللغة بين المعيارية والوصفية ص 9/8. 
5) أسس علم اللغة ص .١7‏ 


نيلا 


وهذه الدراسة ينبغي أن تكون وصفية» وتتم باتخاذ مساعد من أهل 
اللهجة موضوع الدراسة» ويشترط في مساعد البحث أن يكون ممن نَمَأُوا 
ونموا في ظل تلك اللهجة. وأن يكون أمياً”'». ويعدون لهجته أنموذجاً يستنبط 
منه نظام اللغة. 

أما طريقة دراسة اللغة عن طريق مساعد البحث. أوما يسمونه بالراوي 
اللغري فتكون «على شكل أسئلة صيغت خصيصاً ليمكن عن طريق توجيهها 
للراوي أن تكشف عن كيفية التعبير عن أشياء معينة في لغته»9©. 

وبعد جمع المادة الكافية يبدأ عالم اللغة الوصفي عمله التصنيفي 
والاستنتاجي 20 وآخر خطوة في التحليل اللغوي هي وضع القواعد. 
والإعداد لتصنيف مفردات اللغة على أساس من المبادىء الوصفية©؟»2. «وليس 
كافياً بأي حال من الأحوال أن تجمع أفراداً قليلين من أبناء اللغة الذين 
يتشابهون في لهجتهم لكي تصل في النهاية إلى وضع نحو وصفي للغة 
كبيرة. . . وإذا نحن فعلنا ذلك فإننا سنصل في النهاية إلى نحو وصفي لبعض 
اللهجات الفردية أو اللهجات العامة) © . 

ومنهج بحث عالم اللغة الوصفي يتجنب الاعتماد على المادة المكتوبة. 
وينصب اهتمامه على الأصوات والصيغ للغة المتكلمة0© التي تعد اللغة 
الوحيدة الجديرة بالدراسة عند الوصفيين. 


١7١ ١٠١ اللغة بين المعيارية والوصفية ص6١ وأسس علم اللغة ص‎ )١( 
21# وكا‎ 

(9) أسس علم اللغة ص .17١‏ 

(5) أسس علم اللغة ص .١7١‏ 

(5) أسس علم اللغة ص ١18‏ وانظر اللغة بين المعيارية والوصفية ص 1١87‏ . 

)02( أسس علم اللغة ص 768 . 

(5) أسس علم اللغة ص .١١94‏ 

(7) لغات البشر ص /ا7. 


لحيل 


ويختص علم اللغة الوصفي «بدراسة اللغة من الناحية التجريدية, 
وبوصف لغات معينة من النواحي الفونيمية والصرفية والنحوية والمعجمية)(0©. 

و «الوظيفة الأولى لعلم اللغة الوصفي هي أن يصف2©). 

وبعد أن ينتهي عالم اللغة الوصفي من عمله يأتي دور علم اللغة 
التاريخي, والوظيفة الأولى له هي أن يعرض التغيرات اللغوية0©. ويبين تطور 
اللغة 0 العصور المختلفة9» بعاد إعادة بناء اللغات الأم المفترضة على 
أساس الدراسة المقارنة للظواهر الموجودة في اللغات التي تفرعت عنها©». 

ومن الصعب أن يفصل بين علم اللغة الوصفي وعلم اللغة التاريخي في 
مجال التطبيق العملي؛ لأن المصطلحات التي استخدمت في علم اللغة 
لوصفي قابلة من الناحية العملية للاستعمال في علم اللغة التاريخي0©. 

ويأخذ المحدثون على النحاة المتقدمين أن دراستهم للغة كانت معيارية 
كثر منها وصفية9". واللغة المعيارية هي المستوى الكلامي الذي له صفة 
رسميةء وغالباً ما تكون في أول الأمر لهجة محلية تنال شيئاً من التمجيد 
والتقديرء ويعترف بها كلغة رسمية لسبب من الأسباب0©. 

وقد نص الدكتور تمام حسان على أن السبب الذي لأجله كان النحو 
لعربي معيارياً إنما يكمن في الغاية التي نشأ النحو من أجلهاء وهي ضبط 


)0 أسس علم اللغة ص 2187# 

2( أسس علم اللغة ص /117. 

فيه أسس علم اللغة ص /ا3. 

(5) لغات البشر ص ”7# وانظر مدخل إلى علم اللغة ص 75 . 
(5) أسس علم اللغة ص ١87‏ وانظر ص 78 وص /47. 
(5) أسس علم اللغة ص 11 . 

(7) أسس علم اللغة ص 7717 . 

(8) أسس علم اللغة ص 18. 


ددا 


اللغة وعصمة الألسنة من الخطأ. فقد توصل النحاة إلى قواعدهم نتيجة نشاط 
استقرائي تحليلي للغة وجعلوا تلك القواعد أحكاما تجب مراعاتهاء وهي في 
نظرهم أولى بالاعتبار مما خالفها من المسموع(©. 

وقد لخص الدكتور تمام حسان منهج المحدثين في دراسة اللغة بقوله: 
«والذي يرضاه المنهج الحديث في دراسة اللغة أن يتوافر لموضوع الدراسة 
الشرطان الآتيان: 

١‏ أن يتناول لهجة واحدة من لهجات لغة ما فلا يخلط في دراستها 

بينها وبين لهجة أخرى من اللغة نفسها. 
؟ ل أن يُعنى في هذه الدراسة الوصفية بمرحلة زمنية واحدة من 
مراحل تطور هذه اللهجة. 

والغاية التي يسعى الشرط الأول إلى تحقيقها ألا يخلط في دراسة 
المعنى على المستوى التحليلي الوصفي بين لهجة وبين لهجة أخرى؛ 
لأن كل واحدة منهما تمثل نظاما متكاملا مستقلا. . . 

وأما الغاية التي يسعى الشرط الثاني إلى تحقيقها فهي الفصل بين أي 
طورين مختلفين من أطوار نمو لهجة واحدة بعينها في دراسة يرجى لها أن 
تكون وصفية لا تاريخية. فدراسة الأطوار المتعاقبة هي دراسة تاريخية» وهي 
تكون مطلوبة لذاتها عند إرادة دراسة تاريخ تطور اللهجة. 

والمعروف أن النحاة العرب درسوا لهجات عربية متعددة ليستخرجوا 
منها نظاماً نحوياً موحداًء وأنهم فوق ذلك درسوا هذه اللهجات في أطوار 
متعددة من نموهاء فلم يفطنوا إلى ضرورة الفصل بين مرحلة ومرحلة أخرى 
من تطور اللغة)9©, 


. ١7 اللغة العربية معناها ومبناها ص‎ )١( 
.١4- 1١7 (؟) اللغة بين المعيارية والوصفية ص‎ 


عمد 


والآن ينبغي أن نعرض منهج الكوفيين والبصريين في الاحتجاج بكلام 
الهجريين» لنرى أوجه الاتفاق والخلاف بينهم وبين من قبلهم من نحاة البصرة 
والكوفة . 
(1أ) الكوفيون وكلام العرب: 

لم يتشدد الكوفيون في الأخذ عن العرب كما تشدد البصريون. فقد 
يق البصريون دائرة الاحتجاج في حين كثرت القبائل التي أخذ عنها نحاة 
الكوفة» سواء أكانوا من سكان البادية أم من سكان الحواضر. ولذلك زعم 
الرّياشِيُ (ت هه 401م) ‏ وهو بصري ‏ أن أهل الكوفة «أخذوا اللغة 
عن أهل السواد وأصحاب الكواميخ وأكلة الشوارين)20 2 . أي عن أهل 
الحواضر ممن خالطوا الأعاجم. ففسدت لغتهم. ولم ترق بهم فصاحتهم إلى 
مستوى فصاحة الأعراب الموغلين في البداوة. 

وادّعى أبو حاتم السّجِسْتانيَ ‏ وهو بصري أيضاً أن علم الكسائي 
وهو شيخ الكوفيين ‏ مختلط بلا حجج ولا علل «إلا حكايات عن الأعراب 
مطروحة ؛ لأنه كان يُلَقَنْهِم ما يريد)9 © , 

وقال أبو زيد رت ١ه‏ ١5٠4م) ‏ وهو بصري أيضاً: «قدم الكسائيٌ 
البصرة. فأخذ عن أبي عمرو ويونس وعيسى بن عمر علماأ كثيرأً صحيحا. م 
خرج إلى بغداد. فقدم أعراب الحُطمة, فأخذ عنهم شيئاً فاسداً. فخلط هذا 
بذاك. فأفسده»29 , 

وقال التَوَزِيُ (ت ااه لمدلي» - وهو بصريٌ أيضاً: ((خرجت إلى 
)١(‏ أخبار النحويين البصريين ص .4١‏ 
(؟) مراتب النحويين ص 2.١751 17١‏ 
(") أخبار النحويين البصريين:ص 05. 


8ك 


بغداد. فحضرت حلقة الفْرّاء. فرأيته يحكى عن الأعراب» ويحتشد بشواهد 
ما كان أصحابنا يحفلون ببعضها»07). ١‏ 

أصحابٌ هذه الأقوال كُلَّها من مدرسة البصرة النحوية التي كانت في 
منافسة مع مدرسة الكوفة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن هذه 
الشهادات غير مُبَرأة من العصبية لمدرسة البصرة التي لم تكن ترى أصح من 
منهجها في قضية الاحتجاج, وهذا يجعلنا غير مطمئنين إلى سلامة هذه 
الأحكام التي أطلقها علماء البصرة على أعلام الكوفة؛ لأنها لا تخلو من 
التحامل عليهم. ولا يخفى مايُؤْدِي إليه التنافس بين فريقين من طعن كل 
منهما في الآخر والتنقص منه. 

وَأَخد الكوفيين من قبائل كثيرة لا يُعَذ مَطعَناً فيهم؛ لأنهم لم يأخذوا 
منهم إلا لثقتهم فيهم؛ ألاترى أن الفراء لم يأخذ عن الأعراب مثل 
أبي الجَرّاح. وأبي تَرُوان وغيرهما إلا لأنه وثق بهم 2©. 

أضف إلى هذا أنه كان لا يحكي إلا عمن يثق بهم من الرواةء فقد ذكر 
أنه لا واحد ل «أبابيل». وقال: «وزعم لي الرؤاسي ‏ وكان ثقة مأموناً ‏ أنه 
سمع واحدها: إبّالة لاياء فيها»0. 

ويدل على ذلك أيضاً قوله: «وقوله (وَأَعْتَدْت لَهُْنَّ مُتّكَا يقال: اتخذت 
لهن مجلساً. ويقال إن (مُنْكاً) غير مهموزء فسمعت أنه الأوج . وحدثني شيخ 
من ثقات أهل البصرة أنه قال: الرُمَاوَرْئُي9», 


)0( مراتب النحويين ص 87. 
00( مراتب النحويين ص .١7"9‏ 
(م) معاني القرآن 793:8 . 
(؛) معاني القرآن 47:17 . 


يديا 


ونستدل على ذلك أيضاً بقوله: «وأما قوله (فَضَحِكَت)20: حاضت» 
فلم نسمعه من ثقة»("2. فهوقد نص على أنه لم يسمع تفسير ضحكت في 
الآية بحاضت ممن يوثق به. وهذا دليل واضح على أنه لم يكن يروي إلا 
عمن يثق. به: 

وأما القبائل التي أخذ عنها الفراء فهي كثيرة جداًء وسوف أكتفي هنا 
بذكر بعض القبائل التي يقل ذكرها في كتب النحو والتصريفء. مع ملاحظة 
أنه لا ينص أحياناً على اسم القبيلة التي يحكي لغتهاء ويبدو ذلك في قوله: 
«وسمعت بعض قضاعة يقول)9؟ و «سمعت بعض العرب من قضاعة يقول)«(*» 
و «وعكل تقول»22 و «أنشدني أبو فَفَعَس 000 بني أسد»< "© و«أنشدتني امرأة 
عقَيليّة فصيحة) 2 و«أنشدني بعضهم)(00) و«أنشدنا بعض العرب)90» 
و «أنشدني بعض بني مكل»2200 و «أنشدني بعض بني فَقمْس200 و «أنشدني 
آخر»«"» و«أنشدني بعض بني عامر»9" و«أنشدني بعض بني أسد»9؟' و«أنشدني 


)١(‏ من الآية ١لا‏ من سورة هود. 

(؟) معاني القرآن 77:17 . 

(") معاني القرآن 174:1 . 

(4) معاني القرآن ؟0:1.١.‏ 

(0) معاني القرآن :1.0 . 

(5) معاني القرآن 457:57 , 

(7) معاني القران ١١:15‏ وانظر 51/:1. 

() معني القرآن 48:7 حل حدلل وا لكل لاكك ككل مكل آللك 
يفقت 

() معني القرآن 11:17ك هك كلاكء كلالى ١ل‏ لع" لعل" كوس كلق 

.١88:1 معاني القرآن‎ )0١( 

.1951:17 معاني القرآن‎ )1١( 

. 784:17 معاني القرآن‎ )١١( 

.36؛٠١ معاني القرآن 1:؟9.‎ )١19( 

)١4(‏ معاني القران 83:7 45 1. 47 و#:195 والمذكر والمؤنث ص ثلاء /اة. 


كمد 


بعض بني عُقَيْل)07) و«أنشدني بعض بني دس وهم فصحاء بني أسد)590) 
و «أنشدني بعض بني 00 و «أنشدني أبوتَرُوان علي 40 و«أنشدني 
بعض بني كلاب00*© ورأنشدني بعض بني باهلة0© و «أنشدتني امرأة من 
و «أنشدني الباهلي)2300. 

وقد اجترأ الفراء على تخطئة العرب. وهم أصحاب اللغة التي استنبط 
منها القواعدء قال: «وربما غلطت العرب في الحرف إذا ضارعه آخر من 
الهمزء فيهمزون غير المهموز. سمعت امرأة من طَيّىْ تقول: رَتَأْتُ زوجي 
بأبيات. ويقولون لَأتْ بالحجء وحَلاتٌ السّويْقَء فيغلطون؛ لأن حَلّاتُ قد 
يقال في دفع العطاش من الإبل. ولَبّأت: ذهب إلى اللا الذي يؤكل» ورثات 
زوجي : ذهبت إلى رثيئة اللبن» وذلك إذا حلبت الحليب على الرائب)2"02, 


وذهب النحاة إلى أن الواو والياء إذا كانتا أصلين فى المفرد نحو مَعُونة 
ومعيشة فإنهما تصحان في الجمعء ولا تبدلان همزة. فيقال فيهما: مُعاون 
ومُعايش.» وإنما يُهمز من ذلك ما كانتا فيه زائدتين نحو عَجُوز وقبيلة» فيقال 


(1) معاني القرآن 17 :8مك 1الابل ىم 781:1 
(5) معاني القرآن #11:17 و :2174 

(*) معاني القران 891:17. 

(4) معاني القرآن 4:1”, ل 4171. 
(ه) معاني القرآن 9:5 و :140. 

(5) معاني القران ؟1:؟؟. 

0) معاني القران 44:7 . 

(8) معاني القرآن :/519؟. 

49 المذكر والمؤنث ص .82١‏ 

.٠٠١ المذكر والمؤنث ص‎ )٠١( 

.7151:17 معاني القرآن 409:1 وانظر‎ )1١( 


١ما/‎ 


في جمعها عجائز وقبائل» وقد غَلّط الفراء العربَ في قولهم «مصائب» بإبدال 
الواو همزة؛ لأنها لم تجر على مقايبسه. وذهب إلى أن العرب توهموا أن 
«مُصِيبة: فَعيّْلة»؛ لشبهها بوزنها في اللفظ وعدة الحروف وكثرتها في 
الكلام7©. وقد ذكرنا رأينا في هذه المسألة عند الحديث عن القراءات2©9. 

فقد أخخل الفراء عن مختلف القبائل العربية. ومقياسه في ذلك 
هو الفصاحة. فقد كان ينص أحياناً على فصاحة من يحكي عنه من العرب. 
ولم يأخذ إلا عمن وثق به من الرواةء ولم يصرح أحياناً باسم القبيلة التي 
ينتسب إليها من يأخذ عنه. 

واستشهد ثعلب بلغة الْأَزْ قال: «قال الأخفش: قام امْرَجُلُء يريد 
الرجل» قال أبو العباس: هذه لغة للْأرْد مشهورة»©. 

وروى عن كثير من القبائل كقوله: «وأنشدني أعرابي من بهدلة) © 
و«وهوالسّداء. ممدود بلغة أهل اليمامة. وهو السّدىئ بلغة أهل المدينة»©» 
و«دوهي لغة طيّى ع0 و«هذه لغته. وهورجل من طَيّىء © و «أنشدني 
السّدْرِيَ لغلام من بني نُمَيْ© ونحو ذلك. 


وكان يرى أن قريشاً أفصح العرب, قال: «ارتفعت قريش في الفصاحة 


."9/4  #*ا/ا“:١ معاني القرآن‎ )١( 
انظر في هذا ما ذكرناه في موقف أبي عثمان المازني من القراءات. وتخطئته لنافع في‎ )5( 
. قراءته (مُعائُش)‎ 

(5) مجالس ثعلب ص 98. 

(5) مجالس تثعلب ص ؟١7.‏ 

(6) مجالس ثعلب ص ”587 . 

(5) مجالس ثعلب ص 545. 

(07) مجالس ثعلب ص 055. 

(8) مجالس ثعلب ص .44١‏ 


١44 


عن عَنْعَنة تميم» وكشكشة ربيعة» وكسْكسة هوازن. وتَضبجُع قيسء وعَجرفِيّة 
ضبق وتَلتلة بهراءو0©». 

وهو أول من صرح بهذا من المتقدمين فيما أعلم. 
(ب) البصريون وكلام العرب: : 

يفخر الرياشي بأن أصحابه البصريين أخذوا اللغة «عن حَرَّشة الضباب 
وأكلة اليرابيع»””2. أي عن الأعراب الفصحاء الذين يقيمون في عمق البادية 
ممن لم تَشْبْ لهجاتهم شائبة» فلم يسكنوا الحواضرء ولم يختلطوا بالأعاجم 
فيتطرق الفساد إلى لغتهم ويستشري اللحن في السنتهم. فقد أخذ الخليل 
وهو شيخ البصريين ‏ علمه من بوادي الحجاز ونجد وتهامة©, 

ودعاهم ذلك إلى الطعن في نحاة الكوفة؛ لأنهم أخذوا اللغة عن سكان 
الحواضره؟». واتهموا الكسائي بأنه أفسد ما تلقاه من شيوخ البصرة بما أخذه 
عن أعراب الحطمة0». ولذلك لم يرووا عنهم شيئاً من اللغة إلا ما كان من 
أبي زيد فإنه روى عن المفضل الضبي(2., ولم يثقوا بهم في كلام العرب» 
ولم يرتضوا روايتهم". وزعموا أن ليس فيهم عالم بكلام العرب0». وبلغ 
الأمر بأبي حاتم السجستاني أن قال: «ولا ألتفت إلى رواية الكسائي والأحمر 
والأموي والفراء. ونحوهم. وأعوذ باللّه من شرهم»<». وإنما امتنعوا «من 


.4١ - 8١ مجالس ثعلب ص‎ )1١( 

(؟) أخبار النحويين البصريين ص 10. 

(") نزهة الألباء ص 89. 

(4) أخبار النحويين البصريين ص .1١‏ 

(6) أخبار النحويين البصريين ص 95. 

(3) أخبار النحويين البصريين ص 5ه لاه 
(0) مراتب النحويين ص .١6١‏ 

(8) مراتب النحويين ص .١١١‏ 

(94) مراتب النحويين ص .1١147”‏ 


188 


الأخذ عنهم لأنهم لايرون الأعراب الذي يحكون عنهم حجة)20. فقد أخلذ 
ابن الأعرابي (ت ٠17ه ‏ 846م) عن «جماعة من الأعراب مثل الصّقيل» 
وعجرّمةء وأبي المكارم. وقوم لا يثق بأكثرهم البصريون»0©. 

ويرى البصريون أن أكثر الشعر بالكوفة مصنوع ومنسوب إلى من 
لم يقله2©0. وقد قال في ذلك أبو حاتم السجستاني : «كان بالكوفة جماعة من 
رواة الشعر مثل حماد الرواية وغيره. وكانوا يصنعون الشعرء ويقتفون المصنوع 
منه. وينسبونه إلى غير أهله. ولقد حدثني سعيد بن هُريُم البُرَجُمِي » قال: 
حدثني من أثق به أنه كان عند حماد حتى جاء أعرابي» فأنشده قصيدة 
لم نُعْرَفْء ولم يُدْرَ لمن هي. فقال حماد: اكتبوها. فلما كتبوها وقام 
الأعرابي قال: لمن ترون أن نجعلها؟ فقالوا أقوالً. فقال حماد: اجعلوها 
لطرفة . 

وقال أبو عثمان الجاحظ: ذكر الأصمعي وأبوعبيدة وأبوزيد عن يونس 
أنه قال: إني لأعجب كيف أخذ الناس عن حماد وهو يلحن, ويكسر الشعرء 
ويكذب. ويصحف. . 

وقال أبو حاتم: قال الأصمعي: جالستٌ حَمّاداً. فلم أجد عنده إلا 
ثلاثمائة حرف. ولم أرض روايته)9؟», 

وكان الأصمعي أكثر البصريين تَشدّداً في الرواية» ف «كان يُضَيّقَء 
ولا يجوز إلا أفصح اللغات. ويلجّ في ذلك. ويمحك»20. «ولا يفتي إلا فيما 


.1١47 مراتب النحويين ص‎ )١( 
.1١47 (؟) مراتب النحويين ص‎ 
. 1١١9 مراتب النحويين ص‎ )9( 
21١8-1١ مراتب النحويين ص‎ )5( 
. 7“ مراتب النحويين ص‎ )5( 


1 


جمع عليه العلماء؛ ويقف عما ينفردون به عنه)<(©" . 

وقد كانوا ينصون على أنهم أخذوا اللغة عمن يوثق به في عربيته من 
لعرب الحلمن فقد حكى المازني أن أبا زيد أخبره: «أنه سأل غير واحد من 
لعرب ممن يوثق به في عربيته. . .)20 

ومثل هذا كثير في كتاب سيبويه.ء وذلك كقوله: «سمعنا العرب 
لفصحاء»””". و«سمعت من يوثق بعربيته من العرب يقول)9؟». و«سمعنا من 
يوق بعربيته قال»*2. و «سمعنا من يوثق به من العرب)»2 و«من العرب 


لموثوق بهم" و«سمعنا بعض من يوثق بعربيته»29. و «سمعناه ممن 
ُرْضَئ عربيته»90»: و «بعض العرب ممن تُرْضَئْ عربيته("2. 

لكنه لم يلتزم بتوثيق من يروي عنهم من العرب في المواضع كافة. 
وكان يكتفي بالتصريح بأنه سمع ذلك من العربء وقد تنوعت عباراته في هذه 
المسألة. كقوله: «سمعنا جميع ماذكرنا لك من الإمالة والنصب في هذه 
الأبواب من العرب)١١2,‏ و «واعلم أن لغة للعرب مطردة)(١22‏ و «سمعنا العرب 


١ 
ا"‎ 
1994 الكتاب © الاكك‎ )3( 
:هك‎ 
الكتاب 551:7؟.‎ )8( 
1 )5غ( الكتاب‎ 
.177":15 الكتاب‎ )١( 
.؟ال١:7 الكتاب‎ )1١( 
.4001:1 (؟1) الكتاب‎ 
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يقولون)(27), و وسمعنا العرب تقول)29, و«سمعنا من العرب من يقول) 29 
و «سمعنا بعض العرب يقول)0؟»22 و«زعموا أن بعض العرب يقول)2*0 و«وقد 
قال بعض العرب)29, و«ومن العرب من يقول)0؟2. ودومن العرب.. .)22 
و «سماعاً من العرب)" , 

وأجيانا' يمننذ بعض ما يحكيه من اللغة إلى من أخحذه عنه من الرواةء 
مثل يونس(20. وأبي الخطاب١23,‏ والخليل2©9 , 

غير أنه لا يلتزم بذكر الراوي دائماً. وحسبه ‏ في بعض المواضع ‏ أن 
ينص على أنه موثوق عنده. كقوله: ووعذنا من لا نتهم أنه سمعهم)2170 


3 


و «حدثنامن نثق به أن بعضهم يقول)2'99, و«أخبرني من أثق به2000. و «يوثق 


بعلمه)(20"0) , 
)1١(‏ الكتاب :ول .73١94‏ 
(؟) الكتاب .731١:17‏ 
[فة الكتاب لاسر يفضة 
(؟) الكتاب 4:15م3. 
(0) الكتاب :7# 
(5) الكتاب 17:/ا7؟. 
90) الكتاب 717:5 
)8١‏ الكتاب 14817:17 
(9) الكتاب 4148:37. 


534 الكتاب 5:17لاك ول‎ )٠١( 

23 الكتاب ؟ضعلل لال لارك. ارك وكل الا 
)2 الكتاب ؟:دكل ردكت كاركل لامك ا1ول, 
)١19‏ الكتاب 277:1. 

.591:7 الكتاب‎ )١5( 

2.1١74 الكتاب 5:/اكك,‎ )١6( 

(15) الكتاب 17:ه8. 


تدا 


وقبائل العرب عنده ‏ متباينة في فصاحتهاء فلغة أهل الحجاز دهي 
اللغة الأولى القُدْمَئْ)(2, «وهي اللغة العربية القديمة الجيدة»99©. وقد يكون 
في لغة أهل الحجاز ما هو شاذ0”". وما هو قليل رديء2؟». وتتردد في مباحث 
التصريف عنده أسماء القبائل الآتية» وهي: قيس 2 وتميم20. وأسد©, 
وبكر بن وائل 0 وفزارة0*». وطَيّىء(*2©2. وأَزْد السّراة"2) وبنو سعد2©, 


وكغب23©7, وعَنِت2319, وربيعة09), 


ولم يكن سيبويه ‏ في معظم هذه المواضع ‏ ينص على ما يؤخذ به من 
تلك اللغات وما يترك وإن كان يطلق على قليل منها بعض الأوصاف التي تدل 
على ضعفها في مقاييسه. مثل: قليلة. ورديئة» ورديئة جداًء وقليلة رديئة 
ونحوهاء وإنما كان حسبه أن يسجل الظواهر اللغوية في كل لهجة من 


اللهجات العربية. 

.41١:19 الكتاب‎ )0( 

(5) الكتاب 5514:17. 

(5) الكتاب 73848:17. 

(5) الكتاب 5: 11/0 

(ه) الكتاب 4:7قىا,ك لكك /لم53؟. 

رى الكتاب 44:15" هعمل موكلا 4ه؟. 
7) الكتاب 780:15 6و5 73517. 

(8) الكتاب 15 :0كلكن, للها سا ذؤهك, 394. 
(9) الكتاب 7841/:15. 

.7417/:17 الكتاب‎ )٠١( 

.781:15 الكتاب‎ )١١( 

.7848:7 الكتاب‎ )١١ 


(19) الكتاب 1590117 
(15) الكتاب 115 150. 
(15) الكتاب 1:17 744. 
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وأما الزجاج فكان يرى أن هناك من لاينبغي أن يؤخذ بلغته من 
العرب2300, غير أنه لم يبين لنا من هم الذين لايجب أن نأخذ بكلامهم . 

وكان لا يحتج بشعر لا يعرف قائله؛؟ لأنه قد يكون لمن لا يؤخذ 
بشعره(9) , 

فالبصريون «كانوا يتحرون في الأخذ: أما العربي فيتحرون فيه سلامة 
لغته وسليقته. وأما الراوي فالصدق والضبط. ثم كانوا لا يعتدون بالشاهد إذا 
لم يعرف قائله أو لم يروه عربي يوئق بلغته) 9 , 

فإن قيل: إن دعوى عدم احتجاجهم بالشاهد إذا لم يعرف قائله غير 
صحيحة؛ لأن أبا عمر الجَرْمِيَ قال: «نظرت فى كتاب سيبويه فإذا فيه ألف 
وخمسون بيتأء فأما الألف فعرفت أسماء قائليهاء وأما الخمسون فلم أعرف 
قائليها»29». 

قلنا: إن جهل الجرمى بأسماء قائلي هذه الأبيات لا دلالة فيه على أنها 
مجهولة؛ لأنه لم يقل إنها مجهولة, ولو قال ذلك لما كان في قوله حبّة 
علينا؛ لأنه ليس في مقدوره أن يحيط بشعر العرب وشعرائهم؛ ألااترى أن 
الزجاج قال في قول الراجز: 
لما راى أَنْ لا دَعَهْ ولا شِبَعْ مال إلى أَْطاةٍ جِقْفٍ فَالْطجَعْ 

«وهذا شعر لا يُعرف قائله)0”». ثم جاء ياقوت والعيني. فنسباه إلى 
منظور بن حبّة الأسديٌ0 , 
)١(‏ معاني القرآان وإعرابه ١68:1١‏ وانظر 45:15 . 
)1١(‏ معاني القرآن وإعرابه :457 و404. 
(9) في أصول النحو ص .1١98‏ 
(4) طبقات النحويين واللغويين ص 78. 


(5) معاني القرآن وإعرابه 404:5 . 
(1) شرح شواهد الشافية ص 775 . 
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والأبيات التي لا نعرف أسماء قائليها من شواهد سيبويه ‏ في زماننا 
أكثر من خمسين بكثير. أضف إلى هذا أنهم كانوا يحتجون بالشاهد إذا رواه 
عربي يوثق بلغته أو راو معروف بالصدق والضبط والأمانة وإن لم يعرف قائله. 
فجهل الجرمي بخمسين شاهدا من شواهد الكتاب لا يقدح في استشهاد 
سيبويه بهاء ولا يطعن في سلامة المقاييس التي استنبطها. والأصول التي 
وضعهاء والنتائج التي وصل إليها وهو يضع قواعد الإعراب والتصريف. 


واجترأ بعض البصريين على تلحين العرب بسبب معارضة كلامهم 
للأفيسة التي وضعوهاء فقد ذكر يونس أن عبداللّه بن أبي إسحاق الحضرمي 
وعيسى بن عمر كانا يطعنان على العرب20©, فقد خَطَاً عيسى بن عمر النابغة 
في بيت من شعره("2, ولْحنَ ابن أبي إسحاق الفرزدقٌ في بعض شعرهء 
وقصته مع الفرزدق في ذلك مشهورة(". وِغَلّطَ الخليلُ العربٌ في بعض 
ما رواه9». وتبعه سيبويه. فقَلْطَ ناساً من العرب». وكذلك فعل الأخفش 
الأوسط"2. وأبو العباس المبرد”©. ونص الزجاج على أن «الشاعر قد يجوز 
أن يخطى»00. وعَلّطَ العرب أيضاً منهم الرجَاجي0©. وابن درستويهه"9©. 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ص ١١‏ وطبقات النحويين واللغويين ص 78 وأخبار النحويين 
لبصريين ص 8. 

(؟) طبقات فحول الشعراء ص ١5‏ وطبقات النحويين واللغويين ص .4١‏ 

() طبقات فحول الشعراء ص ١7‏ ومعاني القران للفراء 187:57 187 وطبقات 
لنحويين واللغويين ص 7" ونزهة الألباء ص /ا --782. 

(5) الكتاب 11/:7؟. 

(ه) الكتاب 7 :لااكء قلا /51" 

)3( لأغفال ص د دي 
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(8) معاني القران وإعرابه 5١4:1‏ . 

(9) مجالس العلاء ص 7910. 
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لقد اتضح ما قلناه في بداية هذه الفقرة. وهو أن الكوفيين والبصريين 
أخذوا اللغة عن قبائل كثيرة» ولم يقتصروا على قبيلة واحدة. وأما امتداد عصر 
الاحتجاج عندهم فهو ظاهر لا يحتاج إلى مثال» ويكفي أن ننظر في أي كتاب 
من كتبهم لنرى شعر الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين يملأ الكتاب في 
حين لم يستشهدوا بشعر المُحُدَئين في اللغة والإعراب والتصريف. وإذا كان 
هذا هومنهج الفريقين فما هومنهج الصرفيين في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة؟ 
(ج) الصرفيون وكلام العرب: 

يعد أبو الفتح بن جني أول من بحث مسألة الاحتجاج بكلام العرب 
بشكل مفصل. فقد عقد لها عدة أبواب في كتابه «الخصائص». وأشبع القول 
فيها على نحو لم يُسْبَقْ إليهء وأما المازني والفارسي فقد كانت أقوالهم 
مختصرةء ولم يُفْرِدَا أبواباً لبحث هذه القضية» وإنما جاءت آراؤهما في ثنايا 
مباحث التصريف كما سيأتي في الفقرات التالية: 
١‏ - أبو عثمان المازني: 

نحن نرى كتاب «التصريف» للمازني «عريقاً في الإيجاز والاختصار, عارياً 
من الحَشْو والإكثار. . . قليلَ الآلفاظ»0© كما يقول ابن جني» فمن البداهة أن 
لا يكثر فيه من لغات القبائل المختلفة كثرة تستدعي المفاضلة بينها وتبيان 
الفصيح من غير الفصيح, وما يجب أن يؤخذ به وما لا ينبغي أن يؤخذ به من 
تلك اللغات؛ لأن المازني لم يكن معنيا بحشد الأوجه المختلفة وتوجيه كل 
منهاء وإنما كان همه وسَّدّمه أن يضع الأصول العامة للتصريف مكتفياً بأقل 
قدر من الأمثلة» وحسبه منها ما يوضح المقايبس التي ضَمُنْها كتابّه. ويحقق 
الغاية التي كان يرومها من تأليف هذا الكتاب. وينحصر الغرض الذي كان 


.ه:١ المنصف‎ )١( 


كو 


يصبو إلى تحقيقه في جمع الأصول الرئيسة التي لا غنى عنها لطالب علم 
التصريف. وهذا الغرض غير خافب على من قرأ كتابه. ولا يخفى عليه أيضاً 
أن أبا عثمان وضع قواعده على اللغة الأدبية المشتركة التي استنبط منها 
المتقدمون أقيستهم. وأعرض عما لم يَرْقَ إلى هذه المرتبة إلا نادراً» وإذا 
تذكرنا أنه هو الذي قال: «مَنْ أراد أن يصنف كتاباً كبيراً م في النحو بعد كتاب 
سيبويه فليستح )200 أدركنا السبب في إيجاز كتابهء فهو قد رأى أن سيبويه 
لم يدع شيئاً لمن يأتي بعده. لذلك لم يضمن كتابه سوى الآصول العامة 
للتصريف. لتخف مؤونته. ويسهل حفظه . 

وإذا ما نظرنا في كتاب أبي عثمان لنتبين منهجه في الاحتجاج بكلام 
العرب استطعنا أن نستنتج من كلامه فيه أن اللغة ينبغي أن لا تُوْخذ إلا عن 
الثقات. كقوله: : «وزعم الخليل أن قوله: 

مُنخْذَاً من عِضَواتِ 2 ولجنا 

إنما هو فَوْعَلٌ من وَلَجْت وليس ب «تَفْعَل»؛ لأن تَفْعَلاً في الأسماء 
قليلء وِفوْعَلُ كثير. ولكنه عَلِمَ أنه لو جاء بالواو على أصلها لزمه أن يبدلها 
همزة للا تجتمع واوان في أول كلمة. فأبدل التاء لكثرة دخولها على الواو في 
باب وَلَجّ حين قالوا: أَتلَجّ ومُتلجٌ. وهذا أَتَلَحُ من هذا. ولم يؤخذ هذا إلا 
عن الثقات90 , 

ومثل ذلك قوله: «وأما طاوَلّي فطَلته فهي مُحَوّلة كما حُوّلت قُلْتُ 
وفاعِلها طائل. لا يقال فيه طويل. كما أن قائلا لا يقال فيه قُويّل. ولم يؤخذ 
هذا إلا عن الثقات»29 . 


.455:1١ بغية الوعاة‎ )١( 
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١ا/‎ 


وهذا الذي اشترطه أبو عثمان. وهو أن يكون من توْخذ عنه اللغة ثقة 
إنما هو أثر من آثار المُحَدَّئِينَ الذين لم يأخذوا حديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلا ممن يوثق بهء وليس غريباً أن ينتقل هذا إلى الصرفيين» فإن 
حلقات العلوم الشرعية والعربية كانت متجاورة في كل مسجد في ذلك العهدء 
وقد كان العلماء في تلك الفترة لا يقصرون اهتمامهم على علم واحد. وهناك 
تفاعل بين علوم الشريعة والعلوم العربية؛ لأن علوم العربية إنما نشأت أساساً 
لخدمة الشريعة» ومن الطبعي في هذه الحال أن تنتقل أصول علم الحديث 
إلى التصريفيين الذين لم يكونوا بمعزل عن الحياة التي زخرت بكل ضروب 
العلوم . 

ومما انتقل من مصطلح الحديث إلى التصريف مصطاح «الّبُطوء فقد 
اشترط المُحَدَّئُون في من يروون عنه الحديث النبوي أن يكون «ضابطاً», واستعمل 
أبو عثمان هذا المضطاخ فقال في قول الشاعر: 
ولاغبٌ بالعْشِيٌَ بني بنيه كفعل الهرٌ يلتمس العظايا 
فأَنِعَدَهُ الإله ولا يُوَبَّى ولا يُسْفَىْ من المرض السَّفايا 

«ولولا أنه أخبرنا به من نثق بروايته وضبطه لما أجزناه. ولجعلناه 
همزا)(؟, 

والثقة ‏ عند المازني ليست مقصورة على الرواة» وإنما تمتد إلى 
العرب. وهم درجات في الفصاحة. ففيهم من يوثق بعربيته» ومن لا يوثق 
بلغته. واللغة التي يوئق بأصحابها قسمان: قسم تكلم به أكثر من يوئق بهم. 
وقسم نطق به بعض هؤلاء. ويدل على ذلك قوله: «وبعض العرب من أهل 
الحجاز ممن يوثق بعربيته لا يُبدل الواو والياء تاء في هذا الباب20: ويجعلهما 


.١66:19 المنخصف‎ )١( 
يريد باب «افْتَعَلَ وما تَصَرّف منهه مما فاؤه واو أو ياء.‎ )1( 


١و4‎ 


تابعتين لما قبلهما. . يقولون: مُوْتَزِنَء ومُوْتَئٍسء وياترن. ويائس. «واترن» 
وايْتَزِنٌ)0© إذا أمرتء. ولم يتَتَكُب ماتكُب الأولون. والْأُوَى 9 أكثر 
وأقيس)20©, 

غير أنه لم يذكر لنا من هم العرب الذين لا يوثق بعربيتهم . 

والقواعد التي اشتمل عليها كتاب أبي عثمان مستنبطة مما يتكلم به 
أكثر العرب. كقوله: «واعلم أن افْتَعْلَء ومُفْتعِلاً. وكل ما تصرف منه إذا بنيته 
مما فاؤه واو أو ياء فأكثر العرب. وهي اللغة المشهورة الشائعة» يبدلون مكان 
الواو والياء تاى ثم يدغمونها في التاء التي بعدهاء وذلك قولهم : انَرَنَ 
ويتَرفُ فهو متزِن . وكذلك الياء. تقول: أن فهو مُنّمِسء وَيتكْسُ9). 

ومن ذلك قوله: «فإذا قلت: فَعِلَ مما فاؤه واو. ثم قلت: يَفْعَلُ أنممت 
يفل وأخواته؛ لأنه لم يجتمع في يَفْعَلُ ياء وكسرة. فتقول: وَجِلَ يَوْجَلُ 
ووَجِلّ يَوْحَلُ. فهذا هو المطرد في كلامهم الذي لا ينكسر. وكذلك إذا كانت 
الفاء ياء وكان الفعل فَعِلَ فإن يَفْعَلُ يتم. . . وذلك قولهم : يَيِسَ يَيَسُء ويس 
0 

لكنه لم يقتصر على اللغة الشائعة المشهورة التي يتكلم بها معظم 
العرب. وروى لنا لغة من يوثق بعربيته وإن كانت دون اللغة المشهورة فى 
عدد المتكلمين بها كما أينا منذ قليل حين حكى لغة من يد 0 
ما قبلهما في باب افْتَحَلَ وما تصرف منه مما فاؤه واو أو ياء0©. 


)١(‏ في الأصل: «وائَرِنَ» تر وهو خطأ. والصواب ما أثبت. وهو من ص 7؟7. 
(؟) يريد لغة من أبدل الواو والياء تاء في هذا الباب. 
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لل 


ومن كلامه الذي جمع فيه لغتين من لغات العرب في المسألة الواحدة 
قوله: «وأما تاه يَتيْهُه وطاح يَطِيحُ فزعم الخليلٌ أنهما فَعِلَ يَفْعِلُ من الواو مثل 
حَمِبٌ يَحْسِبُ من الصحيح, ويدلك على ذلك طَوِّحْتٌ وتَوّهْتٌ. . . 

ومن العرب من يقول: تَيّهَء وطَيّحَ. فهو عند هؤلاء مثل باع 
يبيع ...23000 

وفي هذا النص دلالة أيضاً على أنه لم يكن يُعنى بنسبة اللغة إلى القبيلة 
لتي تتكلم بهاء وحسبه أن يعرف أن هذه اللغة أو تلك هي مما نطق به 
العرب الفصحاء. فإن هذا كافبٍ للاستشهاد بتلك اللغة؛ ألا ترى أنه قال في 
لنص السابق: «ومن العرب من يقول» ولم يحدّد لنا أصحاب هذه اللغة من 
لعرب . 

كل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن أبا عثمان المازني قد 
ستشهد بلغات كثير من القبائل في مباحث التصريف ‏ شأنه في ذلك شأن 
من سبقوه من نحاة الكوفة والبصرة ‏ وهذا المنهج مرفوض عند علماء اللغة 
لمَحَدَثئين ؛ لأنهم يرون أن المنهج الصحيح في دراسة اللغة ينبغي أن يتناول 
لهجة واحدة من لهجات اللغة. فلا يخلط في دراستها بينها وبين لهجة أخرى 
من اللغة نفسهاء كما ذكرنا في مقدمة حديثنا عن كلام العرب. 

لكن المنهج الذي اتبعه المازني في دراسة اللهجات مجتمعة هو منهج 
وصفي في أكثر الأحيان» فتراه يذكر لنا اللغة التي عليها أكثر العرب. ويتبع 
ذلك بذكر ما يخالفها من لهجات القبائل من غير تعقيب عليهاء كما رأينا في 
النصوص السابقة. ويبدو ذلك بوضوح في قوله بعد أن ذكر اللغة الشائعة في 
اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين: «وبنو تميم ‏ فيما زعم علماؤنا- 
يتَمُون مَفْعُول من الياء. فيقولون: مبيوع. ومغيوب. ومُسيوريه. . 


(0) المنصف 751:1 -7359. 


أخبرني أبو زيد أن تميماً تقول ذلك. ورواه الخليل وسيبويه عن 
العرب)020© , 

ولا يستقصي أبو عثمان جميع اللغات في المسألة الواحدة» فإنه أغفل 
في اسم المفعول من الثلائي المعتل العين ماجاء منه متمماً إذا كانت عينه 
واواء كقولهم : ثوب مُصوؤنء» ومسك مذووف. ورجل مُعْوود وفرس مَفَوُود 
وقول مَقْوُولء وقد ذكر هذه الأمثلة ابن جني 9»). 

ولعله أهمل ذلك لأنه لا يراه ثبتء أو لأنه قليل» أو لضعفه في القياس 
عندهةء فلم يعتد به مع أن سيبويه قال فيه: «ولا يُستذكر أن تجيء الواو على 
الأصل)0©. 

وربما لم يئق المازني بهذه اللغة لأن الكسائي هو الذي حكاها», 
وقد رأينا فيما سبق أن الكوفيين يروون عن أعراب لايثق بهم البصريونء 
فيجوز أن يكون أبو عثمان قد تابع البصريين في ذلك. 

وأما قضية عصر الاحتجاج فلم يعرض لها أبو عثمان. والذي يُستنتج 
من الشعر الذي استشهد به أنه وقف بالاحتجاج عند الفترة التي جاءت عند 
سيبويه وغيره ممن عاصروه. فقد تتبعت الشواهد التي احتج بها فلم أجد بينها 
شاهداً لشاعر مَحدّث وكلها للجاهليين والمخضرمين والإسلاميين» والشعراء 
الذين استشهد بشعرهم هم: الأغعشى 2*0 وزهير بن أبي لم 


)١(‏ المنصف 8:1م” و585. 
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والمُتتَحل00, وأبو خراش الهذلي0. وَعَلقَمة بن غبدة0. وعدي بن 
زيدف وأبو حزابة*»» وخطام المجاشعي © وأَعْصٌر بن سعد بن قيس 
غَيْلان 200 وعبد يغوث بن وَقَاص الحارثي 0 وتميم بن 0 مُقيله* 
جد بن الى و60 ةب بي لشّت0, وطريف بن تيم 
العنبري22. وعبدالرحمن بن حسان20, والكميت2209 وعبيداللّهِ بن قيس 
الرقيات2050, وأبو النجم العجلي 2050 والعجاج "22 ورؤبة29., وأبو الأسود 
الدؤلي 2350 وجرير(* 27 والأخطل207") , 
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لكن أبا عثمان لم يكن ينسب البيت إلى قائله في معظم هذه 
المواضع. وإنما كان يكتفي بقوله «قال» أو «قال الشاعر» أو «قال الآخر». 
وكان أحياناً يسند البيت إلى من أنشده من الرواة2'0 » أو يقول: «وبعض 
العرب ينشد هذا البيت»0© والبيت معروف قائله. وبعض الأبيات التي 
استشهد بها أبو عثمان مجهولة لايعرف قائلوهاء. وإنما احتج بها 
كما يبدو لأنه رواها عمن يثق بهم من الرواة. وقد رأينا فيما سبق أن 
المازني ذهب إلى أن من يوثق بروايته وضبطه إذا جاء بشيء لزم قبوله وإن 
خالف القياس9” , ومن ذلك قوله: «وسمعت الأصمعي يقول: سمعت 
أبا عمرو بن العلاء يقول: سمعت في شعر العرب.. .»29 . وقوله: 
«وأنشدني الأصمعي. قال: أنشدني عيسى بن عمر)0*» » وقوله: «وسمعت 
الأصمعي ينشد. . .)2©0, 


غير أنه لم يلتزم هذا في الآبيات المجهولة كافة» بل كان يكتفي بقوله: 
«قال الشاعر»”” أو دقال)2©2 , أو «وقال الآخر»0"» . وهذا لايدل على أن 
أبا عثمان يحتج بالبيت المجهول وإن لم يعرف راويه» وتأويل ذلك عندي أنه 
روى هذه الأبيات عمن سبقوه. وغاب عنه اسم الراوي» فاقتصر على قوله «قال 
الشاعر» ونحوهء ويجوز أن تكون تلك الأبيات لشعراء مُقِلينَ لم تصل إلينا 
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نحي 


أشعارهم. وإنما عَلَّلْتُ هذا الموضع بهذه العلة لأن أباعثمان نص على أن 
الشعر المجهول لا يحتج به("©. 

وامتداد عصر الاحتجاج عند المازني لا يرضاه المنهج الحديث في 
دراسة اللغة كما أسلفنا؛ لأنه يشترط في الدراسة الوصفية أن يُعنى بمرحلة 
زمنية واحدة من مراحل تطور اللهجة التي يدرسها؛ لأن اللغة عند 
المحدثين ‏ ليست ثابتة وإنما هي قابلة للتطور. 

وأسس أبو عثمان المازني منهجه في دراسة التصريف على أصل من 
أصول البصريين» وهو أن الأسماء التي لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول: 

١‏ أصل ثلائي © نحو زَيْد وبُرْدء وجَبّلء وفيخذء وعَضد 
وغيرها. 

؟ - أصل رباعي9»: نحو جَعْفَّرِ وقِمَظره وَبْرئُنَء وغيرها. 

* - أصل خماسي): نحو سَفْرْجَلء وجرُدخلء وجَحْمَرشٍ, 
وغيرها. 

وأما الأفعال التي لا زيادة فيها فتكون على أصلين: 

١‏ أصل ثلائي©»: نحو ضَرَبَء وَعَلِمَ. وظَرُفَء وغيرها. 

؟ - وأصل رباعي0©: نحو دَحُرّجَ وسَرْهَفَ. 

وإنما ذهب أبو عثمان هذا المذهب لأنه تبع البصريين في القول بأن 


.1١78 مجالس العلياء ص‎ )١( 
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ين 


حروف الزيادة عشرة(2 وهي: الألف. والياء. والواوه والهمزةء والميمء 
والنون. والتاءء والهاء. والسين, واللام ‏ ووجد أفعالاً على أربعة أحرف 
وليس فيها واحد من هذه الحروف. نحو دَحُرّجّ فأخذ بقول البصريين: إن 
هناك أفعالاً على أربعة أحرف كلها أصولء. ومثل ذلك الأسماء الرباعية 
والخماسية . 

وأما المُحَدَتُونَ فيخالفون القدماء في هذه القضية. فقد ذهب بروكلمان 
إلى أن معظم أبنية الأسماء في اللغات السامية ترجع إلى ثلاثة أصول من 
الأصوات الصامتة (أي الحروف الصحيحة في اصطلاح المتقدمين). وهناك 
أيضاً أسماء ذات أصلين من الأصوات الصامتة مثل أب, وأَخْء وحم ©. 

ويرى الدكتور علي عبدالواحد وافي أن الكلمات التي تبدو رباعية 
الأصول إنما هي في الحقيقة متفرعة عن أصول ثلاثية. مثل دَخْرُجَ 
فهو متفرع عن «دَرَجَّ» أو عن «دَحَرَ الدّال على الدفع والإبعاد9©. 

وإلى هذا ذهب الدكتور تمام حسان؛ لأنه لا يقصر الزيادة على حروف 
«سألتمونيها» التي هي حروف الزيادة عند المتقدمين» وإنما يرى أن الزائد قد 
يكون أي حرف من الحروف الأبجدية, قال: «ومن الملحقات الصرفية أيضاً 
أن تتكرر فاء الكلمة بين العين واللام إذا تمائلت العين واللام في الثلاثي. 
فأصبحتا حرفاً واحداً مشدداً. فإذا أخذت أفعالاً ثلاثية مثل جَّ هَدَّ عسي 
كف كر اول وحدث أن الرباعي تتكرر فيه الفاء بين عنصري الحرف 
المشدد بعد فكه. فرباعيات هذه الأفعال: جَرْجَرَ وَهَذْهَدَ وعَسْعَسَ 
وكفْكفء وتَرْئرَ ورَلْرَكَه والفاء المكرر في كل هذا زيادة صرفية إلحاقية, 


.94:1١ المنصف‎ )١( 
.97 (؟) فقه اللغات السامية ص‎ 
. ١868 فقه اللغة ص‎ )9( 


لاحرف أصلى., تشهد بذلك الصيغة الثلاثية المجردة)("©. 


وقال أيضاً: «على أنه ليس من الضروري أن تكون الفاء هي المزيدة 
في الصيغ الرباعية» فقد تكون الزيادة زيادة حرة. دون نظر إلى نوع الحرف 
المزيد. وإلى ارتباطه بأحد الحروف الأصليةء وهناك طائفة من الأفعال في 
اللغة العربية تعتبر رباعية أصلية الحروف الأربعة في نظر الصرفيين» ولكنا 
نرى أن أحد هذه الحروف مزيدء حتى ولو لم يكن من حروف (سألتمونيها) 
فمن ذلك دخرج درج بَعْثرَ بر سَفْلَبَ قَلَبَء عَرْيَدَه عَرَدَ (ومنه العُرْدُ - 
القوي). شَفْلَبَ قَلَبَه رَغْرَدَ غرد. 

فأنت ترى أن الفعل الرباعي ذو مادة ثلاثية» إما أن يستعمل منها فعل 
ثلاثي له نفس معنى الفعل الرباعي» وإما أن تستعمل منها صيغ أخرى تدور 
حول نفس المعنى. وترى كذلك أن الحرف الزائد قد يكون حاء أو سيناًء 
أو شيناًء أو عيناً أو باء أو زيناً. وقد يكون أي حرف من الحروف 
لأبجدية)92 , 

وقد تميز منهج المازني في معالجته مسائل التصريف بالإيمان بفكرة 
لأصل الذي لم يستعمل. فاعتقد أن كثيراً من الكلم التي حدث فيها إعلال 
و إبدال لم ينطق بأصلها قبل أن يقع فيها الإعلال أو الإبدال» وأصول هذه 
لكلمات مرفوضة في الاستعمال» قال: «هذا باب ما تقلب فيه تاء افْتَعْل عن 
صلهاء ولا يتكلم بها على الأصل البتة كما لم يتكلم بالفعل من قال وباع 
وما كان نحوهن على الأصل . 

وذلك أنك إذا قلت افْتَعَلَ وما تصرف منهء وكانت الفاء صاداً 
أو ضاداً. أو طاءء أو ظاءء فالتاء فيه مبدلة. وذلك قولك: اضْطَبْن 


)0ع( مناهج البحث في اللغة ص .1١84‏ 
(؟) مناهج البحث في اللغة ص .١88‏ 


ويَصْطبِرٌء ومُصْطَبرء واضطرّب يَصْطَرِبُ فهو مُضْطَرِبء واطّلْمَ فهو مُطل 
و (اظطَهْرٌ فهو مُظْطهر2. فهذا الكلام الصحيح . 

ومن العرب من يبدل التاء على ما قبلهاء فيقول: اصّبْرَ ومُضّبر. وقرأ 
بعض القراء: (أَنْ يَصّلِحا) يريد: يَفْتَعِلا من الصّلّح. وكذلك: اضَرَبَ 
واظْهْرَ بحاجتي . والأول أجود وأكثر. 

فإذا كان قبل هذه التاء زاي أبدلت التاء دالاً. مثل: ارْدَجَرَِ ومُؤْدجر. 
ومن أتبع التاة الحرف الذي قبلها أبدل منها الزاي. فقال: ازجَرٌ 
ومو مُزّجر)20. 

وأصل هذا البناء الذي هو «افتغل» في الأمئلة السابقة هو مما لم ينطق : 

به البتة عند أبي عثمان. وسوف نُشْيِعٌ القولّ في هذه المسألة حين نتحدث 
عن منهج ابن جني في الاحتجاج بكلام العرب. وإنما أَرْجَأنا البحث فيها إلى 
ذلك الموضع لثلاثة أسباب: : 

الأول: أن ابن جني قد أفاض في بحث هذه القضية. وعقد لها بابين 
مستقلين في كتابه «الخصائص» فضلٌ عن معالجته إياها في أثناء تناوله مسائل 
التصريف 4 كتبه الأخرى . 

الثاني : أن أبا الفتح قد عَلّلَ وقوع الإبدال في هذا البناء تعليلاً صوتياً 
سديداً يتفق مع أحدث القوانين الصوتية في عصرنا الحاضر. في حين أَغْمَلَ 
ذلك المازنئٌ كما رأينا في النص السابق. 


الثالث: حتى لا يتكرر بحثنا هذه المسألة . 


(1) في الأصل «واضْطَْهّر فهو مُصْطْهِره والصواب ما أثبت. وقد ذكر المحققون في الحاشية 
أنه في نسخة «ش». وإنما كان هو الصحيح لأننا لو أخذنا بما أثبته المحققون في المتن 
لأصبح لما كانت فاؤه صاداً مثالان وبقي ما فاؤه ظاء بغير مثال. 

(9) المنصف 754:5 و9050 


وقد حَكُم أبو عثمان مقاييسه في بعض ما نطق به العرب» وغَلّطَهم في 
لغتهم . كقوله: «وقد قالت العرب: مُصائبء فهمزواء وهو غلط. . . وكأنهم 
توهموا أن مُصِيبة: فَعِيّلة فهمزوها حين جمعوها كما همزوا جمع سفينة: 
سَفائن وإنما مُصيبة: مُفِْلة من أصابٌ يُصيبء وأصلها: مُصُوبة)0©. 

وإنما اجترأ على تخطتة العرب لأنه يعتقد أنهم يجرون في كلامهم وفق 
أقيسة محكمة. ولما رأى هذه الكلمة تخالف اللغة التي وصلت إليه اتهم 
لعرب بأنه غلطوا فيهاء وأوقعهم في ذلك الوزن العَروضيٌ الذي لا يفرق بين 
مُصِيْبة وسَفِيّنة لأنه ينظر فيه إلى الحركات والسكنات» ولا يلتفت إلى أصل 
لكلمة وما حدث فيها من إعلال. وقد ذكرنا رأينا في هذه المسألة وفي قراءة 
نافع (معائش) بالهمز ‏ في رواية خارجة ‏ حين عرضنا منهج المازني في 
لاحتجاج بالقران الكريم والقراءات في أوائل هذا الفصل . 
5ت أبو علي الفارسي : 

يتلخص منهج أبي علي في الاحتجاج بكلام العرب في جعله لغة أهل 
الحجاز أفصح لغات العرب. وعدم أخذه باللغة القليلة التي تخالف القياس». 
وتفضيل ما كانت روايته صحيحة على ضعيف الرواية» وقبوله ما حكاه الثققع 
واتهامه الكوفيين بأخذهم اللغة من غير الفصحاء. وعدم الاطمئنان إلى صحة 


مايروون» وطعنه في بعض ما خالف مقاييسه. ورفض الأخحذ بكل مرويّ . 
ويستند أبوعلى حين يرفض شيئاً إلى مقاييس التصريف. والأصل الأساسي 
الذي سار عليه أبوعلي في دراسة التصريف هواعتقاده أن في الكلام 
ما هورباعي وخماسي لا زيادة فيه. 

أما لغة أهل الحجاز فإنما أوجب الأخذ بها والمصير إليها وفَضّلها على 
غيرها من لغات العرب؛ لأن القران الكريم بها نزل» قال: «فرح وقح مثل 
)١(‏ المنصف "١1:1١‏ وانظر أمثلة أخرى في المنصف ١89:1١‏ والحجة 898:1١‏ 95. 
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الضَّعْف والضُعْف. والكرْه والكُرُّه وَالقَفْر والفُفْره والدّفٌ والدّفٌء والسَّهْد 
والشّهْد. وكأن الفتح أولى لقراءة ابن كثيرة"©: ولآن لغة أهل الحجاز الأخذ بها 
أوبجب لأن القرآن خليها نرل 49 

ومثل ذلك قوله: «وقالوا صق المضارع9© : يَطغَئ ع وفي التنزيل: 
ؤولا تطعا َل عليكم عضي 4. وحكى بعضهم في الماضي : طَفِيْتُ مثل 
بَقِيَت. والفتح أعلى. وهي لغة التنزيل. قال تعالى: «إنًا لَمّا طَمَىْ الماءٌ 
حَمَلْناكُمْ في الجارية» ,© , 


وقد يقول قائل: إن الدافع الديني هو الذي دفع أبا علي إلى تفضيل لغة 
أهل الحجاز على بقية لغات العرب. وهذا القول صحيح. لكنه ليس فيه 
مأخذ على أبي علي» وهومنهج سديد؛ لأن القرآن الكريم أفصح كلام على 
الإطلاق» ثم إن الفارسي حين آثر اللغة التي نزل بها كتاب الله لم يرفض 
سائر لهجات العرب. 

وأما ما رفضه فإنما هو اللغة القليلة التي لا يتكلم بها إلا نفر قليل» فقد 
روى الخليل©© أن ناساً من بكر بن وائل يقولون: رَدُّنَء ومَرّنَ في: رََدْنَ 
ومَررن» فمنع أبوعلي الأخذ بهذه اللغة. وقال: «وهذا لا ينبغي أن يؤخذ به 
لشذوذه عن الاستعمال والقياس)7©. أما الشذوذ عن الاستعمال فيريد به قلة 


)١(‏ يريد قراءته (قَرْح) بفتح القاف. وهذه قراءة نافع وأبي عمرو. وابن عامرء وعاصم في 
رواية حفص . السبعة في القراءات ص .5١6‏ وابن كثير هو الإمام الذي انتهت إليه 
القراءة بمكة. وم ها أهلها في عصره. السبعة في القراءات ص 50. 

(5) الحجة :5م١1‏ 

(9) يريد مضارع طفن بفتح 

(4) المسائل الشيرازيات قى 4ه/1. 

15١:17 الكتاب‎ )©( 

(5) التكملة ص لاء وانظر الحجة .74:1١‏ 


الناطقين بها إذا قيسوا بمن لا يدغمون. وأما الشذوذ عن القياس فهو أن 
القياس في الحرفين اللذين يدغم أحدهما في الآخر أن يسكن الأول ويتحرك 
الثاني» وفي: رَدَدْنَ ومَرَرْنَ تحرك الأول. وسكن الثاني . 


وهذا الذي سلكه أبو علي هوما يصف به المُحُدَنُون منهج المتقدمين» 
ويقولون: إن منهجهم في دراسة اللغة كان معيارياًء أي أنهم يضعون أحكاماً. 
ويطلبون من المتكلمين أن يلتزموهاء وذلك بأن يوضحوا لهم ما ينبغي أن 
ينطقوا به من لهجات العرب. ومايجب أن يجتنبوه. وإنما لم يعجب 
المحدثين منهج المتقدمين لأنهم يريدون أن يدرسوا اللغة لذاتهاء ويرون أن 
المنهج الصحيح في معالجة القضايا اللغوية يجب أن يكون وصفياً. ويطلبون 
من عالم اللغة الوصفي أن يقتصر على وصف الظواهر اللغوية» ولا يتجاوز 
ذلك إلى فرض قاعدة من قواعده على الناس. أو تفضيل ظاهرة على أخرى» 
وقد قلنا فيما سبق: إن الذي دفع المتقدمين إلى هذا المنهج إنما هو الغرض 
الذي من أجله وضعت القواعد. وينحصر هذا الهدف في عصمة الألسنة من 
الخطأ في تلاوة القرآن الكريم وحديث الناس مع بعضهم. وإذا كان الهدف 
لكل لغة هو تبادل الأفكار بين المتكلمين بها فمن الطبعي في هذه الحال أن 
يحاول الصرفيون والنحاة المتقدمون جمع الناطقين بالعربية على لهجة واحدة 
يتفاهمون بهاء ولوثّرك كل إنسان إلى لهجة يختارها لغة لحديثه لوصل الأمر 
بالعربية إلى حال اللهجات العامية المعاصرة التي يتكلم بها الناطقون بالعربية 
اليوم . 

وتأثر الفارسيٌ في منهجه بِالمُحَدَّنِينَ فقد ذهب إلى أن ما كان ضعيف 
الرواية لا يرقى في الاحتجاج به إلى مستوى ما لا دَحَلَ في روايته؛ ألا ترى أنه 
رَجَحَ قول العرب: تَدَهْمَنَ وتَشَيْطَنَ على قولهم: تَدَهقَء وتَشَيّطء والثاني 
عنده ‏ ليس في قوة الأول. «وإنما دفعه من طريق الرواية» كما قال 
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ابن جني27. والمعروف أن هذا منهج المُحَدّئين والأصوليين. 

ومما تأثر فيه أبوعلي بالأصوليين ما ذهب إليه من أن الثقة إذا روى شيئاً 
فإنه ينبغي قبوله وإن كان ما حكاه قليلاًء أو مخالفاً ما عليه عامة العرب» فإنه 
قال في سوار: «فأما ما حكاه قطرب من أنه يقال فيه: إسُوار فهذا الضرب من 
الأسماء قليل جداًء إلا أن الثقة إذا حكى شيا لزم قبوله»9©. 


ومثل ذلك ما حكاه الأخفش., وهو أن بني ضَبَّة يقولون في جمع طويل: 
طيال". فيقلبون الواو ياء وإن كانت في الواحد متحركة. فلم ينكره أبوعلي 
وإن حكم بشذوذه عن الاستعمال9©» والقياس*». وشذوذه في الاستعمال 
هوقلة عدد المتكلمين به بالنسبة إلى الذين يقولون: طوال. وشذوذه في 
القياس هو أن الواو لا تقلب في هذا الموضع إلا إذا كانت ساكنة في المفرد. 
وهي في طويل متحركة . 

وأما اتهامه الكوفيين بأخذ اللغة عمن لا يوئق به لعدم فصاحته فيتجلى 
بصورة واضحة في قوله: «وقال الفراء: كان النحويون يقولون: امرأة. فإذا 
أدخلوا الألف واللام قالوا: المرأة» وهووجه الكلام. قال: وقد سمعتها 
بالألف واللام: الامرأة. ولعل هذا الذي سمعه منه لم يكن فصيحاً؛ لأن قول 
الأكثر على خلافه»2 © . 

وهذا النص يدل دلالة لا لبس فيها على أن الفارسي يعتقد أن نحاة 
الكوفة يأخذون اللغة عن غير الفصحاء. والحجة التي احتج بها في الطعن في 
)١(‏ المنصف .186:1١‏ وانظر الممتع ص 757 . 

(9) الاغفال ص 47. 

(*) الحجة :778 389 . 

(5) الحجة 7:١11؟.‏ 

(ه) الحجة 4:ه"١.‏ 

(5) التكملة ص .١15١‏ وانظر مسألة أخرى في المسائل الحلبيات ق 58/رب. 


لدلضد 


رواية الفراءء وهي قوله: «لأن قول الأكثر على خلافه» أَوْهَىْ من بيت 
العنكبوت؛ لأنه لا يلزم أن يكون من ينطق بخلاف ما عليه معظم الناس غير 
فصيح» وهو بهذا يناقض موقفه من قول بني ضَبَّة الذي ذكرناه آنفاً. وهو طويل 
وطيال. فقد رأينا أنه قَبِلَهُ ولم ينهم بني ضبّة بفساد لغتهم. وعندي أن 
العصبية للبصريين هي التي دفعته لقبول لغة ضَبَّة؛ لأن راويها أب و الحسن 
الأخفش وهو من شيوخ نحاة البصرة. والعصبية لأهل البصرة على أهل الكوفة 
هي التي أوحت له باتهام الفراء بأنه يحكي عمن لا يوثق بفصاحته. وهو بهذا 
يعد الفراء غير ثقة؛ لأنه لووَثّقَهُ لَمَا طَعَنَ فيما رواهء وقد رأينا منذ قليل أنه 
نص على أن الثقة إذا حكى شيئاً وجب قبوله والأخذ به وإن كان قليلاً جداً. 

والمعروف أن باب «فْعَلَ يَفْعَلُه بفتح العين في الماضي والمضارع 
لايأتي إلا فيما عينه أولامه حرف من أحرف الحلق. وقد روى 
ابن السكيت27" أن أبا عمرو("» حكى : رَكنَ يَرْكنُ بفتح العين فيهماء وليست 
العين ولا اللام فيه من حروف الحلقء, فأنكره الفارسي. وقال: «وقد حكيت: 
رَكنَ يَرَكَنُء وليس بثبت:»0©. 

والشواهد التي يحتج بها الفراء لا يأخذ بها أبوعلي. فقد أجاز الفراء 
إدغام عين نحو «يحُياء ويَعْياه في اللام قبل أن تقلب ألفاً. وهي ياءء وحجته 
في ذلك من كلام العرب قول الشاعر: 


وكالها بين الياء تبيكة” تمق علندة ينها 683 


. 75١7 إصلاح المنطق ص‎ )١( 

(؟) هو أبو عمرو الشيباني؛ لأنه أخذ عنه. بغية الوعاة 249:17 وإِما نبّهت على هذا لأن 
هذه الكنية إذا أطلقت أريد بها أبوعمروبن العلاء. 

رم المسائل الحلبيات ق 5؟/بء وانظر مثالاً آخر في الحجة .١56:5‏ 

(4) معاني القران 4١7:1‏ و71:8. 
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فمنع أبو علي مذهب الفراء في ذلك؛ لأنه لم يأت في نثر ولا نظم 
معروف2)0(0, وهذا يدل على أن الية الذي استدل به الفراء ِ بشبت عندهة, 
فإنه أنشد البيت في هذه المسألة. وادعى أنه لا دليل عليها من السماع . 


وأما طعنه فيما خالف أقيسته من كلام العرب فيتضح في قوله: «وخكي 
عن أبي زيد أنه قال: قلت لسيبويه: سمعت: قَرَيْتُ وأَخطيْتٌ . قال: فكيف 
تقول في المضارع؟ قلت: قرأ قال: فقال: حَسْبَك. أو نحو هذا. يريد 
سيبويه أن قَرَيْتُْ مع أقرأ لا ينغي ؛ لأن أقرأ على الهمزء وقريت على القلب. 
فلا يكون أن يغير بعض الأمثلة دون بعض. فدل ذلك على أن القائل لذلك 
غير فصيح ١‏ وأنه مُخَلُْط في لغته9©, 


وهذا الذي فعله أبو علي. وهو اتهامه صاحب هذه اللغة بالتخليط وعدم 
الفصاحة مستمدٌ من نظرته إلى اللغة» فهويرى أن اللغة يجب أن تجري على 
سنن واحد» وينبغي أن تكون خاضعة للقياس دائماًء ونسي أن اللغة لا تخضع 
لقانون معين؛ لأنه ليست للعرب أقيسة يزنون بها كلامهم. وهم ينطقون 
بما يجري على ألسنتهم. ولا يرجعون إلى أصول مسبقة. 


ولا يأخذ أبو علي بكل ما يروى» فقد حكى أنه روي في مضارع مات: 
يَماتّ فأنشد فيه قول الشاعر: 


ارم 


بنيّ كا ستيحدة البنات عيشي ولا يَوْمَنُ أَنْ تماتي©») 


)١(‏ الحجة 984:4, وانظر مثالاً آخر في هذه المسألة في المسائل الحلبيات ق 9م/بء 
ومذهبٌ الفراء في معاني القرآن 477:7 وإصلاح المنطق ص 17 والمنصف ١47:‏ 
وشرح ديوان المتنبي لابن جني ق53/اا/ب. 

5 الحجة ؟9551:17. 

(”) البيت في اللسان (موت) 285:7 وفيه أن هذه لغة طائية . 


اينف 


ثم قال في هذا الشعر: دولا أظنه ثبتاً. وكذلك شعر آخر فيه : تدامء 
وهو عندي مثل الأول)230, 

ونستطيع أن نرد هذه النزعة في منهج أبي علي إلى منهج البصريين» 
ونستدل بها على أنه كان ينهج نهج نحاة البصرة في معالجته مسائل 
التصريف؛ لأن أهل البصرة لا يثقون بكل مروي . 

وإذا رد أبو علي شيئاً فإنما يرجع في ذلك إلى أقيسة التصريف. فهي 
الحكم الذي يحتكم إليه فيما يعرض له من الظواهر اللغوية» فقد احتج الفراء 
بقول الشاعر: 

على أنه يجوز إدغام عين نحو («يّحياء ويعيا» في لامه0© , 

فمنع أبو علي هذا الوجه. وقال بعد إنشاده البيت مبيّناً السبب الذي 
دفعه إلى رفضه: «وهذا لا يخلو من أن تكون الرواية: يَعيا أو يِعِيٌ إذا أدغم . 
فإن قال: يَعِيُ فخطأ؛ لأن الكلام: عَِي يَعْياء فكسر العين في المضارع غير 
جائز. 

وإذا كان «يَعْيا» فاللام منقلبة ألفأ فإذا انقلبت ألفاً لم يجز الإدغام؛ لآنه 
لم يجتمع فيه مثلان» ولأن الألف لا (يُدْعُمْ)2 فيه, ولا (يدغم) 247 في شيء. 


: وقال في المسائل الحلييات ق 77/أ: «ودِمْتٌ دوم وقد حكى بعضهم‎ ٠٠١: الحجة‎ )١( 
يدام وليست بالمعروفة».‎ 
والشعر الذي فيه «يدام» هو:‎ 
ينا م الا غرزر ولة متلاتا ” .في لكي إن اشنا لك يشداكا‎ 
و:731.‎ 4١5:١ (؟) معاني القرآن‎ 
و(4) في المتن «تدغم». وما أثبت هو الصواب, وقد أخذته من الحاشية فقد جاء فيها:‎ )( 
«في الأصل » بن ج: يدغم».‎ 
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وإن كان ابي » فلا يجوز؛ لأن الكلام : عَيِيَ يَعْياء ولم يقل أحد عَيَّ يُعْيِي . 
فإن قال: هذا قد جاء على يُعْيِي. فقد ذكرنا في مواضع أن نفس 
المختلف فيه المشكل أمره لا يجوز أن يُجعل أصل0©. 
وقام منهج أبي علي في التصريف على أصل رئيسيّ من أصول 
البصريين. وهو أن أبنية الكلم المجردة التي لا زيادة فيها على ثلاثة أضرب: 
أصل ثلاثي» وأصل رباعيء وأصل خماسي9). 
والسبب فى ذلك هو حصره حروف الزيادة فى حروف «سألتمونيها» وقد 
ناقشنا هذه المسألة حين عرضنا منهج أبي عثمان المازني فيها. 
وأما قضية عصر الاحتجاج فلم يبحثها أبوعلي. ونستنتج من الشواهد 
التي استشهد بها في مباحث التصريف أنه تابع المتقدمين في الوقوف بعصر 
الاحتجاج بكلام العرب عند منتصف القرن الثاني الهجريء فإني لم أقف 
على شيء من شعر المُحُدَئِين عنده. 
وقد تعددت اللهجات التى استنبط أقيسته منها كما رأينا في بداية هذه 
الفقرة . 
“ ل أبو الفتح بن جني : 
يستند منهج ابن جني في قضية الاحتجاج بكلام العرب إلى الأسس 
التالية : 
- إطلاق عصر الاحتجاج بشرط أن يكون من يحتج بكلامه فصيحاً. 
تعدد القبائل التي احتج بكلامها واستنبط المقاييس من لهجاتها. 
لغات العرب كلها حجة. 


)00 الأغفال ص 471١-4١‏ 
(؟) التكملة ص  #”.05‏ لا0”. 


عدم الاحتجاج بالمجهول وما لم يثبت. 

رد ما يخالف الأقيسة. 

الأخذ بالأكثر استعمالاً . 

تغليط العرب في بعض ما نطقوا به مع التسليم به. 

وقد جرى في معالجته مسائل التصريف على الأصلين التاليين. 

١‏ الإيمان بأن للكلمات المجردة ثلائة أصول: أصل ثلاثي. وأصل 

رباعي . وأصل خماسي . 

١‏ الإيمان بفكرة الأصل الذي لم يستعمل. 

ويعد أبو الفتح بن جني أول من وضع أصول التصريف على نحو 
لم يُسبق إليه. وذلك في كتابه «الخصائص» الذي لم يُولّف مثله في بابه. فقد 
عمل فيه أبو الفتح أصول النحو على أصول الفقه والكلام من غير مثال سابق 
في هذا الميدان('». وإنما انفرد ابن جني بهذا لسببين: 

الأول: قدرة فذة على تذليل الصعاب؛ لأن هذا العلم لا يقدر أن يلج 
بابه إلا مَنْ رُزق مقدرة نادرة على استيعاب العلوم. واستنباط الأصول الكلية 
من المسائل الفرعية. وانتزاع المقاييس العامة من الكتب المصنفة في النحو 
والتصريف. وقد صرح ابن جني بأن نحاة البلدين إنما أحجموا عن الخوض 
في هذا الخضم. وتحامّوا طريق الإلمام به «لامتناع جانبه. وانتشار شعاعه. 
وبادي تهاجر قوانينه وأوضاعه)7 © . فلولم يكن عند أبي الفتح مقدرة عجيبة 
على ذلك لباءت محاولته بالفشل. ونجاخه في هذا العمل يشهد برسوخ قدمه 
في هذا الشأن. 


الثاني: ما تهيأ في عصره من نتاج علمي ضخم في فروع المعرفة كافةء 


.7 :١ الخصائص‎ )١( 
.7 :١ الخصائص‎ )9 


الف 


من فقه وحديث وأصول وتفسير وإعراب وتصريف. فقد ألفى أبو الفتح أمامه 
ثروة ثمينة من تراث أسلافه. ووجد علماء الشريعة قد أرسوا أسس علم الفقه. 
ورأى أصول علم الكلام قد نضجت عند المتكلمين؛ في حين لم يُقدم أحد 
من النحاة على وضع أصول للنحو. فأخذ عن الفقهاء والمتكلمين» وأتقن 
أصول الفقه والكلام ثم عكف على تأليف كتاب في أصول النحو على مذهب 
أصول الكلام والفقه بعد أن أحاط بتراث أسلافه في الإعراب والتصريف. 
وهذه حجة قاطعة ‏ عندي ‏ في الدلالة على أن ابن جني تأثر في منهجه 
الصرفي بالأصوليين. وما في كتبه من ججاج وجَدَّل يشبهان مالدى المنطقيين 
لم يأخذه من المنطق. وإنما استمده من منهج علماء أصول الفقه والكلام ؛ ألا 
ترى أنه كان يعبر عنهم بمصطلح أصحابناء فقد قال في باب تخصيص 
العلل: «واعلم أن هذه المواضع التي ضممتهاء وعقدت العلة على مجموعهاء 
قد أرادها أصحابنا وعَنوهاء وإن يكونوا جاءوا بها مقدمة محروسة فإنهم لها 
أرادواء وإياها نووا. . . فهذا الذي يرجعون إليه فيما بعد متفرقاً قدمناه نحن 
مجتمعاً. وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل ؛ 
لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه. فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة 
والرفق. ولا تجد له علة في شيء من كلامه مُسْتَوفاة مُحَرّرةو0©. 

فكلمة «أصحابناء<2 الأولى يقصد بها أصحابه نحاة البصرة؛ لأنه 
يتحدث عن علل النحو التي بحثها في هذا الباب. وأما لفظة «أصحابنا» الثانية 
فالمراد بها أصحابه من فقهاء الحنفية". وقد نَبّه على ذلك محققٌ 
الخصائص. فقال في الحاشية عند هذا الموضع: 
)١(‏ الخصائص: ١57:1١‏ 2.15 
(؟) انظر في صحة ما ذكرناه من أنه إذا أطلق مصطلح «أصحابنا» في مسائل التصريف فإنما 


يريد به البصريين. الفصل الرابع من الباب الثاني. 
(5) إنما قصرنا المراد بهذا المصطلح على فقهاء الحنفية دون غيرهم من الفقهاء لأن ابن جني 


؟١ا/‎ 


«إنما يعني أنه جمع عناصر العلة فيما ذكر من كلام أصحابه النحويين 


وقد كانت منثورة فيه. كما كان أصحاب محمد بن الحسن يجمعون العلل 
الفقهية من كلامه. فله فى النحو أسوة بأصحابه فى الفقه». 


ومحمد بن الحسن هذا هو الشيباني صاحب أبي حنيفة وقد توفي سنة 


4ه 6 80م. 


كان حنفياً. والدليل على ذلك قوله: «قأما مايحكيه أصحاب الشافعى رحمه اللَّهِ عنه. 
من أن الباء للتبعيض. فشيء لا يعرفه أصحابناء ولا ورد به ثبت» سر صناعة 
الإعراب .١"8 :١‏ والمعروف أن الشافعية يشترطون في فرائض الوضوء مسح الرأس 
كله؛ وإنما يقولون: إن الفرض هو مسح بعض الرأس» ويستدلون على ذلك بقوله تعالى 
«وامسّحوابرؤوسكم» والباء في الاية عندهم للتبعيض لحديث المغيرة الذي رواه مسلمء 
وهو «أن التبي صل اللّه عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخُفنُه: 
كفاية الأخيار .7١ :١‏ 

ويدل على ذلك أيضاً أنه ذهب إلى أن واو العطف لا دليل فيها على المبدوء به في المعنى ؛ 
لأنها لا تفيد الترتيب» وقال: «ولأجل ذلك ل يلزم عند أبي حنيفة من قوله عز اسمه 
«إذا قمتم إلى الصلاة» الاية تقديم بعض الأعضاء على بعض في الغسل. وذلك أنها 
معطوفة بالواوء ولا ترتيب فيها» سر صناعة الإعراب ‏ حرف الواو واو العطف 
ق 1/1078 -174/أ» وذكر حججاً أخرى انتصر فيها لمذهب أبي حنيفة القائل: إن 
الواو في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهَكُم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» لا تفيد الترتيب» 
ول يجعل الترتيب في هذه الأعمال فرضا من فرائض الوضوء. والمعروف أن الشافعية 
يجعلون الترتيب في الأعمال المذكورة في الآية السابقة فرضاً من فرائض الوضوء 
ويقولون: إن الواو في الاية للترتيب وعندهم أدلة أخرى ليس هذا موضع ذكرها. انظر 
مذهب الشافعية في كفاية الأخيار :١‏ 717 . 

وذهب الشافعية إلى أن لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل بينهها ينقض الوضوء. 
وحجتهم في ذلك قوله تعالى: «أو لامستم النساء». كفاية الأخيار :١‏ 4” فأخذ ابن 
جني بمذهب أبي حنيفة القائل: إن ملامسة الرجل للمرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. 
وأما معنى (لامستم) في الآية فالمراد به جاَعْكُم وبهذا فسر أبو الفتح هذه الآيةء ل وأنه 
لا بد هناك من حركات واعتمال» الخصائص 7: .١28‏ 
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وهو يذكر المتكلمين. وينص على أنهم أصحابه وأشياخه. كقوله: 
«وقال لي مرة بعض أصححابنا من المتكلمين)2©0: وقوله: «وذاكرت بهذا 
لموضع بعض أشياخنا من المتكلمين»29. 

ومن المسائل التي انفرد بها ابن جني مسألة عصر الاحتجاج. فقد منع 
لمتقدمون الاحتجاج بلغة من عاشوا بعد منتصف القرن الثاني الهجري, كما 
أوضحنا فيما سبق. فجاء أبو الفتح في القرن الرابع» وأطلق عصر الاحتجاج. 
فأجاز الاحتجاج بلغة الأعراب في عصره. واستشهد بكلامهم في مباحث 
لتصريف كما سنرى, وتجاوز الأعراب إلى أهل الحضرء فأجاز الاحتجاج 
بلغتهم. لكنه اشترط أن يكون من يحتج بكلامه من الفريقين فصيحا؛ لأن 
أسلافه منعوا الاحتجاج بلغة من بعد منتصف القرن الثاني لفساد لغة البدو 
والحضر. وكلام أبي الفتح في هذه القضية أوضح من أن يحتاج إلى تعليق» 
قال في باب بعنوان «باب في ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل 
الوبر»: «علة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال 
والفساد والحطل ولوعُلِمٍ أن أهل مديئة باقون على فصاحتهم. ولم يعترض 
شيء من الفساد للغتهم. لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر. 

وكذلك أيضاً لوفشا في أهل الوبر ماشاع في لغة أهل المدر من 
اضطراب الألسنة وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارهاء لوجب رفض 
لغتها وترك تلقي ما يرد عنها. وعلى ذلك العمل في وقتنا هذا؛ لأنا لا نكاد 
تر يدؤي 'فضيحاء وإن نحن آنسنا منه فصاحة في كلامه لم نكد نعدم 


ما يفسد ذلك» ويقدح فيه. وينال ويعفن منهع9), 
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فالأخذ عن هؤلاء مشروط بالفصاحة عنده. ولنا أن نتساءل هنا: ماهو 
مقياس الفصاحة الذي يحتكم إليه في ذلك؟ 

والجواب: أن اللغة الفصيحة عنده هي التي تجري على قياس العربية 
التي جمعها المتقدمون. ومن تكلم بما لم يرد به سماع فهو غير فصيح. 
وينبغي آلا يؤخذ بلغته. وفي ذلك يقول ابن جني مستدلاً على أنه لم يكد يرى 
نويا فضي : «وقد كان طرأ علينا أحد من يَدَّعي الفصاحة البدوية. ويتباعد 
عن الضّعْفة الحضرية» فتلقينا أكثر كلامه بالقبول له. وميّرناه تمييزاً حَسُنَ في 
النفوس موقعه. إلى أن أنشدني يوماً شعراً لنفسه يقول في بعض قوافيه: 
أشأؤها. وأذاوها بوزن: أَشْعَعُهاء وأَدْعَعُهاء فجمع بين الهمزتين كما ترى. 
واستأنف من ذلك مالا أصل له ولا قياس يسوغه. نعم. وأبدل إلى الهمز 
حرفاً لاحَظّ في الهمز له» بضد ما يجب؛ لأنه لوالتقت همزتان عن وجوب 
صنعة للزم تغيير إحداهماء فكيف أن يقلب إلى الهمز قلباً ساذجاً من غير 
صنعة مالاحَظٌ له في الهمزء ثم يحقق الهمزتين جميعاً هذا مالا يبيحه 
قياس» ولا ورد بمثله سماع»0©. 

وقد كرر أبو الفتح القول بعدم الأخذ بكل مسموع أكثر من مرة. فقال: 
«فينبغي أن يستوحش من الأخذ عن كل أحد. إلا أن تقوى لغته. وتشيع 
فصاحته)59 , 

وقال أيضاً: «فإياك أن تخلد إلى كل ما تسمعه. بل تأمل حال مورده. 
وكيف موقعه من الفصاحةء فاحكم عليه ولهي0©©. 

وقد طبق ابن جني هذا المذهب الذي انفرد به في كتبه. فأنشد بيت 
لأبي تمام في إشباع الضمة حتى نشأت بعدها واو. وذلك قوله: 


.5 62 الخصائص ؟:‎ )١( 
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سان كي ع وت داو ع بق 
واحتج ببيت لابن الدمينة» فقال: «والجَيب عينه ياء لقولهم في جمعه: 
جُيُوبء قال الله عز وجل طوَلْيَضْرِيْنَ بِحْمْرِجنَ عَلَى جُيُوْبهنَ4 وقال ابن 
ألا لاأباني :ما أبنت كلويهم 'إزانضخت مسن أحف يوه 
وإذا كان قد استشهد في المسألة السابقة باية قرانية مع بيت ابن الدمينة 
فإن دليله الوحيد في إثبات «إخاف» بكسر الهمزة مثل «إخال» إنما هو بيت 
لأحد معاصريه من بني عُقَيْله قال: «وأنشدني عُمَيِْيٌ فصيح لنفسه: 
فقومي هم تميم يامماري | وبجوثة ماإخافٌ لهم كثارا 
بكسر الهمزة من أخاف)0©, 
واحتج بكلام أحد معاصريه ‏ وهو أبو عبداللّه الشجري ‏ في تكسير 
«فعَل » على «فِعْلان». وهو قوله في جمع باب: بِيْان. قال: «سمعت 
الشجري أبا عبداللّه بن عسّال التميمي تميم جُوثة يقول في كلامه: فتح الله 
تلك البيبان»9© , 


واحتج في تضعيف الفاء الذي لم يأت إلا في «مرمُريس») ببيت لأحد 
معاصريه من شعراء عْقَيْل واستدرك به على المتقدمين لفظاً آخرء فقال: 
«وذهب الخليل فيما حكى عنه أبو الحسن إلى أن هركولة : مِفْعَوْلة وأن الهاء 
زائدة. قال: لأنها التي تركل في مشيتها. وسمعت بعض عقيل يقول في 
هركْلة: 
)١(‏ سر صناعة الإعراب ق 1/198. 
(؟) سر صناعة الإعراب ق 5١7‏ /أ. 
(”" المنصف 1:١‏ 897 
6 المبهج ص /5. 


نف 


هرّفلة فُئْقُ نياف طَُلَةٌ لمنْمْدٌ عن عَثْرٍ وحَؤْل خَرْعَبُ 

فإن كان هذا ثبتاً عندهم فقياس قول الخليل أن تكون هِرّكُلة : مِمّعْله 
فتكون الفاء هاهنا مضاعفة. فيضاف هذا الحرف إلى «مَرْمَرِيْس» لأنه لم تكرر 
الفاء إلا هناك وفي «هِرّكُلة» إن صحت على قول الخليل)20©, 

فإن قيل: لا دلالة في هذا المثال فيما نحن فيه؛ لأنه لم يقطع بشوت 
هذا اللفظ . 

قلنا: استدللنا في ذلك بما ذكره في موضع آخرء فقد أنشد البيت. 
وأننت به هذا اللفظ. وذلك حيث يقول: «وأنشدني الشجريٌ لبعض شعراء 
عقيل وهو عَسّاف ‏ : 
هِرّفل فُنْنٌ نياف طَلَهةُ لمنَعْدُ عن عَشْرٍ وَل خَرْعَبُ 

فهذا على هذا: هِمّعْلة9). 1 

فإن قيل: لا حجة في هذاء لأنه يجوز أن يكون هذا القول هو السابق. 
ويكون القول الأول الذي يحكم فيه بثبوت هذه الكلمة هو الرأي اللاحق. 
قلنا: الرأي الثاني الذي أثبت فيه هذا البناء هو الرأي اللاحق. لأنه ذكره في 
كتابه التمام. وهذا الكتاب صنفه أبو الفتح بعد كتابه «سر صناعة الإعراب» 
الذي ورد فيه النص الأول. والدليل على ذلك أنه أحال في «التمام؛ على «سر 
صناعة الإعراب:”"2. وقد نص ابن جني على أنه إذا ورد القولان المتضادان 
عن العالم «مُرْسَلَيْنِ غير مُبان أحدّهما من صاحبه بقاطع يحكم عليه به بحت 
عن تاريخهماء. فعلم أن الثاني هو ما اعتزمه. وأن قوله به انصراف منه عن 
القول الأول. إِذْ لم يوجد في أحدهما ما يُماز به عن صاحبه)9©). 
)١(‏ التمام ص 784 . 


زفرة التمام ص "47 . 
(؛) الخصائص .7١6 :١‏ 


فض 


ولم يقف احتجاج ابن جني بلغة معاصريه عند المسائل الفرعية» بل 
تجاوزها إلى مسألة لغوية من مسائل الخلاف بين البصرة والكوفة.» وهي 
المسألة الوحيدة التي رَجحّ فيها مذهب الكوفيين على مذهب البصريين» ودليله 
في ذلك لغة معاصريه من بني عقيل قال: «مذهب أصحابنا('؟» في كل شيء 
من هذا لتر مط يكرت حلت سناكن. بعد رق ملترع أندا يكرك إلا 
على أنه لغة فيه كالزّهْرة وَالزَّهَرِة والنْهْر والنَّهَّره والشَّعْر والشَّعَرك فهذه لغات 
عندهم كالئَشْز والنّشَن للف والحَلّب» والطَرّد والطْرّد. 

ومذهب الكوفيين فيه أنه يحرك الثاني لكونه حرفاً حلقياً. فيجيزون فيه 
الفتح وإن لم يسمعوه كالبّخْر والبَحَرء والصَّخْر والصَّحَر. 

وما أرى القول من بعد إلا معهم. والحقَّ فيه إلا في أيديهم. وذلك 
أنني سمعت عامة عقيل تقول ذلك. ولا تقف فيه. سائغا غير مستكره. حتى 
لسمعت الشجري يقول: «أنا مَُحَمُوم» بفتح الحاء. وليس أحد يَذّعي أن في 
الكلام «مَفعُول» بفتح الفاء. وسمعته مرة أخرى يقول. وقد قال له الطبيب: 

مض التفاح وارم بتّفله : وال لقد كنت أبغي مَضّه ويه تَعذُو بفتع الغين» 
ولا أحد يَذّعي أن في الكلام «يَفَعُلُ» بفتح الفاء. وسمعت جماعة منهم. وقد 
قيل لهم: قد أقيمت لكم أنزالكم من الخبزء قالوا: فاللحم ‏ يريدون 
اللّحُم ‏ بفتح الحاء»0©. 

وأما المُحَدَنُون غير الفصحاء فلا يحتج بشعرهم في الألفاظ. ويَقُصره 
على المعاني. فقد قال: «والمولدون يحتج بهم في المعاني كما يحتج 


)١(‏ هم البصريون كما في المحتسب ١١155١‏ وشرح الملوكي في التصريف 
ص ”47 والدر المصون ص 759 وانظر الفصل الرابع من الباب الثاني. 
9) المحتسب 1:١‏ 85 -460. 


رقف 


بالقدماء في الألفاظ<'2. وذلك لأن «المعاني يتناهبها المولدون كما يتناهبها 
المتقدمون»9). 


غير أن أبا الفتح كثيراً ما يلجأ إلى المعاني للاستدلال على أصالة 
الحرف أو زيادته. ويتخذ المعانى دليلاٌ كالاشتقاق» فلو استشهد فى ذلك بشعر 
المحدثين كان استشهاده به في الألفاظ لافي المعاني. وإن كان في ظاهره أنه 
يستشهد به في المعنى. وقد فعل ذلك ابن جني. فانتزع دليلاً على مسألة في 
التصريف من شعر المحدثين كما ينتزع الدليل من شعر المتقدمين وكلام 
العرب. وذلك حيث يقول: «وجَدُوَلٌ: الواو فيه زائدة, لأنه النهر. وهم كثيراً 
ما يصفونه بِالتَلَوّيِء ويشبهونه بالحية» وقد قال بعض المُحْدَئِين في وصفه: 

والجَدل: طَيُّ الخلق وشدة الفتلء والحية أشبه شيء بالجديل, 
فالجَدُوَل راجع في المعنى إلى الجدل والتلوي»0». 


وإذا كان هنا قد خالف ما نص عليه من عدم الاستشهاد بشعر المحدثين 
في الألفاظ من حيث لا يدري. فإنه قد استشهد في الألفاظ ببيت لأبي تمام 
وآخر لابن الدَُمَيْنة كما رأينا منذ قليل. وهذا يناقض ما صرح به في أكثر من 
موضع أنه يقصر الاحتجاج بشعر المولدين على المعاني . 


وإطلاق عصر الاحتجاج على النحو الذي سلكه ابن جني لا يُرضي 
أصحاب المنهج الوصفي من علماء اللغة المُحْدَئِين؛ لأنه لم يدرس لغة 


)١(‏ التنبيه ص 08> وشرح ديوان المتنبي ق //7١٠‏ والخصائص :١‏ 74 50 وانظر سر 
صناعة الإعراب :١‏ 1ه 04. 

(5) الخصائص :١‏ 54؟. 
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عصره دراسة وصفية. وإنما أجاز الاحتجاج بلغة معاصريه على ما وضعه 
سابقوه من قواعد, وما استنبطوه من مقاييس. كما استخدم لغة أهل عصره في 
الترجيح بين المذاهب المختلفة في مسائل التصريف. وفي الاستدلال على 
أصول الكلم وما فيها من ظواهر تصريفية. وهذا لا يُدْنيه من المنهج الوصفي »؛ 
لأن هذا 5 يتناول بالدراسة لهجة واحدة في مكان معين وزمان محدد. 
ولم ينهج أ يلات بيجا تاريها لأنه كان ينظر إلى اللغة على أنها ثابتة 
لا تتغير عبر القرون؛ لذا رأيناه يشتر ط الفصاحة في من ياعذ عنه. من معاصريهء 
وليست هذه الفصاحة سوى موافقة الأقيسة التي اسْتبِظتْ من اللهجات العربية 
في عصر الاحتجاج الذي وقف به المتقدمون عند منتصف القرن الثاني 
الهجري . 


وقد أبو الفتح في دراسته للتصريف لهجات كثير من القبائل» شأنه 
في ذلك 0 سابقيه.» ويدل على ذلك قوله في إبدال الزاي من السين: 
«وكلْب تقلب السين مع القاف خاصة زايا فيقولون في سَقَر: زقَ وفي (مسٌ 
سَفَر): مس زَقَرو0©. 


وقال في إبدال الهاء من التاء: «وحكى قطرب عن طَيَِىْ أنهم يقولون: 
كيف البنون والبناه» وكيف الإخوه والأخوام»9©. 


وقال في إبدال الواو من الألف: «وروينا عن قطرب أن بعض أهل 
اليمن يقولون: الصَّلُّوة والزّكوة. والحَيّوة. بواو قبلها فتحة)9©, 


)١(‏ سر صناعة الإعراب :١‏ م 
(؟) سر صناعة الإعراب ق 68١/ب.‏ 
(9) سر صناعة الإعراب ق ١894‏ /رب. 


وذكر أن كسر حرف المضارعة مما ثاني ماضيه مكسور نحو عَلِمْتَ بَعْلَمُ 
بكسر التاء «لغة تميم20, 


وحكى لغة لبني ضَبّة فقال في قولهم في الفعل المبني للمجهول من 
الثلاثي المعتل العين قُوْلَء وَبُوْعَ : «وهذه لغة لبني ضَبّهه©. 

هذه أمثلة يسيرة فيما نحن فيه. ومن يرجع إلى كتبه يرها تغص بلغات 
القبائل المختلفة التي استنبط منها السابقون أقيستهم. وهو في ذلك مُقْنفٍ 
لخطاهم . وأبو الفتح هو أول من بحث حُجية لغات العرب. وقد عقد لذلك 
بابا في «الخصائص» بعنوان «باب في اختلاف اللغات وكلها حجة». وعنوان 
الباب يكشف عن مضمونه, وكلامه في هذه المسألة أوضح من أن يحتاج إلى 
توضيح, فقد قال: «اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك. ولا تحظره 
عليهم... وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها؛ لأنها ليست أَحَقّ 
بذلك من رَسِيْلّتها. لكن غاية مالك في ذلك أن تتخير إحداهماء فتقويها على 
أختهاء وتعتقد أن أقوى القياسين أَقْبَلُ لها. وأشد أنساً بها. فأما رد إحداهما 
بالأخرى فلاء أَوّلا ترى إلى قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم : نزل القرآن 
بسبع لغات كلها كافبٍ شاب . 

هذا حكم اللغتين إذا كانتا في الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين 
أو كالمتراسلتين. 

فأما أن تقل إحداهما جداً. وتكثر الأخرى جداً فإنك تأخذ بأوسعهما 
رواية وأقواهما قياساًي9). 


. وانظر مثالا آخر في ص 517 و148‎ #9٠ :١ المحتسب‎ )١( 
5ع”.‎ 1:١ المحتسب‎ )7( 

(9) خرجنا هذا الحديث في فقرة القراءات في أوائل هذا الفصل . 
(؟) الخصائص .٠١:‏ 


لضف 


ومن اللغات القليلة عنده كشكشة ربيعة وكسكسة هّوازن, أما كشكشة 
ربيعة فإلحاقها كاف المؤنث شيناً في الوقف. نحو: إنكشء ورأبتئكش» وأما 
كسْكسة هوازن فإلحاق كاف المؤنث سيناً في الوقف. نحو: أَعْطَيئْكسُ. 
ومنكسء وعنكس . 

فأمثال هاتين اللغتين ينبغي «أن يقل استعمالهاء وأن يُتَحَيّر ما هو أقرى 
وأشيع منها إلا أن إنساناً لواستعملها لم يكن مخطتاً لكلام العرب, لكنه يكون 
مخطنا لأجود اللغتين» فأما إن احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول 
منه غير منعيّ عليه. وكذلك إن قال: يقول على قياس من لغته كذا كذاء 
ويقول على مذهب من قال كذا كذا. وكيف تصرفت الحال فالناطق على 
قياس لغة من لغات العرب مصيب غير مخطئ, وإن كان غير ماجاء به خيراً 


منه)(23, 


ولا يأخذ ابن جني اللغة إلا عن الثقات. وينبغي - عنده ‏ ألا يُعيَدَ 
بلغة ظنين أو مُنّهم أو من ليس بثقة» فلو جاء شيء من اللغة لم يُحْكَ إلا وعن 
ظنين أومُنّهُمِ أومن لم ترق به فصاحته. ولا سبقت إلى الأنفس ثقته كان 
مردوداً غير مُتَقَبّلو90), 

ولا يأخذ بما لا يعرف قائله من كلام العرب إذا لم يعرف راويه فقد دفع أن 
يكون «غياهم» من فوائت سيبويه؛ لأن الذي حكاه صاحب كتاب «العين»» 


وهو مجهول عنده 29 , 


.١؟ الخصائص ؟:‎ )١( 

(0) الخصائص ؟: 76. 

(م) الخصائص ": 197. وابن السراج هو الذي استدركه على سيبويه كما في كتابه الأصول 
؟: ١ه” ‏ رسالة دكتوراه. 


إيفضن 


وكذلك رَدِّ «مَرَعْبلانة» لأنها لم تسمع إلا من كتاب «العين)0©. 

ومما يندرج في هذه المسألة عدم اعتداده بما لم يثبت من اللغة 
كقوله: «فأما حكاية بعضهم”©: زَثُبّ وضِئْيّلء بضم الباء. فلا أصل لهاء 
ولا هي معروفة. فكذلك حكاية بعضهم”: إِصبُع. بكسر الهمزة وضم الباى 
غير معرج عليها؛ لآنها لم يصمّ بها تَبَت)9). 

وما خالف الأصول العامة ينبغي أن يُهمل ولا يستعمل وإن رواه الثقات. 
فقد قال في عَنْكَبُوت: «ويقال في جمعه عَناكب وعَناكيْب. وحكى بعض0» 
أصحابنا عن قطرب أنهم جمعوه: عَناكبيّت. وهذا من الشاذ الذي سبيله أن 
يرح ا ؛ لأنه قد اجتمع بعد 
ألف جمعه أربعة أحرف . 

وحكي ذلك عن الأصمعي أيضاً. وفي تحقيره : يكبيت 0 

ومن ذلك عنده أنه إذا سَمع من بعضهم مايخالف كلام العَرّب. 
ويعارض القياس فلا يكفي أن ينطق به واحد ولا عدد قليل بل يجب أن يكثر 
من ينطق به فإن تكلم تكلم به الجمع الكثير غير أنه ضعيف في القياس فإن له 
محرا عند أبي الفتح. قال: «فإن ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام 
العرب. ويأباه القياس على كلامهاء فإنه لا يُقنع في قبوله أن تسمعه من 
الواحد ولا من العدّة القليلة» إلا أن يكثر من ينطق به منهم. فإن كثُّر قائلوه إلا 
أنه مع هذا ضعيف الوجه في القياس فإن ذلك مجازه وجهان: 


.؟١8: الخصائص‎ )١( 

(؟) هوابن خالويه.ء وقد حكى ذلك في كتابه: ليس في كلام العرب ص 875. 

(7) هو أبو بكربن الأنباري كما في الاستدراك ص 7 

(5) المنصف 1 وانظر الخصائص ,.58:١‏ وانظر أمثلة أخرى في المنصف :7ه 
و*١1 ١4‏ و5١٠7‏ وسر صناعة الإعراب .88:1١‏ 

(5) لم أقف عليه. 1 

(5) المخصف 771 . 


لكف 


أحدهما: أن يكون من نطق به لم يُحكم قياسه على لغة ابائهم . 

وإما أن تكون أنت قَصَّرّتَ عن استدراك وجه صحته. 

ولا أدفع أيضاً مع هذا أن يسمع الفصيح لغة غيره مما ليس فصيحاًء 
وقد طالت عليه وكثر لها استعماله, فَسَرَتَ في كلامه. ثم تسمعها أنت منه 
وقد قويت عندك في كل شيء من كلامه غيرها فصاحته. فيستهويك ذلك إلى 
أن تقبلها منه على فساد أصلها الذي وصل إليه منه»0©. 

فهو لا يقبل ما يسمعه من غير روية» وإنما يعرضه على كلام العرب 
ومقاييس العربية» فما وافقهما قبله. وما كثر قائلوه وخالف القياس فقد يكون 
أصحابه مُخَلُطين في لغتهم . 

ومما قاسه في هذا الباب على العلوم الشرعية» وظهر فيه بوضوح أثر 
منهج علماء الشريعة قوله في قضية أخذ اللغة: «فأقوى القياسين أن يُقبل ممن 
شهرت فصاحته ما يورده ويُحمل أمره على ما عرف من حاله؛ لا على ما عسى 
أن يكون من غيره. وذلك كقبول القاضي شهادة من ظهرت عدالته. وإن كان 
يجوز أن يكون الأمر عند اللّه بخلاف ما شهد به؛ ألا تراه يُمُضي الشهادة 
ويقطع بها وإن لم يقع العلم بصحتهاء لأنه لم يُوْخذ بالعمل بماعند اللَّه 
إنما أمر بحمل الأمور على ما تبدو» وإن كان في المُغْيّبِ غيره. 

فإن لم تأخذ بها دخل عليك الشك في لغة من تستفصحه.ولا تدكر شيئاً 
من لغته مخافة أن يكون فيها بعض ما يخفى عليك فيعترض الشك على 
يقينك, وتسقط بكل اللغات ثقتك)0©. 


ولأنه وضع قواعده على اللغة المشتركة» فقد نص على أنه ينبغي أن 


.75 0 58:7 الخصائص‎ )1١( 
الخصائص ؟:لاا 58؟.‎ )59( 


الخف 


يكون الأخذ بالأكثر استعمالاً. وأما القليل فهو جائز وغير خطأ("©. وإنما ذهب 
إلى ذلك لأنه يرى أن لغات العرب كافة حجة كما رأينا. 


ولم يمنعه هذا من تخطئة العرب في بعض ما نطقوا به كقوله: «وإنما 
يُهمز في الجمع حروف المدّ واللين التي لا حَظ لها في الحركة في الواحد. 
نحو ألف رسالة» وياء صحيفة. وواو عجوز إذا قلت: رسائل» وصحائف, 
وعجائز. فأما قول العرب «مُصائب» فغلط؛ لأن الياء في «مُصِيْبة» عين الفعل» 
وهي منقلبة عن الواو.. وأصلها: مُصُوبةء وأصلها الحركة. وقياسها: 
مصاوب)50). 1 

وأدنى نظر في هذا المثال يرينا أنه إنما اجترأ على تغليط العرب في هذا 
اللفظ لمخالفته القياس الذي وضعه. وقد ذكرنا تفسيرنا للهمز في هذه الكلمة 
في فقرة «القرآن الكريم والقراءات». 

وقد عقد أبو الفتح في الخصائص باباً عَنوَنَهُ ب «باب في أغلاط 
العرب»”.. وذكر فيه عدة أمثلة مما غلط فيه العرب. 

ويؤكد ‏ عندي ‏ أن السبب في ذلك هو عدم جريان تلك الألفاظ على 
أقيسته قوه في فاتحة هذا الباب في الخصائص: «كان أبوعلي ‏ رحمه 
الله يرى وجه ذلك ويقول: إنما دخل هذا النحو في كلامهم؛ لأنهم ليست 


)١(‏ المحتسب 0١‏ . ولذلك كثر عنده الشاذ. ومعظم ما حكم بشذوذه إنما كان السببٌ 
فيه قلة استعماله. يُنظر فصل القياس. 

(؟) المنصف .809:١‏ وانظر في هذه المسألة: المحتسب 594:١‏ وسر صناعة الإعراب 
ق )/١١5‏ والخصائص :/اا7. وانظر أمثلة أخرى في الخصائص #:"/؟ ‏ 787 
والمحتسب 544:١‏ وسر صناعة الإعراب ق0 1/١١5‏ والخصائص 7١7:‏ والتمام 
ص ١45‏ والمنصف #١١ -*6١:١‏ و"91#غ. 

(م) الخصائص :807/8 2.7817 


نخرف 


لهم أصول يراجعونهاء ولا قوانين يعتصمون بهاء وإنما تهجم بهم طباعهم 
على ما ينطقون به فربما استهواهم الشيء, فزاغوا به عن القصد»(©2. 

وما ينبغي أن ننبه عليه في هذه القضية هوأن أبا الفتح لا يرد الألفاظ 
التي رأى أن العرب قد غلطت فيها وإنما يُسَلْمِ بها كما جاءت» ولا يقيس 
عليها”' . 

ونرى أن نبحث الآن الأصلين اللذين جرى عليهما ابن جنى فى تناوله 
مباحث التصريف. أما الأصل الأول فهوما ذهب إليه من «أن الأسماء التي 
لا زيادة فيها تكون على ثلاثة أصول: أصل ثلاثي. وأصل رباعي. وأصل 
خماسي., والأفعال التي لا زيادة فيها تكون على أصلين: أصل ثلاثي . وأصل 
رباعي )20 . 

وقد بَيّنَا ‏ فيما سبق أن السبب في ذلك هوحصر حروف الزيادة 
بحروف «سألتمونيها» وعدم جواز القول بزيادة حرف آخر غيرها. والمعروف 
أن في اللغة كثيراً من الألفاظ التي عدد حروفها أربعة أحرف أو خمسة. وليس 
فيها واحد من حروف «سالتمونيها», وذلك نحو دَحْرَجَ وبَعْترَ وجَعْفَ 
وقِرَطعْبٍِء وفْرَرْدَقِءِ فَمَضْرٌ الزيادة على هذه الحروف قاد النحاة والصرفيين 
إلى القول بتعدد أصول الكلم المجردة. وقد ذكرنا رأي علماء اللغة المحدثين 
في هذه المسألة فيما سبق. فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 


وأما الأصل الثاني فهو قضية الأصل المفترضء. فقد ذهب أبو الفتح إلى 
أن في كلام العرب «من الأصول المرفوضة الاستعمال ما لا يُخصَّى كثرة»9©). 


. 77/8: الخصائص‎ )١( 

(؟) قال في المنصف "6١:١‏ بعد أن ذكر بعض الأمثلة من أغلاط العرب «وهذا الغلط 
نظائر في كلامهم. فإذا جاء فاعرفه لتسلمه ى) سمعته. ولا تقس عليه». 

218:1١ المنصف‎ )5 

(5) المنصف 8514:15. 


تغرف 


وقد عقد أبو الفتح لهذه المسألة بابين في «الخصائص» أحدهما بعنوان 
وباب في مراتب الأشياء وتنزيلها تقديراً وكا لا زماناً ووقتا»30©) والآخر 
بعلوان: «باب فيما يراجع من الأصول مما لا يراجع»””2 وقد نص على مذهبه 
فى هذه المسألة أثناء معالجته مباحث التصريف في كتبه الأخرى. 


فقد قال الصرفيون: الأصل في نحو قام. وباع: قَوْمَ» وبَيَمَّ فقلبت 
الواو والياء ألفاً لتحركهما وانفتاح ما قبلهماء فجاء ابن جني ونص على أن هذا 
الأصل إنما هو أصل افتراضي. لم يُنطق به أبداًء وأن الصورة التي عليها الآن 
قام وباع ونحوهما إنما هي الصورة التي استعملت منذ نشأة اللغة. قال: «وينبغي أن 
يُعلم أنه ليس معنى قولنا: إنه كان الأصل في قام وباع: قَوَم وبَيَمَ. وفي 
أخاف وأقام: أخوف وأَقْوَم وفي استعان. واستقام: اسْتَعْوَنْء واسْتَقوَم. أننا 
نريد به أنهم قد كانوا نطقوا مرة من الزمان بِقَوَمَء وَبَيِمَ» ونحوهما مما 
هومُغْير ثم إنهم أضربوا عن ذلك فيما بعد. وإنما نريد بذلك أن هذا لونطق 
به على ما يوجبه القياس بالحمل على أمثاله لقيل: قَوْمَ وبَيَمَ وَاسْتَفْوَمَ 
واسْتَعْوَنَ2©. «فأما أن يكون استعمل وقتاً من الزمان كذلك, ثم انْصّرفَ عنه 
فيما بعد إلى هذا اللّمْظ فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظرع»©», 

والدليل ‏ عنده ‏ على أن ما ذكره هو الأصل لهذه الأمثلة ونحوهاء 
ماخرج على أصله من المعتلات. فقد استدل بقول العرب: اسْتَرْوَحَ 
وَاسْتَنَوقَ الجملء واسْتَنْيسَتَ الشاة على أن أصل استقام. واستعانَ: اسْتَفَوَمَ 
اسْتَعْوَنَء واستدل بقولهم : أَطْوَئْت, وأَغْيّلتِ المرأة وأَحْوَجتٌ زيداً إلى كذا 


.75١4- ؟85:١ الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص 5:/ا4” -4ه". 

(*) المنصف .190:١‏ وانظر الخصائص 565:1١‏ ل/اه6؟. 
(5) الخصائص ١617:1؟.‏ 


تضرف 


وكذاء على أن أصل أخاف وأقامَ: أَحْوْف 'أَقْرَم("2. وقال فيما خرج على 
أصله من هذه الأمثلة: «ولعله إنما أخرج على أصله فتجشم ذلك فيه لِما 
يُعْقِبُ من الدلالة على أَوَلِيَّةَ أحوال أمثاله»9©. 

ومذهب أبي الفتح في هذا غير مرضي عندنا. والتفسير الصحيح لهذه 
القضية هو أن الأصل المفترض إنما كان يستعمل في فترة من الزمان. ثم تطور 
إلى الصورة التي نستعملهاء والقول بأن هذا الأصل لم يستعمل أبداً لا دليل 
عليه. وأما ماجاء على أصله مُصَححاً غير معتل فدليل لناء ولا حجة فيه 
لابن جني. فإنه من المعروف أن التطور الذي يحدث في لغة مالا يجري 
على قانون معين. ولا يشترط أن يقع التغير في الكلمات كافة. وهناك كثير من 
الكلمات لا تخضع للتطورء وتحافظ على صورتها الأولى. وهذه الأمثلة قد 
حكم عليها الصرفيون بالشذوذ, لأنها لم تُعَلّ كأمثالهاء ولونظروا إلى اللغة 
نظرة تاريخية. واعتقدوا أن اللغة قابلة للتغير وليست ثابتة على صورة واحدة 
لكان لهم موقف آخر. ولّمَا فسروا هذه القضية هذا التفسيرء وإنما قلنا: إن 
الأصل الذي زعم الصرفيون أنه متخيل قد كان يستعمل مدة ثم حدث فيه 
تطور. فأصبح على الصورة الحالية» أقول: إنما قلنا ذلك لثلاثة أسباب: 

الأول: ما جاء مُصَححاً غير مُعَلَّه نحو اسْتَحْوَدُ واسْتَنْوَقَ الجملٌ» 
وأَطْوَلْت. وأَجْوَدْتُء وقولهم: وَقَمّ الصيدٌ في مَصْيدَينا وهذا شيء مَطَيّبة 
للنفس, وهذا شراب مَبْوَلةَ والفكاهة مَقَوَدَةَ إلى الأذى. ومَرْيَّد ومَرْيُمء 
ومكوزة. ومَذْيْنء والخوّنة. والجَوّرة» والقَوّدء والحوكة» ورجل رَوعء ورجل 
خول9". ونحوها مما لم يُعَلُ. فهذه الأمثلة ماهي إلا بقايا تاريخية لهذا 
)١(‏ المنصف 19١ 1١940:١‏ والخصائص ١:ل/ا6؟.‏ 
(7) الخصائص ١7/:1ا6؟.,‏ وانظر المنصف 1941:1, لال؟. 
(”) انظر في هذه الأمثلة وغيرها: الكتاب #515:7. 54 “2# 58”. 88” والتكملة 

ص #١6‏ #45 والتنبيه ص 5*##” والمنصف 91١:1١‏ كلالال لالال شلاك موك 
لكل الال ال 15" ونكت 


ارفرف 


الأصل الذي كان مستعملاً في يوم من الأيام في هذا البابء ثم أصابه 
تطورء لكنه لم يستغرق كل الكلمات. 

«أما أن التطور قد لحق هذه الأبواب ونحوها. بحيث أصبحت فَوَلَي 
وعَزّرَ: قال وغزاء دون غيرها فذلك أمر يسهل فهمه فيما لوعلمنا أن التطور 
هنا قد لحق أصوات العلةء وهي أسهل الأصوات قابلية للتطورء وقد ظل هذا 
الاتجاه سائراً في العربية حتى أصاب لهجاتها الحديثة. كما وقع لنحو يَوْم 
وبيت (««هير ,اتزدط) فصارتا يوم وبيت («دومو ,0661), حيث حلت الحركات 
محل أصوات العلة أوما تُسَمّئْ أنصاف الحركات)0©. 

الثاني : أن بعض هذه الأمثلة التي لحقها التطور قد احتفظت بصورتها 
الأصلية إلى جانب الصورة الجديدة» كقولهم: أغالت المرأةٌ وأَغْيْلَتُ©, 
وحكى أبوعثمان المازني» أنهم قالوا: أَغْيّلْتِ المرأة. وأَجُوْدَ وأَطْيْبَ 
بالتصحيح . وقال: «إلا أن هذا يكون فيه الاعتلالُ» ويجري على قياس الباب 


المُطرد©. 
وروى ابن السكيت: قد أَخَلْت السحابة وأَخْيّلتُها: إذا رأيتها مُخيلة 
للمط ©), 


وورود الصيغتين في اللفظ الواحد يدل دلالة واضحة على أن الصيغة 
المصححة قد كانت تستعمل فيما مضى . 

الثالث: أن هذه الظاهرة لا تنفرد بها اللغة العربية من بين أخواتها 
الساميات» بل تشركها فيها لغة سامية أخرى. وهي اللغة الحبشية» فقد ذكر 


)١(‏ دراسات في علم اللغة ص 518؟7. 
(؟) إصلاح المنطق ص 577 . 

م المنصف 75131؟. 

(54) إصلاح المنطق ص 70979 . 


رف 


بروكلمان أن ثمة أفعالاً معتلة في الحبشية قد تحرك فيها حرف العلة وانفتح 
ما قبله ولم يقلب. وهذه الأفعال هي : 


كت - تلا 
10 -- رمى 
لين كا > تلت 
نذالدك" - رفت 
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1311118 


5 أرسل”2 

ووجود هذه الأمثلة في لغة سامية أخرى غير العربية يجعلنا نذهب إلى 
أن هذا الأصل المُصَحح قد كان مستعملاً في اللغة السامية الأولى التي 
تفرعت عنها اللغات السامية المختلفة» وليس أصل افتراضياً لم يُنطق به في 
أية مرحلة من المراحل التي مرت بها اللغة كما يقول الصرفيون. 

ومن الأصول المرفوضة الاستعمال عند المازني وابن جني «فْتَعَلَ» 
وما تَصَرِّفَ منه إذا كانت الفاء صاداً. أو ضاداً. أوطاءء أوظاء 8 اصَطَبْرٌ 
واضْطَرَبَ واطُلَعَ » َاطْطَهَرٌ فإن الصرفيين يقولون: إن وزن هذه الأمثلة 
«افْتَعَلَو وأصلها اصْتَبْرَ واضْتَربَ» واطْتَلّمَ» واظْتَهَرَ والطاء مبدلة من التاءى 
وهذا الأصل لا يُتَكَلّم به البتة» ويذهبون إلى أن الإبدال وقع في هذا البناء منذ 
وضعت اللغةء ولم يستعمل في أية فترة من تاريخ اللغةء وقد عَلَّلَ ابن جني 


.١87 فقه اللغات السامية ص‎ )١( 
.١84 (؟) فقه اللغات السامية ص‎ 


نارفا 


وقوع الإبدال في هذه الأمثلة تعليلا صوتياً دقيقاً. والعلة ‏ عنده ‏ في ذلك 
«أنهم أرادوا تجنيس الصوت. وأن يكون العمل من وجهء بتقريب حرف من 
حرف)20, 

«أما اصْطبّر فأصله: اصْتَبْرَِ فكرهوا استعلاء الصاد وبعدها حرف غير 
مُسْتَعْل وهوالتاء إلا أنه من حيز حرف مستعل. وهو الطاءء فأبدلوا من التاء 
ما هومستعل من حيزهاء وهوالطاء. فقالوا: (اصَطبَرَ)20. فاتفقت الصاد 
والطاء في الاستعلاء. ثم صَرَفوهِ على ذلك. فقالوا: يَصْطيرٌء ومُضْطَبر؛ٍ لأن 
العلة قائمة. 

وأما اضْطَرَبَ فأصله: اضُتَرَبَء فقربوا التاء من الضاد بأن قلبوها طاء 
لتوافقها في الاستعلاء. فقالوا: اضَطَرَبَء وصَرّفوهِ على ذلكء فقالوا: 
0-7 ومُضْطَرِبٌ . 

صل اطُلَمَ : اطْتَلَعَ فإذا كانوا قد قالوا: اصَْطَبَرَ واصْطرّبَء فأبدلوا 

التاء طاء 0 ما يقرب من الطاء وهو الصاد والضاد. فهم بأن يقلبوها طاء إذا 
كانت الفاء طاء أجدر. وصَرَّفوه على ذلك. 


وأصل (اظْطَهرٌ: اظتَهْنَ © فقلبت الناء طاء لتوافق الظاء9؟» في 


806 "34:37 المنصف‎ )١( 

(5) في الأصل «مُصْطَبره وما أت هو الصواب, فقد جاء في الحاشية «شء ع: اضْطَبْرَ 
وإنما كان هذا هو الصواب عندي؛ لأن ابن جني يبحث في أصل الفعل2 لا في أصل 
اسم الفاعل. ثم ألاترى أنه قال بعد ذلك: «ثم صرفو على ذلك فقالوا: يَصَطْبرٌ 
ومُصْطير» . قفر مقبول أن يكون أهم صَرّفُوا مُططَيراً على مُصْطَيرٍ صواباً. 

(”) في الأصل «اصطهرٌ: اصْبَهْرٌ ا هو الصواب. فقد جاء في الحاشية: : (شبعع: 
اظْطهْرٌ: اظْتَهَنَ وإنما كان هذا هو الصواب عندي لأنه ذكر قبل هذا المثال أمثلة مما جاء 

على افْتَعَلَ وفاقٍ صادء أو ضاد. أوطاء. فلو جعلنا ما جاء في الأصل صِوايا لأصبح 0 

كانت فاؤه صاداً مثالان. وبقي ما فاؤه ظاء بغير مثال. 


(5) في الأصل «الصاد» والتصويب من الحاشية. 


مرف 


الاستعلاء والجهر. فصار (اظْطْهنَ) 20 وصَرّف على ذلك22, 

وهذا الإبدال الذي حدث في هذه الأمثلة يفسره المُحَدَيُون من علماء 
اللغة بقانون من أشهر القوانين الصوتية. وهو الذي يسمونه «قانون المماثلة» 
ومؤداه أن الأصوات اللغوية تتأثر ببعضهاء فيتم إبدال الحرف من الحرف 
ليحدث انسجام بين الأصوات المتجاورة؛ وإذا تأثر الصوت بما قبله سُمّي 
تأثراً تقدمياًء وهو ضربان: 

الأول: أن يتأثر الصوت بما قبلهء فينقلب الصوت إلى صوت آخر 
مماثل للصوت الأول مماثلة تامة» ويسمى هذا التأثر تأثراً تقدمياً تامأ وذلك 
مثل «اطَلَمَ» الذي مر ذكره منذ قليل. 

الثاني: أن يتأثر الصوت بما قبله فينقلب إلى صوت آخر مقارب للصوت 
الأول. ويُسَمّى هذا التأثر تأثراً تقدمياً ناقصاًء وذلك نحو: اضُطَرّبَ 
واسْطَبر واْظهرَ التي سبق ذكرها. 

والعلة التي حدث الإبدال لأجلها في كلا النوعين من التأثر التقدمي إنما 
هي اجتماع أصوات متنافرة في المخارج أو الصفات. 

ومن التأثر التقدمي التام مارواه المازني من أن بعض العرب يقول: 
اصبْرَ ومُصيرء واضَرَبَء واظّهْرَ بحاجتي , وقرأ بعض القراء (أن يَصّلِحا) 7 . 

وقد قال ابن جني معلل الإبدال في هذه الألفاظ: «أصل هذه كلها: 
اصْتَبْرِّ وَاصْتَلّحَ. واضْترَبَء واظْتَهْرِ فكرهوا ظهور التاء وهي مهموسة غير 


. في الأصل «اصْطَهْرَ وما أثبت هو الصواب. فقد جاء في الحاشية: «ظء ش: طهر‎ )١( 
. والعلة فيه ما ذكرته في الحاشية التي قبل السابقة‎ 

(0) المنصف 77:7 /7ا"ء وانظر سر صناعة الإعراب 777:1 

رمم المنصف #37:5. 


إيفرفا 


مستعلية مع الضاد والظاء. وهما مجهورتان» فأرادوا الإدغام. فأبدلوا الزائد. 
وهوتاء افتعل للأصلي الذي قبله. 

وأما اصْتَبْرَ فإنها وإن كانت الصاد مهموسة كالتاء فإن فيها استعلاء ليس 
في التاءء فأرادوا أن يكون عملهم من وجه واحدء فأبدلوا الزائد للأصلي, 
فقالوا: اصبرَ0), 

ومن التأثر التقدمي الناقص ما سبق أن ذكرناه في منهج المازني» ووعدنا 
أن نشرحه هناء وهو أن فاء اْتَعَلَ إذا كانت زاياً أبدلت التاء دالاً. مثل ازْدَجَرَ 
ومَرْدجر0) , 

وقد قال ابن جني في تعليله: «أصل هذا: ازْنَجَرٌ والزاي مجهورة. 
والتاء مهموسة. فقلبوا التاء دالاً لتوافق الزاي في الجهر»0©. 

ومن التأثر التقدمي التام ماذكره المازني من أن من قال «اصّبَرَه فإنه 
يقول في ازْدْجَرَّ: الجر 

فقد اتضح لنا أن تعليل ابن جني للإبدال في هذه الأمثلة إنما هو تعليل 
صوتي ‏ وهو الذي أحذ به المحدثون. ولم يخالفوه إلا في المصطلح. فقد 
ذهب ابن جني إلى أن الإبدال إنما كان لتجنيس الصوت. وذلك بتقريب 
حرف من حرفء في حين أطلق المحدثون على هذا مصطلح «المماثلة». 

ولا يبعد _عندي ‏ أن يكون هذا الأصل الذي جعله المازني 
وابن جني من الأصول المرفوضة قد استعمل في فترة من تاريخ العربية» ثم 
تطور إلى الصورة التي ننطق بها الآن. أما أن يكون التطور قد لحق هذه 
(1) المنصف 2778:7 وانظر سر صناعة الإعراب 7:1 7754. 
(؟7) المنصف 0:7.م”. 
(*) المنصف 0:7*#, وانظر سر صناعة الإعراب 5٠١:1‏ 701 
(5) المنصف 7 .سم 
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علم الأصوات ما فيه غناء . 

ويؤنسني في هذا الرأي أنهم قالوا: الْتَقَطْتٌ الى واشْتَفَظهُ 
وَاضتَفَطتةُ بتصبجيع تاء افتَعَل وفاؤه ضاد(2)0, 

ونرى أن نشير هنا إلى أن تعليل أبي الفتح الإبدال في الأمثلة المذكورة 
يستنتج منه أنه كان يقيم منهجه في دراسة التصريف على أسس صوتية . 


نت ند فنك 


)١(‏ الخصائص 557:١‏ و519:739. 


خرف 


القْد < ل الشاف 
قياس 


2 2 


القياس في اللغة: التقدير. يقال: قاس الشيء يقيسه قيساً وقياساً إذا 
قدره على مثاله0©. 

وفي اصطلاح الأصوليين هو «عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في 
العلة المستنبطة من حكم الأصل)2"0., أو «هو مشاركة مسكوت عنه 
لمنصوص على حكمه الشرعي في علة هذا الحكم)»". 

وأما في اصطلاح النحاة فهو «عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل. 
وقيل هو حمل فرع على أصل بعلة. وإجراء حكم الأصل على الفرع. 
وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع. وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء 
بجامع)2)9. 

قال الدكتور مهدي المخزومي في تعريفه: «القياس هو حمل مجهول 
على معلوم ‏ وحمل مالم يسمع على ما سمعء وحمل ما يجد من تعبيرات 


.9/١0:8 اللسان (قيس)‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام :3094 . 

(*) أصول التشريع الإسلامي ص ١74‏ وانظر أصول الفقه ص 1588 7894. 
(؟) لمع الأدلة ص 97. 


اع" 


على ما اختزنته الذاكرة» وحفظته ووعته من تعبيرات وأساليب كانت قد عُرفت 
أو سمعت0: 

والقياس عند ماريوباي هو «محاكاة لغة لصيغة لغوية في لغة أخرى 
تخرج بالصيغة الأولى عن مسارها العادي. وتسقطها من دائرة نفوذ القانون 
الصوتي الذي كان يمكن فى العادة أن تخضع له9©, 

والقياس عند فندريس يطلق «على العملية التي بها يخلق الذهن صيغة 
أو كلمة أو تركيباً تبعاً لأنموذج معروف©©. 

وأما الدكتور إبراهيم أنيس فقد حله بقوله: «وليس القياس إلا استنباط 
مجهول من معلوم ‏ فإذا اشتق اللغوي صيغة من مادة من مواد اللغة على نسق 
صيغة مألوفة في مادة أخرى سمى عمله هذا قياساً. 
أو استعمال باستعمال. رغبة في التوسع اللغوي. وحرصاً على اطراد الظواهر 
اللغوية)(؟»), 

وهذه الحدود متقاربة. ولا خلاف بينها إلا في قضية من ينبغي أن 
يقوم بعملية القياس» فبعضهم يرى أن ذلك من مهمة أصحاب اللغة الذين 
يرتضيه المنهج الوصفي في دراسة اللغة وإليه ذهب ماريوباي كما رأينا. وأما 
المذهب الثاني فهو الذي الترم به الأصوليون. وجمع الصرفيون المتقدمون 
بين المذهبين» فإنهم جعلوا مهمة اللغوي تحديد مايقاس عليه وما لا يجوز 
)١(‏ في النحو العربي ‏ نقد وتوجيه ص 7١‏ . 


(؟) أسس علم اللغة ص 754 وانظر ص .14١‏ 
(*) اللغة ص ©8١٠؟.‏ 


(4) من أسرار اللغة ص 8 


>32» 


القياس عليه: وتركوا مسألة الصوغ القياسي للمتكلمين كما سنرى في هذا 
الفصل . 

والقياس على ما سبق تعريفه عند الأصوليين والنحاة يستدعي أربعة 
أركان. لا بد لكل قياس منهاء وهي: 

١‏ المقيس عليه. ويسمى الأصل., وهو ما نص على حكمه. 

؟ - المقيس. ويسمى الفرع. وهو ما يراد إلحاقه بالأصل . 

* ل الحكم: وهو ما حكم به النص على الأصل. 

العلة: وهي ما بُني عليه الحكم في الأصلء وتحقق في 
الفرع20. 

ولو نظرنا في تعريف القياس وأركانه نظرة فاحصة لرأينا شبهاً واضحاً في 
مفهوم القياس بين الأصوليين والنحاة. وهناك كثير من أوجه الشبه بينهماء 
ولا يتسع المجال هنا لذكرهاء ومن طلب مزيدا من الأمثلة فعليه بكتابي 
«الإغراب في جدل الإعراب» و «لمع الأدلة» في أصول النحو 
لأبي البركات الأنباري (ت لالاهه ‏ ١118م)‏ فهما من أوضح الأمثلة 
الدالة على المماثلة بين أصول النحو وأصول الفقه. وهذه المشابهة بين 
العلمين تستدعي تساؤلاً عن السابق منهماء وهل تأثر اللاحق بالسابق؟ وقد 
ذكرنا في الفميل السابق أن أصول التصريف هي اللاحقة» وأنها تأثرت بأصول 
الفقه؛ لأن التأليف في أصول الفقه قد سبق التأليف في أصول النحوء ومن 
أقوى الأدلة في ذلك أن ابن جني قد صرح في مقدمة كتابه «الخصائص» بأنه 

وضع في هذا الكتاب أصول النحو على مذهب أصول الفقه والكلام9©. 

(1) أصول التشريع الإسلامي ص ١14‏ وأصول الفقه ص 59# ولع الأدلة ص "و 
والإحكام في أصول الأحكام :1074 ١07-1175‏ ومناهج البحث عند مفكري 
الإسلام ص 957 98. 

(؟) الخصائص ١:؟.‏ 


اردق 


ويرى عبدالهادي أبو ريدة أن القياس قد استعمل منذ عهد النبى عليه 
السلامء واستعمل بصورة واضحة قوية منذ عهد الصحابة20. ولم يذكر أمثلة 
على ذلك. 

وقد كتب عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه (ت 8ه 144م) إلى 
قاضيه بالبصرة أبي موسى الأشعري: «الفْهُمَ الفَهُمّ فيما تلجلج في صدرك 
مما ليس في كتاب ولاسّئة. اعرف الأشباه والأمثال» وقس الأمور عند 
ذلك)0 © , 

وهذا الأثر يدل دلالة واضحة على استعمال القياس في عهد الصحابة 
قبل أن يعرف علم النحو. 

ويرى الدكتور مهدي المخزومي أن النحاة المتقدمين أرادوا أن يحددوا 
لأنفسهم منهجاً يسيرون عليه في دراستهم. فكان المنهج الذي أخذوا به 
هو المنهج الكلامي الذي كان في متناول أيديهم. وساعد على اتخاذ منهج 
المتكلمين أساسا في البحث اللغوي والنحوي اتصال بعض النحويين في 
ذلك العصر بالمتكلمين©. 

وإذا دققنا النظر في الأثر الذي رويناه عن عمر بن الخطاب رأينا فيه 
تصريحا واضجاً بأن القياس إنما يكون فيما لا نص فيهء غير أن هذا لا يعني 
أنه ليس ثمة صلة بين القياس والسماع فالقياس ذو صلة وثيقة بالسماع. 
ولا غنى له عنه؛ لأن المقيس هو مايراد إلحاقه بالمقيس عليه في الحكم. 
والمقيس عليه: هو ما نص على حكمه. فالقياس عند الأصوليين ينبغي أن 
يكون على ماجاء به نص. وهذا ما أخذ به النحاة المتقدمون والصرفيون. فقد 
)١(‏ تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 47 الحاشية الثانية . 
(؟) أصول التشريع الإسلامي ص .١*‏ 


(*) في النحو العربي نقد وتوجيه ص 76 . 
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نصوا في مواضع كثيرة على أن القياس يجب أن يكون على ما ورد به السماع 
كما سنذكر في أثناء هذا الفصل . 

وما دام القياس في الفقه قد استعمل منذ عهد الصحابة فمتى نشأ 
القياس في التصريف؟ 

روى محمد بن سلام الجمحي (ت ١ه‏ 845م) أن أبا الأسود 
الدؤلي (ت 59ه ‏ 588م) هو أول من وضع القياس في النحو2©». 

وعندي أن نسبة ذلك إلى الدؤلي ترجع إلى كونه أول من وضع النحو 
كما ذكرنا في نشأة التصريف. 

وحكى ابن سلام أيضاً أن عبداللّه بن أبي إسحاق الحضرمي 
رت7١١ه‏ - «"الام) هو أول من مد القياس. وكان أشد تجريداً 
للقياس5؟ . 

ومعنى : هَل القياس : وسعٌ أصول قياس العربية وأحكامها. ومعنى : 
أل تجريذا للقياس: أي أشد معرفة بحقائقه. واجتهاداً في ضبطه. كما يقول 
الأستاذ محمود محمد شاكر9؟؟ , 

ويدل على صحة هذا -عندي ب أن أبن سلام قابل بين 
ابن أبي إسحاق في إعلائه من شأن القياس وأبي عمرو بن العلاء في سعة 
علمه بكلام العرب. قال: «وكان ابن أبي إسحاق أشد تجريداً للقياس. وكان 
أبو عمرو أوسع علماً بكلام العرب ولغاتها وغريبها»9©». 


.١5 طبقات فحول الشعراء ص‎ )١( 
.١4 (؟) طبقات فحول الشعراء ص‎ 
الحاشيتان الرابعة والخامسة.‎ ١4 طبقات فحول الشعراء ص‎ )( 
.١54 طبقات فحول الشعراء ص‎ )5( 


وهذا النص يشير إلى أن القياس في ذلك العصر كان يجعل مقابلاً 
للسماع. فهناك ناس يعنون برواية اللغة وضبطها في حين ينصرف آخرون إلى 
تزداد هذه الفكرة وضوحاً عندما نرى شدة عناية أبي على الفارسى وابن جنى 
بالقياس. وتفضيل ا الفتح مسألة واحدة من القياس على كتاب في اللغة. 
فيما نستقبل في هذا الفصل . 
وقد جعل ابن أبي إسحاق القياس همه وسَدَّمه. واتخذه حاكماً صارماً 
على اللغة لا ينقض له حكماً. ولايخفر له ذمة, حتى دفعه تشبثه به إلى 
الطعن في أبيات من شعر الفرزدق لأنها تخالف ما استنبط من مقاييس20©. 
وساعده على إحكامه للقياس ذهن ثاقب» وفكر تافل ونظر حاد(25 ينفذ إلى 
دقائق الأشياء وغوامضها. وهو الذي فرع النحو وقاسه9”©. «وكان مائلا إلى 
القياس فى النحو)»9©». 
هذه الأخبار تؤكد أن ابن أبى إسحاق كان معنياً بالقياس» متمسكاً به 
إلى حد بعيد. وإليه يرجع الفضل في وضع أكبر أصل من أصول القياس» 
وهو الأخذ بما كثر واطرد وشاع في الاستعمال وقوي في القياس. وعدم 
الالتفات إلى اللغة القليلة في الاستعمال التي لا تطرد في القياسء وهذا 
الأصل هو الذي التزم به النحاة والصرفيون بعذه كما سيتضح لنا فيما بعد 
)١(‏ معاني القران 147:7 ١8#‏ وطبقات فحول الشعراء ص ١7‏ وطبقات النحويين 
واللغويين ص "7" ونزهة الألباء ص /ا ا ل 78. 
(؟) طبقات فحول الشعراء ص .١5‏ وقد قال الأستاذ محمود محمد شاكر في تعريف النظر: 
«النظر هو في الأصل: التأمل. ثم اصطلحوا على أنه ترتيب أمور معلومة على وجه 


يؤدي إلى معرفة ماليس بمعلوم أو هو البحث. وجعلوه أعم من القياس». الحاشية 
الثالثة . 


(5) مراتب النحويين ص .#١‏ 
(؟) طبقات النحويين واللغويين ص .7١‏ 


الحا 


فقد سئل يونس (190-+1870ه 104 48لام): «هل سمعت من ابن 
أبي إسحاق شيئاً؟ فقال: «قلت له: هل يقول أحد: الصّويق؟ - يعني: 
السّويق ‏ قال: نعم» عمرو بن تميم تقولهاء وما تريد إلى هذا؟ عليك بباب 
من النحو يطرد وينقاس)2©0, 

وهذا المنهج الذي اختطه ابن أبي إسحاق في القياس هو الذي سلكه 
أبو عمرو بن العلاء (ت 64١ه ‏ الالام). فقد سأله نوفل بن مساحق: 
«أخبرني عما وضعت مما سميته عربية؛ أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: 
لاء فقلت: كيف تصنع فيما خالفتك به العرب» وهم حجة؟ قال: أعمل على 
الأكثر. وأسمى ما خالفنى لغات)9 © , 

وقد ذكر ابن جني أن أبا عمرو ومن في طبقته قد «نظرواء وتدربواء 
وقاسوا»9” , 

وكان أبو عمرو إذا سمع ما يخالف القياس أنكره. فقد سمع رجلا من 
اليمن يقول: فلان لغوب. جاءته كتابي فاحتقرها. فقال له: أتقول: جاءته 
كتابي9؟»! ألا ترى كيف استغرب أن يقول الرجل: جاءته كتابي. فيؤنث 
الكتاب. وإنما تعجب منه؛ لأنه خرج عن القياس, فالكتاب مذكر. وينبغي له 
أن يقول: جاءه كتابي» فيجيء به على ما يقتضيه القياس. 


وأما الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 18١ه ‏ ١4ل/ام)‏ «فقد كان الغاية 


في استخراج مسائل النحو وتصحيح القياس فيه0». «وهو سيد قومه. 
وكاشف قناع القياس في علمه0©. 


(1) طبقات فحول الشعراء ص .١9‏ 
(؟) طبقات النحويين واللغويين ص #8. 
(9) الخصائص ١7149:1؟.‏ 

.749:١ الخصائص‎ )5( 

(0) أخبار النحويين البصريين ص 78. 
(5) الخصائص .”51:١‏ 


يا 


وعن الخليل أخذ سيبويه الأقيسة التي أقام عليها صرح النحو الشامخ 
في كتابه, وهذه الأقيسة هي التي درج عليها النحاة منذ ذلك الوقت حتى عصرنا 
الحاضر. 

وأما معاصره يونس بن حبيبه فله «قياس في النحو ومذاهب يتفرد 
بها)230 , 

هذه مقدمة تاريخية تبين نشأة القياس في التصريف حتى عصر سيبويه 
لذي نضج القياس في كتابه. واستقر في صورة متكاملة . وليس من مهمة هذه 
لمقدمة تبيان القياس عند هؤلاء المتقدمين؛ لأن الغرض الرئيسي في هذا 
لفصل هو كشف الدور الذي لعبه الصرفيون في القرنين الثالث والرابع 
من الهجرة في تصحيح القياس وتسديده وإعلاء شأنه» ولا نذكر من مذاهب 
ن القياس نشأ على أيدي هؤلاء الصرفيين. 

ومما يلقي ضوءاً على ما نحن بسبيله معرفةٌ الفروق الجوهرية بين 
منهج الصرفيين» والمدرسة التي ينتمون إليها. وقد رأينا في الفصل السابق أن 
ثمة خلافاً بين نحاة الكوفة ونحاة البصرة في قضية الاحتجاج بكلام العرب» 
ويتبع هذا بالضرورة وجود فروق بينهما في مسألة القياس. لأنه إنما يستمد 
وجوده من السماع. فلا يجوز القياس إلا على ماجاء به السماع, فما هي هذه 
الفروق؟ 

إن كل ما قيل في هذه القضية إنما يرجع إلى مسألة واحدة وقع فيها 


(1) أخبار النحويين البصريين ص 4" وانظر أمثلة نما انفرد به يونس من الأقيسة في الكتاب 
؟:» ١90‏ والخصائص 5١:7‏ و #:١لا‏ 77ل 


"4 


والمثال الواحدء ويجعلون منه أصلً. وأما البصريون فلا يلتفتون إلى كل 
ما سمعء ولا يقيسون على المثال الواحدء ولا يتخذونه أصلا. ويمتنعون من 
القياس على الشاذ. فتارة ينصون على أنه يحفظ. وتارة يفزعون إلى تأويله. 
وتارة يرون أن لا اعتداد بهء فسبيله أن يطرح ولا يجعل أصلٌ وتارة يعدونه 
خطأ لا ينبغي أن يستعمل هو في نفسه فضل عن أن يقاس عليه2©. 

وإذا أردنا أن نتبين صحة هذه المزاعم وجب علينا أن نرجع إلى كتب 
الفريقين» لنقف على حقيقة مذهب أهل البلدين في هذا الموضوع . 


رن تنح ين 


47” 4١ والقياس في اللغة العربية ص‎ 154:١ الاقتراح ص 84. 858 وبغية الوعاة‎ )١( 
ويجلة‎ 155-156 .168١0 11494 وضحى الإسلام 914:17؟  796 ونشأة النحواص‎ 
المجمع العلمي العربي بدمشق  المجلد الرابع عشر- الجزء التاسع (نظرة في النحو‎ 
.148 - 44 247 لطه الراوي) وأخبار النحويين البصريين ص‎ 


لحان 


١‏ أ ) القياس عند الكوفيين 


إذا دققنا البحث في كتب نحاة الكوفة ألفيناهم يقيسون على المثال 
الواحد والمثالين والأمثلة القليلة غير أنهم لا يلتزمون بهذا المنهج. وثمة أمثلة 
صالحة العِدّة تدل على أنهم لا يجعلون القياس على الشاذ أصلا لا ينكسر, 
ولنبدأ بذكر بعض الأمثلة التي تؤكد قياسهم على مالم يكثر. بدني بشواهد 
تؤكد ما نذهب إليه من أنهم لا يطردون القياس على الشاذ. 

ومن الضرب الأول ما أجازوه في كل لفظ فتح أوله وسكن ثانيه وهو أحد 
حروف الحلق نحو الصّخْر والبَحْرء والتهْن والشّعْر فقد أجازوا تحريك 
الحرف الحلقي الساكن بالفتح وإن لم يسمعوه. قياساً على ما سمع منه("©. 

ومذهب الكوفيين في هذا تؤيده الدراسات اللغوية الحديثة» فقد ذكر 
بروكلمان أن الحركات في جميع اللغات السامية تخضع لتأثير الأصوات 
الصامتة المحيطة بهاء ففي «كل اللغات السامية كثيراً ما تتحول حركة 
المضارع من الضم أو الكسر إلى الفتح إذا كانت عينه أولامه صوتاً حلقياًء 
فالفعل : (فتح) مضارعه في العربية يفتح . وفي الحبشية (9268:88) وفي العبرية 
(915]8) وفي السريانية (68135م) وفي الأشو رية ©أمآ1) (من: طهام )90 , 


)١(‏ معاني القرآن 1 1١١5‏ والخصائص ٠١:7‏ والمنصف 06:7 705 والمحتسب 


:عم وشرح الملوكي ص 2757 . 
(؟) فقه اللغات السامية ص .0١‏ 


00ع59”ي> 


وقد أطلق بروكلمان على هذه الظاهرة: «الممائلة أوتأثر الحركات 
بالأصوات الصامتة١2».‏ فهذه الظاهرة موجودة في الأفعال في اللغات 
الساميةء والتفسير الصوتي لها هوأن تحريك أصوات الحلق أخف من 
تسكينها؛ لأن مخرجها من الحلق. وهو أقصى مخارج الحروف. وقد علل 
سيبويه فتح العين في المضارع إذا كانت عينه أو لامه من حروف الحلق بالميل 
إلى الانسجام بين الحركات. فقال: «وإنما فتحوا هذه الحروف لأنها سفلت 
في الحلق فكرهوا أن يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع من الحروف. 
فجعلوا حركتها من الحرف الذي في حيزها وهوالآلف. وإنما الحركات من 
الألف والياء والواوه وكذلك حركوهن إذا كن عينات ولم يفعل هذا بما هومن 
موضع الواو والياء؛ لأنهما من الحروف التي ارتفعت. والحروف المرتفعة 
حيز على جدة. فإنما تتناول حركة من مرتفع. وكُره أن يتناول للذي قد سَمْلَ 
حركة من هذا الحيّن»9). 

فوجود هذه الظاهرة في الأفعال» وشيوعها في اللغات السامية كافة 
يدلان على أن مذهب نحاة الكوفة هو الصحيح. أضف إلى هذا أنه لا دليل 
على قصر تأثير حروف الحلق على الأفعال دون الأسماء. 

وروي أن الكسائي حكى : خاتم مَصُوُوغْ. وأجاز في اسم المفعول من 
الثلاثي المعتل العين بالواو أن يأتي على الأصل قياس على هذا المثال0©. 

إذا صحت نسبة هذا المذهب إلى الكسائي لم يكن ذلك مُظعَناً في 
قياسه؛ لأنه يجوز أن يكون قد سمع أكثر من مثال. أو أن يكون رأى ذلك 
شائعاً عند قبيلة معينة أوقوم من العرب» كما حكى المازني أن بني تميم 


46 فقه اللغات السامية ص ١ل9.‏ 
0( الكتاب ري 
م شرح الشافية :11491 1600, 


يتمون اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالياءء فيقولون: مَبْيُوعء 
ومعيوؤب ونحوهما0©». 

أضف إلى هذا أنه قد رويت عدة أمثلة من هذا الباب». قالوا: ثوب 
مَصْوَؤْنَء ورجل مَعْوَوْده وفرس مَقَوْوْدء وقول مَقَوُوْل وقال الراجز: 

والمشك في عَْيِِْ المَذْوَؤْف0 

ثم إن سيبويه لم يستبعد أن يرد ذلك عن العرب» فإنه قال: «ولا يستنكر 
أن تجىء الواو على الأصل)2 , 

وإنما لم يجزه البصريون كراهية للضمة بين الواوين» فكأنه قد اجتمع 
ثلاث واوات» وهذا ثقيل. 

وهذه حجة ضعيفة عنذي س لأن العرب قد نطقوا بما هو أثقل منه . 
قالوا: سرت سوؤراء وغارت عينه غوورء فجمعوا في كل منهما واوين 
وضمتين» وهذا أثقل من مُصُوْوْعْ ونحوه لأن فيه واوين بينهما ضمة. وقد أشار 
إلى هذا المبرد من البصريين» فأجاز في مَفْعُول من الواو أن يأتي على الأصل 


2 ممه 


عند الضرورة؛ لأنه أحف من غوور وسوور9*),. 

وإذا نظرنا إلى ظاهرة تتميم اسم المفعول من المعتل العين بالواو 
أو الياء في ضوء التطور اللغوي الذي يقول به المحدثون أمكننا أن نرجعها إلى 
ما يطلقون عليه «القياس الخاطىء» عند الطفل الذي يختزن فى ذهنه ما يسمعه 
من الكلمات» ليستخدمها عند الحاجة,» فإذا بو نحو مَضْرُوبِء ومهجور, 
ومَترُوك. رسخ في ذهنه هذا البناء» واستقر عنده أنه يستعمل للدلالة على من 
)١(‏ المنصف 747:1. 
(؟) إصلاح المنطق ص 7١5‏ والمنصف والمقتضب لابن جني ص 8. 


."51/:1 الكتاب‎ ”( 
01١” 1١7:1١ المقتضب‎ )5( 


>30 


وقع عليه الفعل. فإذا وجد نفسه في موقف يتطلب منه التعبير عن شيء 
لم يسمع من قبل اللفظ المناسب لهء كأن يرى رجلا يقود فرساًء بادر 
بقياس اسم المفعول من الفعل «قاد» المعتل العين بالواو على اسم المفعول 
من الأفعال الصحيحة فقال: «هذا فرس مَفَوُوْدِه ثم يمتد استعمال هذا اللفظ 
إلى غيره من الأطفال عن طريق التقليد الذي فطروا عليه ويَشِبُ الأطفال 
وهم يستعملون مثل هذا اللفظ الذي لم ينطق به آباؤهم «ومن هنا ينشأ 
مايسمى ب «الأخطاء اللغوية الشائعة» التي يمكن أن تتطورء وتتغلب على 
القديم؛ وتسود وحدها في أذهان الناس. ونحن لا نعرف في هذه الحال 
الشخص الذي بدأت عملية هذا القياس الخاطىء عنده لأول مرة؛. كما أننا 
لا نعرف في الكثير الغالب الكلمة التي قاس عليها في كلامه)0©. 

ويرى المحدثون(2 أن النحاة المتقدمين قد عرفوا ظاهرة القياس 
الخاطىء. وسموها ب «التوهم» أو «الحمل» أو «القياس الخاطىء» وقد ذكرنا 
أمثلة لهذه المصطلحات الثلاثة» ومن ذلك قول سيبويه: «فأما قولهم : مصائب 
فإنه غلط منهم. وذلك أنهم توهموا أن مُصِيْبة فعِيْلة وإنما هي مُفعلة 29 , 

وقد ذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى أن القياس الخاطىء «هوفي 
الحقيقة عملية منطقية تهدف في غالب صورها إلى جعل الظواهر اللغوية أكثر 
اطراداً وانسجاماً»(؟». و «القياس الخاطىء سلاح ذو حدين» فبينما يبعد بعض 
الكلمات في مدلولها أو صيغتها عن المألوف الشائع في البيئة اللغوية, 
ويستخرج الغريب من الألفاظ والصور. يعمل في الوقت نفسه على الاطراد 
والانسجام بين كثير من أمور اللغة)0©. 


. 47# لحن العامة والتطور اللغوي ص‎ )١( 

(؟) من أسرار اللغة ص 44 45 ولحن العامة والتطور اللغوي ص 44. 
(”) الكتاب 851/17 

(5) من أسرار اللغة ص 47 . 

(5) من أسرار اللغة ص 44 . 


"0 


وروى الفْرَاء أن الكسائي أجاز المد في كل ما كان من المصادر مقصوراً 
على وزن «الفِعَيْك» مثل الهِرْيِمَئْء والجَلَيِفَى لأنه زعم أنه سمع: ما يفعل 
هذا إلا خِصَّيْصاءُ القوم. فسمع فيه المد والقصر(©». 

وهذا الذي سمعه الكسائي يفسر أيضاً بالقياس الخاطىء, فلعل الذي 
نطق به قاسه على ماجاء من الألفاظ بالمد والقصر فى أبنية مخالفة لهذا 
البناء . 

وأجاز الفراء إدغام العين في اللام في نحو يُحْيِي ويُعْيي قياساً على 
قول الشاعر: 
وكانها بين النساء سَبِيْكَةَ ‏ تمشي بسّدَّة بينها فتُعِن0) 

وقد قدمنا في الفصل الأول أن أبا علي الفارسي رد هذا المذهب؛ لأنه 

الأول: أن يحمل على الضرورة الشعرية. 

والثاني: أن يكون من القياس الخاطىء, وذلك أنه لما سمع قولٌ 
عبيد بن الأبرص : 
عَيُوا بأثرهم كما عَيتْ بِبَيْضَجِهِاالحَمَامَه 

وقول بعض العرب: حَيُوا وعَيُواا". بالإدغام في الماضيء حَمّل 
المضارع عليه فأدغم . وجاء به على خللاف القياس في بأبه . 


وبهذا فسر سيبويه قولهم: حَيُواء وعَيُواء فقال: «وقد قال بعضهم: 


.1١5 المنتقوص والممدود ص‎ )١( 
718:8 .417:1 معاني القرآن‎ )9( 
.”41/:17 انظر في بيت عبيد بن الأبرص وهذين اللفظين. الكتاب‎ )*( 


"ظ3”»> 


حَيُواء وعَيُواء لما رأوها في الواحد والاثنين والمؤنث إذا قالوا حَيِّتٍ المرأهٌ 
بمنزلة المضاعف من غير الياء أجروا الجمع على ذلك:0"©, 

وقاس الفرّاء على الأمثلة القليلة التي منع البصريون القياس عليهاء 
وذلك كقوله: «العرب تقول: هذا عشب مَلبَنةَ مَمْمَنَة والولد مَبْخَلة مَجْبنة 
فما ورد عليك منه فَأَخْرجهُ على هذه الصورة. وإن كان من الياء والواو 
فأَظْهرّهماء تقول: هذا شراب مَبْوَلةَ» وهذا كلام مهيب للرجال. ومَنّيّهة 
وأشباه ذلك00©), 

وقد قلنا في آخر الفصل السابق: إن الصرفيين يقولون فيما جاء مصححاً 
وقياسه الإعلال نحو: مَبْوَلةء ومَهيّبة ومتيّهة» وَاسْتَحْوَد وأَطُولت, وأَغْيَلَتِ 
المرأةٌ: إن هذا هو الأصل المفترض لهذه الكلم وأمثالها مما جاء معلا نحو 
ستعاذ واستخارء ومزادة؛ وقالوا: إنه من الأصول المرفوضة في الاستعمال 
لتي لم ينطق بها في أي فترة من تاريخ اللغة» وفسرنا هذه الأمثلة التي صحُح 
فيها حرف العلة بقانون التطور اللغوي الذي يأخذ به المحدثون فى دراسة 

هذه أمثلة من قياس الكوفيبن على ماعدّه البصريون شاذاً لا يجوز 
لقياس عليه. وقد أتينا بها لنؤكد أن نحاة الكوفة كانوا يقيسون على الشاذ. 
لكنهم لا ينهجون هذا المنهج دائماً. ففي كثير من الأحيان سلموا بما كان 
شاذا ولم يجعلوه أصلا يقاس عليه. وهذا ماأغفله معظم الباحثين في 
دراساتهم للنحو الكوفي . 

ولإثبات صحة هذه القضية يجب أن نسوق أمثلة كافية» فمن ذلك أنهم 


حكوا: شربت ما يا فتىّ -أي شربت ماء ‏ بلفظ مَنْ في الإدراج وحذف 


46 الكتاب 7 :/1ل4” وقد أنشد سيبويه بيت عبيد بن الأبرص السابق شاهداً في هذه المسألة . 
() معاني القرآن 1751:17. 
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الألف. ولم يقيسوا عليهء فلا يقولون في «شاء: جمع شاة»: رأيت شّ 
يا فتّ20. والآول شاذ عندهم9©. 

ومن ذلك أيضاً أنهم لا يقيسون فتح العين مما كان على «فَعْل ‏ بفتح 
الفاء. وليس ثانيه حرفاً حلقياً كما قاسوا ما كانت عينه من هذا الباب حرفاً من 
حروف الحلق. فلا يفتحون العين في نحو: صَفْرء وسَّمْن ‏ كما أجازوا فتح 
العين في نحو انر والشّعْر وإن لم يرد به سماع ‏ وإنما يُسَلّمونَ بماسمع 
منهء نحو نُشْز ونْشَزْء ولا يحملون عليه غيره9؟, 

وهذا يدل على أن قياسهم ما كان ثانيه حرفاً من حروف الحلق إنما 
هو لعلة داعية إليه؛ ككثرة ماجاء منه. أو للمماثلة كما ذكرنا منذ قليل. 


وكان الكسائي يقول في مَكرّم؟» ‏ جمع مَكرّمة ‏ ومَعُؤْن(*» جمع 
مُعوئة : «هما مَفْعُلٌ نادران لا يقاس عليهما»” . 


وقال أيضاً: «كلام العرب كله على فَعَلْتُ فَعْلَة إلا قولهم: حَبَجْتُ 


42 3 نكم م2 
حجه. ورايت رويه» 5 


وقصر الفراء ماجاء من قول العرب في جمع جلية» ولخية: حُلَىّ - 


.١45:7 المنصف‎ )١( 
.١6١:15 المنصف‎ )5( 
"05117 المنصف‎ )9 
(؛) في قول أبي الأخرز الحماني:‎ 
مودو ادامل تقزم‎ 
ْ : في قول جميل بثيلة‎ )6( 
نين الزمي لا إِنَّ لا إن لَرْمْتِهِ على كثرة الواشين أي مَعُوْنِ‎ 
77# 577 معاني القرآن 167:1 وإصلاح المنطق ص‎ )5( 
اللسان (حج) :0ه.‎ )7( 


نكا 


ولْحَىّء على المسموعء ولم يقس عليه0'©؛ لأن القياس في هذا الباب مما 
كان أوله مكسوراً أن يجمع بكسر أوله. 

ومما لم يقس عليه لأنه خالف بابه قوله: «وما كان من ذوات الياء والواو 
من دعوت. وقضيت فَالمَفْعَل منه فيه مفتوح اما كان أومضدرك إلا المَأقِّي » 
فإن العرب كسرت هذا الحرف. وبعض العرب يسمي مأوى الإبل: مَأُوِي . 
فهذان نادران)9), 

ومثل هذا مما يقتصر فيه على المسموع عنده ماذكره ف قوله: 
«وما كان أوله وأو مثل وزّنت» وورثت» ووجلت فَالمَفعَل انما كان أومصدرا 
مكسور. اما وزعم الكسائي أنه سمع : مَوجَل وموحَل . قال الفراء : وسمعت 
أنا مَوْضع )90 . 

وحكى ابن السكيت أن الفراء «قال: وليس يأتي مَفْعُول من ذوات 
الثلاثئة من ذوات الواو بالتمام إلا حرفان. وهو: مِسْك مَذُوُوف. وثوب 
مُصووْن. فإن هذين جاءا نادرين» والكلام : مصون. ومَدُوْف)9©), 


هذه بعض الأمثلة مما عدّه الفراء شاذاً لا يقاس عليه, ومن أراد مزيداً 
بعض سس من اراد مر 


(1) قال: «وقد سمعنا: لْحَىّء وَحُلَ في هذين الحرفين خاصة, ولا يقاس عليها إلا أن 
تسمع شيئاً من بدويّ فصيح فتقوله». المنقوص والممدود ص 1 . 

(؟) معاني القرآن »١144:7‏ وانظر إصلاح المنطق ص 3777 . 

(م) معاني القرآن .١16١:7‏ وني إصلاح المنطق: «وزعم الكسائي أنه سمع مَوْجَل ومُؤجل. 
وسمع الفراء مُؤضع». إصلاح المنطق ص 77١‏ . 
والصواب ما ذكره الفراء من أنه «مُوْجَل ومَوْحَل» الأول بالجيم المفتوحة. والثاني بالحاء 
المفتوحة وليس بالجيم المكسورة كما في إصلاح المنطق. ويدل على صحة هذا قول 
سيبويه: «وحدثنا يونس وغيره أن ناساً من العرب يقولون في وجل يوجل ونحوه: مُوْجَل 
ومَوحَل». الكتاب 7494:7. 

40 إصلاح المنطق ص ؟722؟. 


لا 


من الأمثلة فليقرأ كتاب «إصلاح المنطق» لابن السكيت» فهو مملوء بأقوال 
الفراء التي تؤكد أنه لم يكن يقيس على النادر إلا قليلا. 

وقال ثعلب (ت ١194اه ‏ 404م): «(في عُمَدٍ مُمَدَّدَة)200 هو القياس. 
ولعَمَدِ)29 شاذو©. 

وذهب إلى أن قولهم في جمع بَدْرة. وضيّعة: بدّرء وضِيّع, شاذ», 
لأن القياس في جمع ما كان على فَعْلةٍ جمع كثرة أن يجيء على فعال نحو: 
قَصعة وقصاع. وجَفْنة وجفان. وزكوة وركاء. وظية وظباء. 

وذكر أن القياس في المصدر الميمي من فَعِلَ يَفْعَلْ أن يكون على 
«مَفْعْله ‏ بفتح العين ‏ نحو كَبرَ يَكْبْرُ مَكْبَرأَ وأما قولهم: مكبر - بكسر 
العين ‏ فقليل عنده© , 

بعد كل هذه الأمثلة نستطيع أن نقول مطمئنين: إن إطلاق القول بأن 
الكوفيين يقيسون على الشاذ حتى «لو سمعوا بيتا واحدا فيه جواز شيء مخالف 
للأصول جعلوه أصلاء وبِوبُوا عليه»0"©. وأن الكسائي «كان يسمع الشاذ الذي 
لا يجوز إلا في الضرورة» فيجعله أصللً ويقيس عليه»©. نقول: إن إطلاق 
هذا القول فيه تجوز كبير. وإذا تنبهنا إلى أن صاحب القول الثاني 
هوابن درستويه» اتصح لنا سر هذا الطعن في الكسائي» فابن درستويه 
بصري. والكسائي شيخ مدرسة الكوفة. 


. 5917 هذه قراءة حمزة والكسائي. وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة في القراءات ص‎ )١( 

(؟) هذه قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم. السبعة في 
القراءات ص /591. 

(*) مجالس ثعلب ص 726. 

(4) مجالس ثعلب ص ؟١.‏ 

(ه) مجالس ثعلب ص .١48‏ 

3( الاقتراح ص 864. 

(/) بغية الوعاة .15141:1١‏ 


4ه" 


وقد حشدنا هذه الأمثلة لكي لا يعترض علينا بقلة الشواهد في هذه 
القضية لو اقتصرنا على أمثلة قليلة. وليس ماذكرته هوكل ماعندي في هذا 
الموضوع. فقد أحلت منذ قليل على كتاب إصلاح المنطق لمن رام المزيد. 
ولو تتبعنا الشواهد في النحو والتصريف واللغة لاجتمع عندنا ثروة ضخمة مما 
جعله الكوفيون شاذا لا يقاس عليه. ونرجو أن يقدر لنا في المستقبل تقصيى 
هذه المسألة وإحصاء الأمثلة كلها . ْ / 


ا 


لحن 


(ب) القياس عند البصريين 


يتلخص منهج نحاة البصرة في القياس بأنه إنما يكون على كلام 
العرب» وأن ما يقاس على كلامهم يُعَدُ منه. ولا يجوز القياس على ما لم يرد 
عن العرب. وينبغي أن يكون القياس على الأكثرء والأقل نوادر تحفظ 
ولا يقاس عليهاء ولا يعترض بالشاذ والرواية الضعيفة على السماع الصحيح 
والقياس المطرد. والشاذ عندهم على ثلاثة أضرب. والظاهرة التي تشد انتباه 
من يدرس التصريف عند أهل البصرة هي كثرة الشواذ ‏ عندهم ‏ كثرة 
مفرطة. فلا تكاد تخلو قاعدة من قواعدهم من الشاذ. والسبب في ذلك يرجع 
عندي إلى ثلاثة أمور: 


الأول: أنهم جمعوا في دراستهم بين أكثر من لهجة من لهجات العرب» 
وهذا يؤدي إلى وجود فوارق في الظواهر اللغوية التي استنبطوا منها أقيستهم ؛ 
لأنه من المستبعد أن تتفق القبائل في الظواهر اللغوية. وإنما فعلوا ذلك 
لأنهم تطلّعوا إلى أن تكون دراستهم شاملة لهجات العرب كافة في بواديهم 
وحواضرهم . 

الثاني: أنهم أرادوا لقواعدهم الاطراد. وهذا أمر يدعو إلى التوقف عن 
القياس على ما خالف الشائع العام ومحاولة تأويله حتى لا يعترض به على 
الكثير المطرد. ولو أفسحوا المجال أمام كل ماعارض قواعدهم, وأجازوا 


"6 


القياس عليه لأدى ذلك إلى اضطراب المقاييس وعدم ضبط اللغة بضوابط أراد 
منها البصريون أن تحفظ اللغة. 


الثالث: أنهم لم ينظروا إلى اللخة نظرة تاريخية» ولم يؤمنوا بقضية 
التطور اللغوي. وإنما ذهبوا إلى أن اللغة ثابتة لا تتغيرء وكثير من الشواذ 
ماهي إلا بقايا تاريخية لصيغ كانت تستعمل في فترة من تاريخ اللغةء» كما 
وأيتا في قضية الأصل الذي لم يستعمل في نهاية الفصل السابق. فقد حكموا 
على كل ما خرج على أصله بالشذوذ. 

أما أن القياس ينبغي أن يكون عندهم على كلام العرب فيدل عليه قول 
سيبويه في النسب «فكذلك هذا وأشباهه. وهذا قول الخليل. وهو القياس 
على كلام العرب»2"9. 

وقد نسب المازني إلى الخليل وسيبويه أنهما كانا يقولان: «ما قيس على 
كلام العرب فهومن كلامهم»(©. ولم أجد هذا النص في كتاب سيبويه. ولعل 
ذلك مما روي شفهياً عنهما ولم يدونه سيبويه . 

ويؤكد نسبة هذا القول إليهما أن سيبويه قد أفرد أبواباً للقياس اللغوي. 
وهوالذي سماه القدماء: مسائل التصريف. أو مسائل البناءء ونحوهماء 
كقوله: «هذا باب ماقيس من المعتل من بنات الياء والواوه ولم يجىء في 
الكلام إلا نظيره من غير المعتل)0© و«هذا باب ما قيس من المضاعف الذي 
عينه ولامه من موضع واحد. ولم يجىء في الكلام إلا نظيره من غيره»©». 

ويدل هذا أيضاً على أن القياس كان مزدهراً في عصر سيبويه إلى 


.44:7 الكتاب‎ )1١( 
.18٠١0:1١ المنصف‎ )0( 
.8910 "937:17 الكتاب‎ )5 
.408 407:17 الكتاب‎ 


كه 


الحد الذي جعله يقيس المعتل على الصحيح. والمضاعف على ما ليس 
بمضاعف, علماً بأن المتقدمين يجعلون المعتل قسماً مستقلاً عن الصحيح. 
كما أنهم يفرقون في دراستهم بين المضاعف وما لا تضعيف فيه فلا يجمعون 
بينهما في باب واحد. 

ونسب المازني إلى الخليل وسيبويه أيضاً أنهما لا يجيزان القياس على 
مالم يأت في كلام العرب27© في حين أجاز الأخفش البناء على ما لم يرد في 
كلام العرب. فقد كان «يجيز أن تبني على ما بنت العرب. وعلى أي مثال 
سألته . إذا قلت له ابن لي من كذا مثل كذا وإن لم يكن من أمثلة العرب. 
ويقول: إنما سألتني أن أمثل لك. فمسألتك ليست بخطأء وتمثيلى عليها 
صواب)2)0, 1 ١‏ 

وحجة الخليل وسيبويه في ذلك أن مالم يكن في كلام العرب ليس «له 
معني في كلامهم. فكيف تجعل مثلاً من كلام قوم ليس له في أمثلتهم 
معن 290 

وأما أبو الحسن الأخفش فقد احتج على مذهيه بقوله: «فإن 
أبى خصمك فقال له: فلو قيل: كيف كان يقال؟ فإنه لا يجد بدا من الرجوع 
إليك)9©). 

ومذهب الأخفش في هذا أوغل في باب الرياضة والتدرب. والسبب 
الذي دفعه إلى ذلك عندي ‏ هوولعه بالجدل والمناظرة» وهذه الرغبة 
الجامحة في الجدل لا تستغرب من أبي الحسن الذي كان معتزلياً. وقد قال 
فيه المبرد: «وكان الأخفش أعلم الناس بالكلام» وأحذقهم بالجدل)»27 , 


.18١:1١ المنصف‎ )١( 
.18٠١0:1١ (؟) المنصف‎ 
.18٠0:11 المنصف‎ 5 
.187:1 (؟) المنصف‎ 
.ه949:1١ بغية الوعاة‎ )6( 


ينهذ 


وهذا يستدل به على أن النحاة المتقدمين إنما تأثروا فى منهجهم 
بالمتكلمين وليس بأهل المنطق. وقد يعود هذا إلى تأثر أبي الحسن بالفقهاء 

أضف إلى هذا أن الترف العلمي وشغل الفراغ لهما أثر كبير في الحض 
على الخوض في هذا النوع من القياس الذي لا ينفع شيئاً؛ لأن العلم ينبغي 
أن يسخر فيما يفيد ويجب أن ينأى عن البحث في افتراضات ذهنية خيالية 
لا رصيد لها في الواقع . 

والقياس عند البصريين يجب أن يكون على ما كثر واطردء 

فمالا يعرف أصله. ولا يدل عليه دليل. يحمل على الأكثر(" . 

وأما القليل فيحفظ ولايقاس عليه. وقد قال سيبويه في ذلك: «فإنما 
هذا الأقل نوادر تحفظ عن العرب» ولا يقاس عليها. ولكن الأكثر يقاس 
عليه(" , 


فلا يقاس إذاً على كل ما نطقت به العرب. وقد كثرت أقوالهم التي 
عبروا فيها عن هذا الأصل الذي وضعوهء كقول سيبويه: «وذا لا يجسر عليه 
إلا بسماع... وهذا يسمع ولايجسر عليه. ولكن يجاء بنظائره بعد 
السمع)9 . 

و«فلا تُجاورّنٌ ذا في الموضع الآخرء(؟». و «وليس كل شيء نحوهما 
يفعل به ذاء إنما يؤخذ بالسمع»*» و«وأما ماسوى ذلك فلا يعلم إلا 


.1١١19/:15 الكتاب‎ )١( 
.73١5- 5١8:15 الكتاب‎ )( 
.1537:175 الكتاب‎ )5( 
.19:1 الكتاب‎ )5( 
.1١9/0:15 (ه) الكتاب‎ 


يلف 


بالسمع»2"7 و«ليس يكون ذا في كل شيء إلا أن تسمع منه شيئاً»20 و «وليس 
ذا بقياس متلئب. . . وإنما يحفظ عن العرب»”” و«فلا يجعل قياساً في كل 
شيء من هذا الباب»”©». و«إلا أن تسمع من العرب شيئاً فتؤديه وتجيء 
بنظائره مما ليس على القياس»”*. و«لم تجاوزه حتى تعلم. فهذا أقوى من 
أن أُحُدثْ شيئاً لم تكلم به العرب»20. وقول أبي الحسن الأخفش: «وليس 
هذا مما يقاس. إنما يعمل فيه بالسماع)9©, وقول الزجاج : «إلا أنه من جنس 
البدل الذي إنما يتبع فيه السماع. ولا يجعل قياسا مستمرام©», 


وإنما سلك البصريون هذا المسلك لأنهم أرادوا لقواعدهم الاطراد كما 
ذكرنا في بداية هذه الفقرة؛ ألا ترى قول المبرد: «والسماع الصحيح. 
والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الشاذة»*), 


وقال ابن السراج: «واعلم أنه ربما شذ الشيء عن بابد فينبغي أن تعلم 
أن القياس إذا اطرد في جميع الباب لم يُعْنَ بالحرف الذي يشذ منه. فلا يطرد 
في نظائره . وهذا يستعمل في كثير من العلوم. ولو اعترض بالشاذ على القياس 
المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم. فمتى وجدت حرفاً مخالفاً لاشك في 


.11١ 115 الكتاب‎ )١( 

١١١:7 الكتاب‎ )0( 

(5) الكتاب 159:375. 

(؟) الكتاب 15941:17. 

(ه) الكتاب 78:15 .1١‏ 

(5) الكتاب 4941:17. 

(0) الموشح ص 386. 

(8) معاني القران وإعرابه ؟4:5ه#. 

(9) الكامل ص 84. وقال في ص 07: «والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية 
الضعيفة». 


ع" 


خلافه لهذه الأصول فاعلم أنه شاذ0© . 


ويستنتج من هذا النص أن هذا الأصل شائع في كثير من العلوم. وليس 
مقصورا على التصريف. وأرجح أن يكون النحاة أخذوه من الفقهاء 
والمتكلمين» لأنني أميل إلى الاعتقاد بأن منهج الصرفيين مستمد من منهج 
الأصوليين من الفقهاء وعلماء الكلام كما ذكرت فيما سبق. ويشهد لذلك 
بالإضافة إلى ما احتججنا به فيما سبق في هذه القضية. أن النحاة حين 
يتكلمون في أصل من أصول النحو يقرنون به الفقه والكلام كقول 
ابن السراج: «وليس البيت الشاذ والكلام المحفوظ بأدنى إسناد حجة على 
الأصل المجمع عليه في كلام ولا نحو ولا فقه وإنما يركن إلى هذا ضَعَفَةُ أهل 
النحوى ومن لا حجة معه,م9). 


ويعد أبو بكر بن السراج (ت 1ه 414م) أول من تكلم في أقسام 


)١(‏ الأصول .5١ ٠0:١‏ ويرى الدكتور علي أبو المكارم «أن ابن جني هوصاحب 
لتقسيم المشهور للكلام إلى أربعة أقسام: مطرد في القياس والاستعمال. وشاذ في 
لفياس والاستعمال. ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال. ومطرد في الاستعمال شاذ 
في القياس». أصول التفكير النحوي ص48 84. والذي نذهب إليه في هذا 
لموضوع هوأن ابن جني استمد هذا من تقسيم ابن السراج للشاذ. والإضافة التي 
ضافها ابن جني على ابن السراج هي وضعه المطرد مع الشاذ. وبذلك يكون قد أضاف 
«المطرد في القياس والاستعمال». وما لا ريب فيه أن أبا الفتح وقف على نص أبي بكر 
في هذا الموضوع, لأن ابن السراج شيخ أبي علي الفارسي. وأبوعلي شيخ ابن جني . 
ضف إلى هذا أن الفارسي ذكر في إحدى مسائله تقسيم ابن السراج السابق للشاذ. 
وهذا نصه: «هذا باب معرفة ماكان شاذا. اعلم أن الشاذ في العربية على ثلاثة 
ضرب: شاذ عن الاستعمال مطرد في القياس ومطرد في الاستعمال شاذ عن القياس 

وشاذ عنها وهذا قول أبي بكر رحمه اللَّه. المسائل العسكريات ق 1/184 

وهذا يدل دلالة صريحة على أن ابن جني ليس هو صاحب هذا التقسيم وعمله ينحصر 

في جمعه بين المطرد والشاذ في باب واحد. 
(5) الأصول .1١7:1١‏ 
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الشاذ في النحوء وهوعنده على ثلاثة أضرب: شاذ عن القياس» وشاذ عن 
الاستعمال. وشاذ عن القياس والاستعمال2©0. ولا يقيس البصريون على أي 
نوع من هذه الأنواع الثلاثة . 

وقد تتبعوا أبنية الفعل الثلاثي المجرد. فانتهوا إلى أنها تأتي على خمسة 
أوزان» وهي : 

١‏ فَعَلَ يَفعُلُ نحو نصرٌ ينصّر. 

؟ - فْعَلَ يَفِْلُّ» نحو ضَرَبٍ يضرب. 

* - فعَل يفعّلء نحو بدأ يبدَأ. 

فعل يفعل نحو طرب يطرب . 

ه - فثل يفعّلء نحو كرّم يكرم . 

ودعاهم هذا التحديد إلى الحكم بالشذوذ على ما كان من الأفعال على 
غير هذه الأبنية» ومن ذلك ما جاء. على فعل يفعل بكسر العين فيهماء والذي 
جاء على هذا الوزن عندهم أربعة أفعال» وهي: حسب يحسيباء ويئس 
ييئس» ونجم ينهم ويس ييْبس0"©. 

وهذا أحد الأمثلة على ما ذكرناه سابقاً من أن بعض الشواذ إنما هى من 
باب اختلاف اللهجات. فهذه الأفعال فيها لغتان: فتح العين في المضارع 
على القياس. وكسرهاء وهي اللغة التي حكم الصرفيون بشذوذهاء وقد حكى 
أبوزيد أن الكسر لغة عليا مضرء والفتح لغة سفلاها"©. 

ومثله في الشذوذ ما كان على هذا الوزن مما فاؤه واو نحو وَبْقَ يَثْقّ. 
ووْمِقَ يّمِقُء ووَرمٌ يرم ووَرِتٌ يرث «فيُحكى ذلك عنهم حكاية. ولا يقاس 


.98781:١ الكتاب 777:17 والكامل ص ٠١/اه  الاه وتصحيح الفصيح‎ )١( 
. 578 النوادر ص‎ )*( 
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عليه؛ لأنه ليس بجار على الأصل»”©, والأصل فيه أن يكون على «ِيَْعَلُ 
نحو وَجِلَ يَوْجَلُء ووجل يَوْخَلُ ووَحِمْتٍ المرأة نَوْحَم. 

وإذا دققنا النظر في الأبواب الخمسة السابقة وجدنا حركة عين المضارع 
تخالف حركة عين الماضي إلا الباب الخامس ‏ وقد فطن إلى هذا 
أبو الفتح بن جني. وسوف نعرض لقوله في حديثنا عن القياس عنده ‏ وهذا 
ما يسميه المحدثون قانونَ المُغايرة» وبه يفسرون كثيراً من الظواهر الصوتية 
والصرفية. فقد كان باب «فَعِلَ يَفْعِلُ» شادًاً عند المتقدمين لأن حركة عين 
المضارع مماثلة لحركة عين الماضي. وهذا مخالف لما عليه الكثرة المطردة 
من الأفعال؛ لأن القياس أن تخالف حركة عين المضارع حركة عين الماضي . 

وباب «قَعَلَ يَفْعَلُ مقصور عندهم على ما كانت عينه أو لامه حرفاً من 
حروف الحلق, وأما أبى يَأَبَى فهو مشبه عندهم بقرأ يقرأ”». وليس القياس 
فيه أن تفتح عينه. «وإنما هوحرف شاذ»©2. 

ومثل هذا في الشذوذ عندهم «ِيَذَرُه. فقد جاء على «فَعَلَ يَفْعَلُ» وليس 
فيه حرف من حروف الحلق. والعلة التي فتحت لأجلها عين المضارع عندهم 
هي أنه في معنى ديدع ودِيَدَعٌ» مفتوح العين في المضارع ؛ لأن لامه من 
حروف الحلق. فحملوا «يَذَّرُ عليه لأنه في معناه». 

وهذه العلة التي عللوا بها هذا الفعل ليست قاطعة. وإنما وجدوا فيها 
بعض التأثس. وإذا نظرنا إلى هذا الفعل نظرة تاريخية» ونظرة مقارنة استطعنا 
أن نفسره تفسيراً علمياً دقيقا فنقول: يرجح أن يكون هذا الفعل من البقايا 


)20 تصحيح الفصيح لعي ريض 
إف4 الكتاب 7864:15. 


(م) الكتاب 5 وانظر تصحيح الفصيح ١:/ا .1١48 1٠١‏ 
(5) المقتضب :مم وتصحيح الفصيح اتحلكثك 46ل 
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التاريخية التي احتفظت بها العربية من اللغة السامية الأم التي تفرعت عنها 
كل اللغات السامية» ويرجح أن تكون العين قد فتحت فيه من أجل «الراء» 
لأنها تشارك حروف الحلق في بعض الصفات في بعض اللغات السامية» ففي 
السريانية» تؤثر الراء غالباً في الضمة والكسرةء فتتحولان إلى فتحة(©. 

وفي اللغة العبرية يمكن «أن تعد الراء أحياناً في بعض القواعد حرفاً 
حلقيا»0”"©. فهي تشارك حروف الحلق في عدم دخول الشدة عليها”, 
وتشركها أيضاً في أنها إذا دخلت عليها أداة التعريف وجب أن يكون قبلها مد 
العوض أو تضعيف غير حقيقي7؟». وفي الأفعال الحلقية أو الرائية اللام تتحول 
القامص (الفتحة المشبعة) والسيجول (الفتحة الممالة) غالبا إلى بتاح (فتحة 
عادية) إذا دخلت واو القلب عليها في الزمن الحاضر”*». والفعل الحلقي 
العين» ويلحق به حلقي الراءء تحرك العين منه دائماً بالحاطف بتاح (وهذه الحركة 
تنطق كالفتحة) بدلا من الشوا المسموعة (وتنطق هذه الحركة مثل الكسرة 
الممالة). وكذلك أغلب الأفعال رائية العين» وخاصة قبل الضمائر المتصلة 
التي في محل نصب0©, 

وعند إسناد وزن الفعل المضعف العين المصرف بالزمن الماضي إلى 
الغائب تصبح حركة الهاء. والحاء. والراء بتاح (فتحة) في أغلب 
الأحوال” . 


)١(‏ فقه اللغات السامية ص 7لا. 
(؟) قواعد اللغة العبرية ص 77 . 
(9*) قواعد اللغة العبرية ص 79 . 
(8) قواعد اللغة العبرية ص 845 . 
(©) قواعد اللغة العبرية ص .9١‏ 
(5) قواعد اللغة العبرية ص 74. 
(1) قواعد اللغة العبرية ص 74. 
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ومن الشاذ عندهم ماجاء من قولهم «كُدْتَ نكاد فهذا قد جاء 3 
وزد «فعل يفعل». وهو «شاذ من بابه»20. لأن القياس في «فعل» عندهم أن 
يكون على «يفْعُلُ» . ويفسر هذا الفعل على أنه إحدى البقايا التاريخية التي 
احتفظت بها العربية من اللغة السامية الأم التي انشعبت منها اللغات السامية. 
وإنما ذهبنا هذا المذهب في تفسيره؛ لأنه جاء على قانون المغايرة الذي جرت 
عليه معظم أبنية الأفعال في اللغة العربيةء وذلك بأن خالفت حركة عين 
المضارع حركة عين الماضي. ويؤكد أن هذا الباب كان مستعملاٌ فى اللغة 
السامية الأم وجوده ف اللغة العبرية 29 وهى إحدى اللغات السامية . 

ومن الشاذ عندهم ماجاء مصححاً والقياس إعلاله نحو: أَجْوَدْتُ 
ومكوزةء ومَرْيْد والقَوّد وحول. وروعء وإن الفكاهة لَمَقْوَدة إلى الأذى. فهذه 
كلها شاذة غير مطردة0©. 

وهذه الأمثلة وما أشبهها تفسر على أنها بقايا تاريخية. وأن التصحيح 
ع 0 اللغق وقد 

مق أن أشسيغنا القول فى هذه المسألة في الفصل الذي هذا الفصل يليه. 

ولا يتسع المجال هنا لاستقصاء الشواذ عند البصريين» ويغني عن 
ذلك الإحالة على مواضعها من كتبهم؟». ويكفينا فى تأكيد كثرة الشواذ 
عندهم أن نشير إلى أن سيبويه قد عقد في «الكتاب» عدة أبواب اقتصر فيها 
على ذكر الشواذ©». 

)00 الكتاب اا ا 
(؟) قواعد اللغة العبرية ص ١ه.‏ 
(فة الكتاب 1 

(4) انظر على سبيل المثال: الكتاب 5 الالالا. 1وسن #لل حون لوس #لن مادق 
أكلاء حملا اول وهلا والأصول :59#8-5. 458. رسالة دكتوراه. 
(©) هي: «باب ما أميل على غير قياس. وإنما هوشاذ» :4» وهباب ماشذ من 

المضاعف فشبه بباب أقمت. وليس بمتلئب» .4٠0٠0:7‏ و«باب ماشذء فأبدل مكان 
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وقد وجدت مسألتين عند البصريين قاسوا فيهما على الشاذء فقد قاس 
دغر وله ماأتة». 

وجعل المبرد باب «قَعِل يَفْعِلُو بكسر العين في الماضي والمضارع 
من المثال الواوي مقيساً”©. وقد ذكرنا منذ قليل أن هذا الباب شاذ. وما جاء 
منه يحفظ. ولا يجعل أصلً يقاس عليه؛ لأنه غير جار على الأصل . 

نخلص مما سبق إلى أن الكوفيين قد قاسوا على كثير من الشواذ. غير 
أن ذلك ليس مطرداً عندهم. وثمة كثير من الشواذ التي سلموا بها كما جاءت. 
ولم يتخذوا منها أصولاً يقيسون عليها. 


وأما البصريون فإنهم لا يقيسون على ماشذ عن القياس المطرد 
والسماع الكثير وقياس الخليل على المثال الواحد في مسألة تصغير أفعل 
التعكن. وجمل المبرد باب «فَعِلَ يَفْعِلُ»مماكانت فاؤه واواً مقيساً. لا يشكلان 
اتجاهاً عاماً عند البصريين في القياس على الشاذ. كما هوواضح عند 
الكوفيين» وإنما هذان مثالان نادران. 


نج يرن ترح 


- اللام الياء لكراهية التضعيف» وليس بمطرد» 40١:7‏ و«باب ماشذ من المعتل على 
الأصل» :407 و«باب ما كان شاذا مما خففوا على ألسنتهم. وليس بمطرد» 478:7 
وهذا الباب في الأصول 547:7 رسالة دكتوراه. 

)١(‏ الكتاب 188:1, وحكى الجوهري أنهم قالوا: «ما أَحَيْسَِهُ. الصحاح (ملح). وانظر 
مغني اللبيب ص .9/5١0‏ 

(5) الكامل ص 49754 5/8 . 
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: القياس عند أبي عثمان المازني‎ ١ 


يتلخص منهج المازني في القياس بما يلي : 
ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم . 
ينبغي أن يكون القياس على ما سمع. ولا يقاس على ما لم تنطق به 
العرب . 
يجب أن يكون القياس على الكثير المطرد. وأما القليل الشاذ 
فيحفظ ماجاء منه. ولا يتخذ أصلل يقاس عليه. 
رأينا فيما سبق أن أبا عثمان نسب إلى الخليل وسيبويه أنهما كانا يذهبان 
إلى إدخال ماقيس على كلام العرب في كلامهم. وجعله بمنزلة ما نطقوا 
به. وقلنا: إننا لم نعثر على نص سيبويه في هذه المسألة في «الكتاب». ويعد 
المازني أول من دعا إلى هذا المذهب, وتبعه الفارسي وابن جني في القرن 
التالي كما سنرى. فقد أطلق قوله الذي أصبح مثلاً. وهو أن «ما قيس على 
كلام العرب فهو من كلامهم"2., وبذلك يكون قد فتح باب القياس اللغوي 
على مصراعيه. والمعروف أن القياس هو إحدى الطرق التي يلجأ إليها لتنمية 


180:1 المنصف‎ )١( 


لحف 


اللغة وإثرائها بالصيغ التي ليسي من العرب الذين جمعت اللغة من 
أفواههم. وذلك أن تبنى من «ضَرّبَ» مثل «جَعْفْرِ) فتقول فيه «ضَرْبَب 
وأبو عثمان يجعل هذه الصيغة الجديدة داخلة في كلام العرب وإن لم تسمع 
عنهم. وهذا هو القياس عنده. وحجته في ذلك «أنك إذا سمعت: قام زيدٌ 
أجزت أنت: ظَرُفَ غالك وحدق بشر وكان ها قسنه عربياً كالذي قسته عليه ؛ 
فجعلته أصللا. وقست عليه مالم تسمع. فهذا أثبت وأقيس)(2©. 

وهذا المنهج الذي اختطه أبو عثمان لم نعهده عند سابقيه وهو منهج 
سديد في دراسة اللغة؛ ألا ترى أننا لو وقفنا بالعربية عند ما سمع من العرب 
لقضينا على اللغة بالجمود والتحجر. في حين يطلب من اللغة أن تساير 
إلا المجامع اللغوية التي يطلب منها أن تنشر ما تنتهي إليه من قرارات بهذا 
الشأن. وتضعها تحت أيدي الباحثين والدارسين والكتّاب والشعراء حتى يشيع 
استعمال الألفاظ الجديدة بينهم قبل أن تسبق إليهم أمثالها من اللغات 
الأجنبية. ويب ينبغى أن يكون هناك تعاون وثيق بين المجامع اللغوية العربية في 
هذه القضية حتى لا نفسح المجال أمام الألفاظ الدخيلة التي تتسرب إلى تابنا 
من غير طريق المجامع اللغوية. وحينئذ يعمد كل واحد منهم إلى تعريب 
اللفظ كما يرى. فيقع الخللاف بيلهم 2 ويعسر على الناشئة استيعاب هذا 
الخلاف. 

ولنا أن نتساءل الآن: ما الذي دفع أبا عثمان إلى انتهاج هذا النهج؟ 
وبمن تأثر في ذلك؟ 

والسبب في ذلك عندي ‏ أمران: 
)١(‏ المنصف 18١:١‏ 


يفف 


الأول: أن المازني تأثر في ذلك بمدرسة القياس في الفقه التي رفع 
أركانها الإمام أبو حنيفة وتلاميذه في العراق. فالواقعة التي يقيسها الفقهاء 
على مثيلتها تأخذ نفس الحكم الشرعي المستنبط من الحادثة المقيس عليها. 
وهذا هو عين ما فعله أبو عثمان حين ذهب إلى أن ما قيس على كلام العرب 
فهو داخل في كلامهم وإن لم ينطقوا به. كما أن الفقهاء يقيسون الحوادث 
الطارئة في المجتمع الجديد على أمثالها مما حدث في حياة النبي عليه 
الصلاة والسلام» ويؤكد تأثر أبي عثمان بالفقهاء قول بكار بن قتيبة قاضي 
مصر: «مارأيت نحويا قط يشبه الفقهاء. إلا حَبَّانَ بن هلال والمازني)27 . 


فلو لم يكن أبو عثمان يشبه الفقهاء في تفكيره ومنهجه لما حص 
هو وحبّان بن هلال دون غيرهما من النحاة بهذا الوصف. وثناء المازني على 
علم الفقه دون غيره من العلوم يؤكد الصلة الوثيقة التي كانت تربطه بالفقه 
وأهله. فقد سئل «عن أهل العلم. فقال: أصحاب القران فيهم تخليط 
وضعف. وأهل الحديث فيهم حشو ورقاعة؛ والشعراء فيهم هُوّْج. والنحاة 
فيهم بُقلء وفي رواة الأخبار الظرف كله. والعلم هو الفقه2©9. 

والأمر الثاني: أن العرب اختلطوا بغيرهم من الأمم التي اعتنقت 
الإسلام. فوجدت في المدينة الواحدة عدة لغات. فأدى ذلك إلى انتقال كثير 
من ألفاظ اللغات الأجنبية إلى العربية؛ وأَلِفَ الناسٌ ذلك. واستعملوا الصيغ 
الجديدة في محادثاتهم. ولم يستنكروها؛ لأن كثيرا منها كان أسماء لمسميات 
لا يعرفها العرب. فاضطروا إلى استعمالها في التعبير عن المسميات الجديدة 
التي وجدوها لدى تلك الأمم. كما نرى الناس في زماننا يستعملون ألفاظاً 


)١(‏ تاريخ بغداد 44:7 ونزهة الألباء ص ١4١‏ ووفيات الأعيان 568:1١‏ وبغية الوعاة 
11؟ة:. 
(؟) بغية الوعاة .458:1١‏ 


زففا 


لا أصل لها في العربية وإنما هي أعلام على مُسّميات جديدة لما أنتجته الأمم 
الغربية من صناعات . 

فلما رأى أبو عثمان استخدام الناس للكلمات المعربة من غير أن 
يستنكر ذلك أحد. وألفى الصيغ الجديدة قد أخذت طريقها إلى ألسنة العرب. 
وتفاهموا بها كما يتفاهمون بالألفاظ العربية ‏ كان الأَوْلَى عنده أن يكون 
ما قيس على كلام العرب داخلاً في كلامهم . 

ويدل على صحة هذا الذي ذهبنا إليه أن ابن جنى سأل أباعلي 
الفارسي في هذه المسألة: أ ترتجلٍ اللغة ارتجالاً؟ فقال ] ارم أنه 
ألاترى أنك تقول: طابٌ الحْشْكنانٌ فترفعه وإن لم تكن ا 
الكلمة؛ لأنها أعجمية. قال: وإدخالهم الأعجمي في كلامهم كبنائك ما تبنيه 
من ضرب وغيره في القياس)(©. 

والقياس عند المازني ينبغي أن يكون على ما سمع من كلام العرب. 
وأما مالم تنطق به العرب فلا يجوز عنده أن يقاس عليه؛ ألا ترى أنه منع أن 
يلحق الثلائثي بالخماسي بتكرير اللام؛ لأنه لم يسمع شيئا منه من العرب. 
فهو لا يجوز وإن أجمع النحويون عليه قال: «وإن قيل لك: كيف تبني من 
الثلاثة: ضرب وأخواته مثل السّمْرْجَل؟ فإن النحويين كلهم يجمعون على 
تكرير اللام؛ فيقولون ضَرَيْبٌه ومن عَلِمَ: عَلَمُمُ ومن طَرُْفَ: ظَرَقْفٌ. 
ولم أسمع من كلام العرب شيئاً من الثلاثة بلغ به الخمسة من موضع 
اللام9 , 

وأما إلحاق الثلاثة بالخمسة بزيادة النون ثالثة ساكنة وتكرير اللام 
فهو مسموع من العرب. وباب حَبَنْطىٌ وسَرَنْدَىٌ مقيس لكثرة ما سمع منه عن 
)١(‏ المنصف .44:1١‏ 
(؟) المنصف ١1:ه/9١.‏ 


لقف 


العرب. .فلذلك قاسه. وأما الإلحاق بتكرير اللام وحدها فلم يأت في كلام 

العرب. فينبغي عدم الإقدام عليه؛ لأن في الإقدام عليه تجاوزاً لكلام 

العرب.» وهو يرى أنه يجب ألا يتجاوز ما نطقت به العرب» فقد قال: «ولكن 
قد ألحقوا الثلاثة بالخمسة في عَمْنْجَجء فالنون ثالثة. وكرروا اللام. وألحقوا 
بغير ذلك. فقالوا: حَبَنطىَء وعَلَنْدَىّء وسَرَنْدَىَء ودَلْنظئ, وِسَبْنْدَىَ 

وسَبْنتَىَ » وهذا صالح قد كثر حتى لو جعله جاعلٌ باباً كان مصيباً. 

فإذا سئلت عن الثلاثة: كيف تلحقها بالخمسة؟ قلت فيها من ضَرّبَ: 

رنب » ومن عَلِمَ: عَلَنْمَىَ ومن ظَرّف: ظَرَنْفَىَ . . 

وقد ألحقت الثلائة بالخمسة بأن كرروا العين واللام» فقالوا: 
صَمَحْمَحٌ وبَرَهُرَهَة وجُلَعْلَم» ودَمَكْمَكُ. وأحرفاً كثيرة على هذا المثال 
تعادل باب حَبَنطَىّ في الكثرة أو أكثر منهاء فاجعلهما قياساً فى إلحاق الثلاثة 

فأما الإلحاق من موضع اللام فلم أسمعه في شيء من كلام العرب. 
لا شعر ولا غير ذلك مما نرويه)7©). 

وأما ما زعمناه من أنه يمنع أن يُتجاوز في القياس ما نطقت به العرب 
فيدل عليه قوله: «واجعل بنات الثلاثة الملحقة بالخمسة على ماذكرت لك 

حتى تكون قد قست على كلامهم. ولم تَعَذّ0"©. 

.١9/5:1 المنصف‎ )١( 

(؟) المنصف .174:١‏ وقال أيضاً: «فإذا سُكِلْتَ عن مسألة فانظر: هل بَنّت العربُ مثالها؟ 
فإن كانت بَنْتَْ فالِن مل ما بَنْتَ وإن كان الذي سُيْلْتَ عنه ليس من أبنية العرب 
فلا تنه ؛ لأنك إنما ريق أمثلتهم . وعليها تقيس» المنصف ١‏ اد 
وقال في ذلك أيضاً: «فضع الأشياء حيث وَضعُواء واتق ما انَقَوْا وقِسُ على ما أَجْرَوًا 


تصب الحقٌّ إن شاء الله»: المنصف 79494:7. ومثله قوله : «فقف حيث وقفواء وقس 
حيث مضوا» المنصف .7١١:7‏ 


نف 


فقد اتضح لنا من هذه النصوص الكثيرة إلحاح أب بي عثمان على أن 
يُوْقَفَ بالقياس عند ما نطقت به العرب» لكن هذا لاايدل ع أنه يَطَرَدُهُ في 
كل ماسمع منهم. ألا ترى أنه جعل القياس المُطّرد الذي لا ينكسر في 
مضارع «فعل» بكسر العين من المثال الواوي واليائي هو ماجاء على «يُفعَل)» 
بفتح العين وثبات الواو والياء» كقول العرب في مضارع وَجِلَء ووّجل. 
ويس ويس : يَوْجَل» ويَؤْحَلُ» ويَيسُء ويس 20, وأما قول بعض العرب: 
وَجِلّ نجل ووَجِلَ يَبِحَلُ» وقول قوم منهم: بِيْجَلُء ويبْحَلُّء وقول أخرين : 
وَجِلٌ يَاجَلٌ 0 وقول العرب من أهل الحجازء يا تن ويا تعد في : يوترت 
ويوْتَعِدُء فإنما هذه اللغات دواخل على وَجِلَ يَوْجَلُ ونحوه مما هو مُطردٌ 
ترك كلم العرى ‏ وهذا يدل حلن آنه لم يسحلها مما يقاس .حيمر 


وعنده أن تكرير اللام لإلحاق الثلاثي بالرباعي هو المُطَرد المقيس, 
وأما الإلحاق بالألف والواو والياء فليس بمطرد. وإنما يُقَْصَرُ فيه على ما سمع 
منه. قال: «وهذا الإلحاق بالواو والياء والألف لايقدم عليه إلا أن يسمع ) 30 
سمع قيل لحن ذا بكذا بالواو والياء» وليس بمطروة فأما المُطرد الذي 
لا ينكسر فأن يكون موضع اللام من الثلاثة مكزرا للالحاق)©) , 

وكذلك إلحاق الأربعة بالخمسة من موضع اللام هو المطرد الذي يقاس 
عليهء وما ألحق بالخمسة من الأربعة بغير موضع اللام نحو فدَؤكس.ء وعَمَيْئّل 
فلا يقاس عليه لاختلافه © , 

والقياس عنده إنما يكون على ما كثر في كلام العرب؛ ألا ترى أنه قال 


.5١1١:1١ المنصف‎ )١( 

(5) المنصف 7:1١؟.‏ 

.7١8:1 المنصف‎ )9( 

(5) المنصف 4١:١‏ وانظر ص 40 . 
(0» المنخصف ١4:1لا١ ‏ 9ل9١.‏ 


خف 


في إلحاق الثلاثة بالخمسة في نحو: حَبَنَطىَ وسَرَنْدَىّ: «وهذا صالح قد كثر 
حتى لو جعله جاعل بابا كان مُصيباً»0». وذكر في إلحاق الثلاثة بالخمسة 
بتكرير العين واللام نحو صَمَحُمُحَ أنه قد جاءت أحرف كثيرة«على هذا المثال 
تُعادل باب حَبَنطىّ في الكثرة أو أكثر منها. فاجعلهما قياساً في إلحاق الثلاثة 
بالخسة 0 ), 

وقد كان أبو عثمان مَعِْيَاً بالقياس. فأفرد له بابين في كتابه. وهما: 
وباب ماقيس من الصحيح على ماجاء من الصحيح من كلام العرب)9© 
و «باب ما قيس من المعتل» ولم يجىء مثاله إلا من الصحيح:©». 

وأما الشاذ الذي لم يجر على الكثرة المطردة من كلام العرب فإنه 
لايقيس عليه. ولذلك كان «شاءٌ» من الشاذ الذي يحفظ حفظاً ولا يجعل 
أصلا» لأنه توالى فيه إعلالان: إعلال العين وإعلال اللام: وهذا لم يكثر في 
كلام العرب إنما جاء منه «شاءٌ» و «ماءٌع». وكذلك قول العرب: زُهِيَ 
الرجلٌ وما أَزْهاهٌُ. وشغْلَ الرجلٌ وما أَشْعْلَهُ وجُنَّ الرجلٌ وما أَجَنْهُّ قال فيه 
المازني: «وهذا الضرب شاذ أيضاء يحفظ حفظاً20©؛ لأن صرغ أفعَل 
التعجب من الفعل المبني للمجهول لا يجوز عند النحاة. 

والشاذ يحفظ حفظاًء ولا يُجعل باباً يقاس عليه عند أبي عثمان» قال: 
«وقد جاءت أحرف على فعَلان معتلة شبهوها بِفَّعْل ولا زيادة فيه. . . وذلك 
قولهم داران. وماهان. وحادان. وهذا ليس بالقياس ولا الأصل. وهو شاذ 


.١ا9لك6:1١ المنصف‎ )١( 
.ا١ال5:١ المنصف‎ (0 
.١ا/ل“:١ زفة المنخصف‎ 
.7117:15 المخصف‎ 40 
.1١44:37؟ (ه) المنصف‎ 
.778 مجالس علب ص‎ )5( 


إيشفةا 


يُحفظ حفظاًء ولا يجعل باباً يقاس عليه0©, 


وكذلك إبدال الواو المفتوحة أولاً همزة لايقاس على ماجاء منه 
لشذوذه. قال: «فإذا كانت الواو أولاًء وكانت مفتوحة فليس فيها إبدال إلا أن 
يشذ الشيء فيجيء على غير القياسء قالوا: امرأة أناة, وهي وناة من الوْنيَّ» 
وقالوا: أَحَدٌ في وَحَدِء وهذا شاذ نادر ليس مما يتخذ أصللً. وإنما يحفظ 
نادراً»7 , 

ومثله ما جاء مُصَححاً وحقه الإعلال فهذا لا يجوز القياس عليه عند 
قال: «ومَمَلُ من الأمثال: إِنَّ الفُكاهة مَفْوَدةُ إلى الأذَى. جاءوا بها على الأصل 
كما قالوا: مكوزة, ومَرْيَك فجاءوا بهن على الأصل. وليس هذا بالمطرد في 
الكلام. وقد قرأ بعض القراء: (ِلَمَتْوبَهَ مِنْ عِنْدٍ اللّهِ حير لا تقول على هذا: 
مُقْولَهُ ولا مَبْيَعَةُ © 

«ونظير هذا من الفعل: (اسْنَحْوَدَ عَلَيْهِمٌ الشّْطَانُ) وأَغْيَلتِ المرأكٌ 
وأَجْوّدَ وأَطيّب. .. ورب حرفب جاء هكذاء فاحفظ ماجاء من هذاء ولاتقسهء 
فإن مجرى بابه على خلاف ذلك»؟». ومثله: القَوَد والحوّكة, والحَوّنة2». 

وذهب إلى أن حاحَيْتٌ. وعاءَيِتٌ» وهامَيْتُ فَعْلَلْتُ. والألف فيهن 
منقلبة عن الياء. ونفى أن تكون على «فعَلْتُ» لأن ذلك يؤدي إلى جعل الفاء 
والعين فيهن من موضع واحد. «وهذا ليس مما يكثرء ولا يتخذ أصلل. إنما 
جاء في أحرف ثلاثة أو أربعةق والكلام كله على خلافه. فلا تجعل ذلك 


أصاة0 , 


.8:5 المنصف‎ )١( 

(9) المنصف 781:1 

(*) المنصف 558:1١‏ وانظر ص 7378 . 
(؟) المنصف 5:1ل؟ا. 

(6) المنصف 77:1”". 

(5) المنصف ؟:"#/ا1. 


ليف 


وقد قرأ عمرو بن عَبَيْدِه) (جَأنُ) بإبدال الألف همزة في قوله تعالى : 
(لَمْ يَطمِتْهُنٌ شن َبْلْهُمْ ولا جَانُ)» وروى العيرذ عبن المازني عن أبي زيد أنه 
سمع عمرو بن عُبْيْدٍ يقرأ (فْيَوْمَئِدٍ لا يْسْألُ عَنْ ذَلْبه ِنْسَ وَلآ جَأَنْ) بالهمزء 
وقال العرب: دَأَبَة وشَأَبّة ونحو ذلك. فهمزواء فقال المبرد لأبي عثمان: 
أتقيسٌ ذلك؟ قال: لا. ولا أقبلهي 9 , 

ولا يجور القياس في جمع المصادر عنده. لقلة ماجاء عن العرب من 
ذلكء قال: «وقد جمعت من المصادر أحرف قليلة», وليس يطرد عليه الباب» 
إلا أنه قد قيل : أْمُراض» وأشعان عفرل وألباب. وأؤجاع , وآلام . 
فلا يحملنك هذا على أن تقيس فتجمع المصادر) 29 , 

وما جاء من الفعل على «هَعِلَ يَفْعُلُه بكسر العين في الماضي وضمها 
في المضارع نحو فَضِلٌ يَفْضْل ومت تَمُوت ع ودِمْتٌ تَدُوم شاذ عند 
المازني . وكذلك ما جاء على «فَعُلَ يَفْعَلُ» بضم العين في الماضي وفتحها في 
المضارع. وهو «كُدْتٌ أكادٌ». شاذ عنده أيضاً©». 

وقال: «وأما قولهم: لم أَبْلْء ولا أَدِْ ولم يك فإنما ُذف هذا لكثرة 
استعمالهم إياه في كلامهم... وهذه الأحرف من الشواذ. ومما لا يقاس 
عليه)0© , 

ومن الشاذ عنده أيضاً إبدال الياء واوا في قولهم: جَبَيْتُ الحََرَاج 
جباوةة"»؛ لأنه ليس من المواضع التى تبدل فيها الياء واواً. 

١494 مختصر في شواذ القران لابن خالويه ص‎ )١( 

(؟1) سر صناعة الإعراب 48:1١‏ والمنصف 781:1١‏ وا ممتع ص 715-70١‏ وشرح الشافية 
«و«لمسائل الشيرازيات 1/١84‏ 64١١/ب-‏ مخطوط. 

(مم مجالس العلماء ص ١98‏ . 

(5) المنصف ١865:1؟.‏ 
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اخحف 


وإذا كان المضاعف على مثال فِعَلٍ أو فغل الم يقع إلا مدغماًء وأما 
قولهم : قوم ضَفِفُو الحال فشاذ عند أبي عثمان9». 

وما كُسَّر على «فِعلة» مما كانت واوه ظاهرة في المفرد فإن الواو لا تقلب 
باء في الجمع وإنما تصح. نحو زوج وزوجة, وأما ماخالف هذا 
وهو قولهم: نور وثِيرّة ‏ فإنه «شاذ وليس بالمطرد»9©. 

والألف في «شَأَى» منقلبة عن الواو لقولهم: شَأَوْتُ فأما ماجاء في 
مضارعه وهو قولهم «يشأيان بقلب الواو ياء. فهو شاذ؛ لأنه ينبغي أن تصح 
الواو فيه فيقال «يَشْأوان»؛ «لأنه لا كسرة قبلها في المضارع » ولم ينقلب في 
الماضي. فيجري في المضارع على ذلك””2 كما قال ابن جني في تعليل 
مذهب المازني فيه . 

يمكئنا بعد هذا أن نقول: إن أبا عثمان المازني كان ينهج من منهج البصريين 
في القياس. فهو لا يقيس إلا على ماكثر في كلام العرب. واطرد في 
الابسيمال وأنا القليل النادر مما خالف الكثير الشائع فهو شاذ سل ماجاء 
منهء ويُحفظ لِيُفْمَضَر عليه. ولا يُنّحَد أصلاً يُقاس عليه. 


يتخلص منهج أبي علي في القياس بما يلي : 


ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم . 
ينبغي أن يكون القياس على لغة العرب ومذاهبهم. 


)١(‏ المنصف 1:5ه”, 
(؟5) المنخصف ١31:ه4”.‏ 
؟) المنصف 155:37. 


بعض اللغة يؤخذ عن طريق القياس» وبعضها لا يعلم إلا من جهة 
السماع . 
إذا عارض القياس السماعً وجب طرح القياس للسماع . 
إيثار ما وافق القياس على ما خالفه. 
لا يقاس على كل مسموعء وإنما يقاس على ما كان مستمراً. وما 
كان غير مطرد فحكمه أن يحفظ ولا يقاس عليه . 
الحمل على الأكثر الأشيع أولى من الحمل على خلافه. 
الحمل على القياس والأمر العام أولى حتى يُحوج إلى الخروج عنه 
أمر يضطر إلى خلافه . 
الأخذ بما فيه شذوذ واحد أولى من الأخذ بما فيه شذوذان. 
الشاذ لا يقاس عليه. وهوعلى ثلاثة أضرب. 
لقد عُنِي أبو علي بالقياس عناية خاصة بَذّ فيها أقرانه من السابقين 
والمعاصرين له. واعتز بذلك اعتزازاً لم أره لأحد غيره» فقال مفتخراً بتبحره 
فيه ومُّدِلا بطول باعه في تسديده: «أخطىء في خمسين مسألة في اللغة, 
ولا أخطىء في واحدة في القياس)2©0. 


وقد شهد له بقوة قياسه تلميذٌه أبوالفتح بن جني الذي صحبه أربعين 


ويدلٌ على شدة ولعه بالقياس ما نَصّ عليه من أنه لا ينبغي أن تخرج 
عن القياس ما وجدت عنه مندوحة9), 


وقد وجدثٌ دعوةٌ المازني إلى إدخال ما قيس على كلام العرب في 


.88::5 الخصائص‎ )١( 
الخصائص ١:1لالا -/7/8ا.‎ )9( 
.1١١45 (م) الأغفال ص‎ 
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كلامهم تأيبداً قوياً من أبي علي ؛ ألا ترى أن ابن جني حكى أن الفارسي 
قال: «لوشاء شاعر.» أو ساجع. أو متسع ع أن يبني بإلحاق اللام ابلها 
وفعلاء وصفة لجاز له. ولكان ذلك من كلام العرب. وذلك نحو قولك: 
خَرّجْج أكرم من دَخْلل , وصَرْبُبَ زيدٌ عَمْرأَء ومررت برجل ضَرْبَبِ وكَرْمَم 
ونحو ذلك. قلت له: أَقيْرْتَجَلُ اللغةٌ ارتجالاً؟ قال: ليس بارتجال» لكنه 
مقيس على كلامهم . فهوإذا من كلامهم)0 . 

واحتج على ذلك بقوله: «وإدخالهم الأعجمي في كلامهم كبنائلك 
ما تبنيه من ضرب وغيره في القياس)2©9. 

وينبغي أن يكون القياس على لغة العرب ومذاهبهم20؛ لأن المقاييس 
التي استنبطها النحويون المتقدمون إنما اقتفوا فيها مذهب العرب في 
لغتهم». 

ولا تؤخذ اللغة كلها بالسماع عنده. فهناك قسم كبير منها يدرك بالقياس 
كما أن بعضها لا يعلم إلا من جهة السماع©©. 

فإذا عارض القياسٌ السماعً وَجَبَ اطَراحٌ القياس والأخدٌ بالمسموع ؛ 
لأنك إذا فعلت العكس كنت خارجاً عن لغة العرب, وناطقاً بما ليس فيهاء 
ومُدْخادٌ فيها ماليس منهاء والسماع أبداً يُبْطلّ القياس» والعكس خطأ كبير 
وبُعْدٌ عن الصواب. وإنما يؤخذ بالقياس فيما لم يأت فيه سماع0©. 


)١(‏ الخصائصض ١:مه"‏ م وه”. 

(5) المنصف .44:١‏ وانظر ص .184(--148٠0‏ 

(*) الحجة 7:/ والمسائل الشيرازيات قى ٠14١/ب.‏ 

(4) المسائل الشيرازيات ق .1/١65‏ 

(5) التكملة ص 2488» .9١0‏ 

(1) قال: «ولو لم يُعاضد القياسٌُ السماعٌ حتى يجيء السمع بشيء خارج عن قياس لوجب 
اطراحٌ القياس والمصيرٌ إلى ما أى به السمع + ألا ترى أن التعلق بالقياس من غير مراعاة 


دكا 


وهذا الأصل الذي وضعه أبو علي واضح الدلالة على تأثره بالأصوليين» 


فمن أصولهم ١‏ شهورة أن الفقيه إذا اجتهد ثم تبين له أنه خالف نصاً وجب 
عليه أن ينقض اجتهاده الأول327 , ومن الأصول الكبرى عد أنه دلا قياس 
مع النص26" , 


وأما إيثاره ما وافق القياس على ما خالفه فيتضح في جعله القياس حَكماً 


حين تتعارضص روايتان» فالرواية الراجحة منهما علده ‏ هى ما كان سندها 
أقوى من سند رسيلتهاء وشهد لها بذلك القياس. ووافقت النظائر9 . 


1١) 
5 
5 


( 
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السماج معة يؤدي إلى الخروج عن لغتهم والنطق بما هو خط في كلامهم. فلو أعللت 
اسْتَحُوْد د تراع فيه السماع. وقلت: إن بابه كله جاء مُعَالُ نحو استعادٌ. واستفادٌ. 
فكذلك أَعِلُ هذا المثال قياساً على هذا الكثير الشائع ‏ لكنت ناطقاً بغير لغتهمء 
ومُدْخَالٌ فيها ماليس منها. فالقياس أبداً يُتْرَكُ للسماعء وإنما يلجأ إليه إذا عُدم في 
الشيء السمع. فأما أن يُترك السماعٌ للقياس فخطأ فاحش وعدول عن الصواب 5 
ألا ترى أنه يجوز ني القياس أشياء كثيرة. . . ثم لا يججيء به السماع فيُرفض ولا يُؤْخذ 
ويطرح ذلا معد وك لطي انلا ا بشيء رفضه أهل العربية كا رفضوا 
استعمال سائر اللغات التي ليست بلغة لهم. وهذا طريق يؤدي سالكه إلى خلاف 
ما وضعت له العربية. لآن هذه العلل إنما تستخرج من المسموعات بعد اطرادها في 
الاستعمال لتوصل إلى النطق به على حسب ما نطى به أهل اللغة العربية. ويسوى في 
الفصاحة بمن أدركهاء ويأمن بتمسكه بها الزيغ عن لغة الفصحاء المعربين إلى لغة من 
لم يكن على وصفهم » فإذا أدى إلى خلاف ذلك وجب أن يُنبذ ويُطرح من حيث كان ضدَاً 
عا له وضعت هذه الصناعة. واستخرج من أجله هذا العلم» . المسائل الحلبيات 
ق ؟ه/أ كواب وانظر المنصف .59/4:1١‏ وقال أبو علي أيضا: «إذا جاءت الرواية 
رد بالقياس». الحجة 4:1ل/9. 

أصول التشريع الإسلامي ص 19. 

أصول التشريع الإسلامي ص .١146©‏ 

قال: «وإذا اختلفت الرواية وكان أحد الفريقين أضبط. وعضد الضبط والثبتَ القياسش 
وموافقةٌ الأشباه كان الأخذ بما جمع هذين الوصفين أولى وأرجح». الحجة 151١8:1‏ 
ملق 


؟م" 


وهذا أيضاً أثر من آثار علم أصول الفقه؛ لأن الترجيح بين دليلين نقليين 
عند الأصوليين يكون باعتبار السند. أو باعتبار المتن. 


فالترجيح باعتبار السند كتقديم رواية الضابط الورع على من هوأقل 
منه. والترجيح باعتبار المتن كترجيح ما هوأظهر في الدلالة أو أقوى على 
غيره(2, 

وإذا جاءت لغتان. وكانت إحداهما أكثر فى الاستعمال من الأخرى. 
وأقوى في القياس. فهي المفضلة عنده؛ ألا ترى أنه ذهب إلى أن إبدال الواو 
من الألف في الوقف «ليس بقوي من جهة القياس قوة إبدال الياء. . . وليس 
هوأيضاً من طريق السماع في كثرة إبدال الياء منها... فماكثر في 
الاستعمال. وعضده قياس لم يكن كما كان بخلاف هذا الوصف900©. 


وقد نص الفارسي على أن القياس لا يكون إلا على ماسمع من 
العرب7». لكن هذا لا يعني أنه يجيز القياس على كل مسموع. فلا يقاس 
عنده إلا على ما كان مستمراً؛ ألا ترى أنه عَنَّ ما يُحكى عن عيسى بن عمر أنه 
كان يحذف الهمزة من «أَرَأَيْنَكَه التي بمعنى العلم غير مطرد في 
القياس2*9. 

ومثله حذف الهمزة في «الناس» ‏ فإن أصلها: أناس ‏ لا «يسوغ 
تجويزه حتى يتقدمه سماع»0©©. 


.”50 أصول التشريع الإسلامي ص‎ )١( 
.54:1 الحجة‎ )5( 

(") المسائل الشيرازيات ق ٠4١/ب.‏ 
(4) المسائل العسكريات ق 8/ب. 

)6( الأغفال ص لي 
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وما «كان غير مطرد فحكمه أن يحفظ ولا يقاس عليه. وما كان مستمراً 
قيس عليه)(2 , 


«ولا إشكال في أن الحمل على الأكثر الأشيع أولى من الحمل على 
خلافه00" , 


و«الحمل على القياس والأمر العام أولى حتى يحوج إلى الخروج عنه 
أمر يضطر إلى خلافه؛ء ويخرج عن الشائع الواسع)0©. «فلا ينبغي أن يُسام 
ترك القياس على الأكثر في الاستعمال. والأصح في القياس إلى ماكان 
بخلاف هذه الصفة)©», 

ولم تكن هذه الأصول مجرد نظريات يطلقها أبوعلي ولا يطبقها عملياً 
حين يتناول الظواهر التصريفية بالدرس والتقعيدء وإنما التزم بها التزاماً كاملا 
فقد ذهب إلى أن التاء في «بنت» بدل من الواو دون الياء. والسبب في ذلك 
هو ,أن إبدال التاء من الواو قد كثرء فَحَمُلُ «بنْتِ» على الأكثر أولى من حمله 
على خلافه؛ ألا ترى أن القياس يجب أن يكون على الأكثر حتى يمنع منه 
شيء» ولم يمنع شيء في بِنْتٍ من حمل لامه على أنه واو». 

واستدل على أن الألف في «كلا» منقلبة عن الياء دون الواو. بجواز 
الإمالة فيهاء «وإذا جازت الإمالة في هذا النحو حمل الألف فيه على الانقلاب 
عن الياء. لأنه العام الشائع» والحروف التي جازت فيها الإمالة وليست من 
الياء نحو العشا والمكا قليلة لا ينبغي أن يعترض بها على الكثير الفاشي)0©. 
)١(‏ التكملة ص 57. ِ 
(؟) الحجة .1١4:*‏ وانظر الأغفال ص 766 
(5) الحجة 58:1. 
(5) الحجة ١:“الا.‏ 


)2( الأغفال ص .5١١‏ 
(5) المسائل الشيرازيات فى .1/١١9‏ 


3"ظ»> 


ولأن زيادة الهمزة أولّ قد كثرت في الأسماء والأفعال؛ فإنه ينبغي أن 
تقضي بزيادة ماجاءت فيه أولاً ولا دليل على زيادتها بالاشتقاق «قياساً على 
الكثير» وحملاً عليه حتى تقوم دلالة على أنها أصل غير زائد»20©. 
وقد أدى به تَمَسّكُهُ بالأكثر في الاستعمال إلى تفضيله على ما هو دونه 
في الكثرة ة وإن كان هذا الأقل هو القياس» فقد قرأ «ابنُ كثير وهل مكة ونافمٌ 
رامل المدينة وأبو مرق وعاصم : هدام افده قل يثبتون الهاء في الوصل 
ساكنة. وقرأ حمزةٌ ة والكسائي : : (فبهداهُم م افد قل بغير هاء في الوصل)0©. 
فقال أبو علي في هاتين القراءتين: «ولا يبخي أن يوِصَلَ الها ثبت 
لأن هذه الهاء في السكت بمنزلة همزة الوصل في الابتداء في أن الهاء للوقف 
كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن. وكما لا تثبت الهمزة في الوصل كذلك 
ينبغي ألا تثبت الهاءُ. . . وقول حمزة والكسائي القياس. وفي ترك قول الأكثر 
ضرب من الاستيحاش وإن كان الصواب ما قرأا»0©. 
ولا يُعَدُ هذا القول نقضاً لمنهجه في ترجبح اللغة التي تجري على 
القياس على اللغة التي تعارضها ولا قوة لها في القياس » وإنما يجري في هذا 
على الأصل الذي وضعه في التعارض والترجيح. وهو أنه إذا عارّض القياسسٌ 
السماع وجب طَرْحُ القياس والأخذ بماجاء به السمع. وقوله السابق يندرج 
تحت هذا الأصل وإن كان بعض السماع قد شهد بصحة القياس؛ لأن هذا 
يدخل تحت باب الأخذ بالأكثر الأشيعء وإنما يرجح أبوعلي الرواية التي 
قويت في القياس حين تتعادل الروايتان في الاستعمال. فأما إذا كانت 


)١(‏ التكملة ص ."٠09‏ وانظر أمثلة أخرى في المسائل الشيرازيات ق 117/ب والمسائل 
الحلبيات قى 1/4/أ. 4/ا/ب والتكملة ص 60. 

(؟) السبعة في القراءات ص 757 . 

59 الحجة :4ه ب 
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إحداهما أكثر من رسيلتها في الاستعمال فالأخذ بالرواية الكثيرة في الاستعمال 
أولى من الأخرى وإن كانت هذه أقوى من الأولى في القياس. 

ومما تأثر فيه أبو علي بالفقهاء ما ذهب إليه من أن الأخذ بما فيه شذوذ 
واحد عن القياس أولى من الأخذ بمافيه شذوذان07©. فهذا شبيه بالقاعدة 
الفقهية التي تقول: «إذا لم يكن هناك بد من ارتكاب أحد أمرين ضَارَيْن وجب 
ارتكاب أقلهما ضرراً. ولهذا جاز التفريق بين المرأة وزوجها جبراً عنه إذا 
ضَارها. ولو ايتلعثٌ دَجاجةٌ لؤلؤة أو أَدْخَلَ حيوانٌ رأسه في قذن وتعدن إخراحة 
منه. قُدّمت مصلحةٌ صاحب الأكثر قيمة على مصلحة صاحب الأقل قيمة. 
وضمن الأقل لمالكه. . .)0©, 


)١(‏ ذهب سيبويه إلى أن الهمزة في «شاء» ‏ جمع شاة ‏ منقلبة عن ياء أوواو: الكتاب 
. فأفاض أبو علي في بحث هذه المسألة والاحتجاج لصحة مذهب سيبويه فيها. 
فقال: «فإن قلت: هلا جعل اللام همزة. ولم يجعلها منقلبة لما في الحكم بانقلابها من 
توالي إعلالين وليس يعرض ذلك في القول بأنها همزة. قيل: إنما اختار ذلك عندنا ‏ 
لأن القول بأنها همزة أصل غير منقلبة يؤدي إلى أن يحكم فيه بشذوذ في موضعين: 
أحدهها: أن يلزمه. إذا جعل اللام مرة. أن يقول بأن الشويّ أجمع على تخفيفه مثل 
البَريّة والخابية وهذا النحو مما يقل. ٠‏ وذلك هما لا ينبغي أن حك بل لقلته :وخرويكة عر 
القياس وامتناعه هومن الأخذ بهذا النحو. ألا ترى أن ماجاء من التخفيف على هذا 
الحد لا يَعْدُى به موضعه. والموضع الآخر: أنهم قالوا: شاويّ. وأجمعوا عليه ولو كان 
الأصل الهمزة لكان القياس ألا يقع فيه الإجماع على الواو؛ ألا ترى أن ما كان من ذلك 
منقلبا جاز فيه الأمران:الهمز والقلب إلى الواو نحو عَطائيَ وعَطاويّ, فإذا جاز ذلك في 
هذا النحو فأقل مايجب في الهمز الذي هو أصل أن يكون بمنزلة المنقلب. فأن لم يجيزوا 
شائيّ في الإضافة إلى الشاءِ ‏ واجتمعوا فيه على شاوي ‏ دلالة على أن اللام ليست 
همزة. 6 . 
فإذا كان الحكم على اللام من شاءٍ بأنها همزة يؤدي إلى القول بشيئين شاذين عن القياس 
وهما ما ذكرناهما. .. والقول بأنها منقلبة عن الياء يؤدي إلى القول بالشذوذ في شيء 
واحد وهوتوالي الإعلالين في شاءٍ ووجدّ له مع ذلك النظينٌ كقوهم ماء. وجاءٍ في قول 
النحويين غير الخليل. كان القول بأن اللام منقلبة عن حرف اللين أولى». المسائل 
الشيرازيات ىق 410١/ب-514١/سب.‏ (7) أصول التشريع الإسلامي ص 8”09. 
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ونَصّه في أكثر من موضع على أن القياس ينبغي أن يكون على ما كثر 
واطرد في الاستعمال يدل دلالة واضحة على أن الشاذ لا يقاس عليه عنده. 
وقد ذهب إلى «أن الشاذ في العربية على ثلاثة أضرب: شاذ عن الاستعمال 
مطرد في القياس. ومطرد في الاستعمال شاذ عن القياس. وشاذ عنهما»20". 

فأما الشاذ عن الاستعمال المطرد في القياس فمنه رفضهم استعمال 
ماضي يَدَعٌ ويَذْرْ ومصدريهما واسم الفاعل منهماء وهذه في القياس غير 
ممتنعة» غير أنهم لم يستعملوهاء فصار قول الذي يقول: وَدَعَ» وَوَذْرَ ودع 
ودر ووادع» وواذر شاذاً عن الاستعمال2©. 


وأما المطرد في الاستعمال الشاذ في القياس فنحو اسْتَحْوْدَِ والقَوّد 
ورَجلٌ رَوعٌّء فهي شاذة عن القياس. وكان حقها الإعلال» غير أنه قد اطردت 
في الاستعمال مصححة غير معلة» ومثل ذلك قولهم: طعام قضِضء أي فيه 
حَصَئٌ. وقوم ضَفِقُو الحال. وكذلك قولهم: القُصرَئْء فإن قياسها الياء كما 
قالوا الدّنْيا والعُلِياء فهذه الأشياء وإن كانت شاذة عن قياس نظائرها فغير شاذة 
في استعمالهم<”©. ومن ذلك قولهم في مصدر ,«أَجْوَدْتُ: إجواد. فهذا شاذ 


ره مام 


عن القياس وإن كان قد اطرد في الاستعمال7©». ومنه أيضاً: فَضِلَ يَمْضْلُ 


8# زر “ف 


ومت تموت» دمت دوم ل لمجيئها على «فَعلٌ يَفْعْلُ» بكسر العين في 
الماضي وضمها في المضارع . ومنه : ظَلْتُ بإقرار حركة الفاء وحذف العين 


)١(‏ المسائل العسكريات فى .1/1١4‏ وقد نص في هذا الموضع على أن صاحب هذا التقسيم 
هو أبوبكر بن السراج. وذكرنا هذا فيها سبق. 

(5) المسائل العسكريات فى .1/1١4‏ 

(*) المسائل العسكريات ق 5*١/ب‏ والمسائل الشيرازيات ق 1/8٠١‏ ١8/ب‏ والتكملة 
ص 7686 5514. 

(5) الحجة :178. 5٠١‏ والمسائل الحلبيات ق ا /أ. 

(5) المسائل الحلبيات ىق ٠#/أ.‏ 


4م" 


من: ظَلِلْتَء كقولهم: لَسْتُء وقولهم في أَحْسَمْتٌ: أَحَسْتُ. بحذف العين 
ونقل حركتها إلى الفاء27». 


وأما الشاذ عن الاستعمال والقياس فكتتميم اسم المفعول مما عينه واو 
نحو: مَفْوْوْل ومَضُوُوْعْء فهوغير مسموع. والقياس ينفيه؛ لأن قياسه: مَقُوْل 
ومَصُوْغْ . وحكى الخليل أن ناساً من بكر بن وائل يقولون فى رَدَدْنَ 
مورت وردقت :" رده وعدن وروت جغلوه يجترلة رز ومَق 1090 .وهلا عق 
أبي علي «لا ينبغي أن يؤخذ به لشذوذه عن الاستعمال والقياس» أما الشذوذ 
عن الاستعمال فلقلة المستعملين له. وأما الشذوذ عن القياس فلأنه إذا اجتمع 
أهل الحجاز على إظهار (ارَدْد» ونحوه مع تعاقب الحركات. . . فأن لا يدغم 
نحو رَدَدْنْ الذي لا تصل إليه الحركة البتة لاتصاله بالضمير أولى)20. 
وهوعنده من «النادر الذي إن لم يُعْتَدَ به كان مذهباً. لقلته فى الاستعمال» 
وأنه غير قوي في القياس,0©». 1 


وقرأ نافع «وَمَحْاي ومّمَاتي لله بإسكان الياء في (ِمُحْيايْ)*». فقال 
أبو علي : «إسكان الياء في (مَحَيايٌ) شاذ عن القياس والاستعمال: فشذوذه 
عن القياس أن فيه التقاء الساكنين لا يلتقيان على هذا الحد في (مَحْيايْ). 
وأما شذوذهعن الاستعمال فإنك لا تكاد تجده في نثر ولا نظم»©©. 


.73868 78:1١ المنصف‎ )١( 

١؟)‏ الكتاب 15901:1. 

(*) التكملة ص /7؛ ‏ رسالة ماجستير. 

(5) الحجة 5:1لا. 

(8) السبعة في القراءات ص 77,4 . 

(5) الحجة 15:84 ١*9‏ مخطوط وانظر #45:7/رب 1/8417 مخطوط مكتبة مراد 
ملا 


احينا 


وكذلك ما حكاه أبو الحسن من أن أبا حية كان يهمز الواو الساكنة إذا انضم 

ما قبلها. وينشد: 
أَحَبٌ المُوْقِدِيْنَ إليّ مَوْسَئْ 

بهمز الواو في الموضعين. ليس «بالشائع عن طريق السمع ولا القوي 
ف القياس)(22 عند أبى علي. وما كان شاذاً عن الاستعمال والقياس «لم ينبغ 
أن يؤخذ به)0», 

وحكى سيبويه أن من العرب من يقول: «اثَلانَهَ آرْبَعَة)0"©) يُجري 
الوصل مجرى الوقف. فيطرح حركة همزة «أربعة» على الهاء ولا يحولها تاء 
كما يقول في الوصل : هذه ثلاثتك,» فيجي ع بالتاء . وكذلك قراءة ابن كثير ونافع 
وأبي عمرو وحفص عن عاصم (يس والقرانٍ الحكيم) بإظهار» نون (يس)©» 
في الوصل وعدم إدغامها في الواو بعدهاء. إنما وصلوا وهم ينوون الوقف» 
ولولا نية الوقف لم يجز تبيين النون ‏ عند أبي علي لأن أبا عثمان قال: إن 
تبيين النون عند حروف الفم لحن. والوصل فيها محمول على الوقف لأن 
الحروف التي للتهجي موضوعة على الوقف كما أن أسماء العدد كذلك. وقد 
قال أبو علي في هذين المثالين: «وترك القياس على هذا أولى من القياس 
عليه؛ لقلة ذلك وخروجه ‏ مع قلته ‏ على القياس. وإذا جاء الشيء خارجاً 
عن قياس الجمهور والكثرة في جنس لم ينبغ أن يجاوز به ذلك الجنس. 
وحروف التهجي وأسماء العدد كالقبيل الواحد لمجيئهما جميعاً مين على 
الوقف. وليس غيرهما كذلك»©©, 
)١(‏ المسائل الشيرازيات ق 9/ب ‏ مخطوط. 
(؟7) التكملة ص 1١١5‏ 
(”) الكتاب 84:37 
(4) السبعة في القراءات ص 078. 
(6) هي في اللفظ (ياسين) . 
(5) الحجة 7٠١:‏ مخطوط. 


١١ 


وما كان شاذاً ينبغي ألا يقاس عليهء وذلك كقولهم: يا هَناهُ بإثبات هاء 
الوقف في الوصلء وهذا عنده شاذ «قَذَّ. وحكم ما كان مثله ألا يُعَرّج 
عليه ولا يعول بقياس غيره إليه»0©. 

وما «كان غير مطرد فحكمه أن يُحْمَظ ولا يُقاس عليه. . . فمما لم يستمر 
في القياس قولهم في النسب إلى العالية: (عُلُْوِيَ)29. وإلى البادية: بَدَوِيّ 
وإلى هُذيْل هُذَلِيَء وإلى تقيف: نَعَفِيء وإلى أُمَيّه: (أَمَويْ)9©. وزعموا أنهم 
قالوا للعظيم الأنف: أنافيّ . وإلى وبار: أبَارِي ٠‏ كأنه بنى الاسم على فعال. 
ثم أبدل من الواو المضمومة الهمزة مثل َقنَتْ) ونحوه)(؟)., 

وما أْجْيِعٌ على تخفيفه نحو الب والبريّة والخابية : الا يُعَدّى به 
موضعه... وقصر بالتخفيف على الموضع الذي جاء فيه لخروجه عن 
القياس)*»2. وهمز الألف فى دَأَبْقَ وشَأبَة ونحوهما مما يُعْرَفُ لِيُحفظ شذودُ 
ولا يقاس عليه0». ورفض أن يكون أصل «أوّل»: أَؤآل. ثم مَُفّفت الهمزة 
التي هي 0 فأبدلت واوا قياساً على ما حكاه سيبويه من قولهم في تخفيف 
سوءة : سو وفي أبو يوب : أبوَيُوبِ ل وقال: «إن الجمل على ما كان من 
هذا النحو فى الشذوذ والقلة لا يسوغ؛ ألا ترى أن «سَوّة) قليل وكذلك: 
أَبُوَيُوب»0*». وقال في قولهم في وَيْلُ أَمّهِ: وَيُلْمّ بحذف الهمزة من غير 
تعويض : «فإن القياس على هذا الفذ الشاذ غير سائغ)("). 
)١(‏ المسائل البغداديات ق !/4#‏ مخطوط. 
(0) في الأصل (عَلَويَ) بفتح العين واللام» وما انيت من سيبويه 591:37 
(*) في الأصل : (أمويّ) بضم الهمزة. وما أنبث من سيبويه 591:3 
(4) التكملة ص 7" رسالة ماجستير. 
(5) المسائل الشيرازيات ق ١8417‏ /ب ‏ مخطوط. 
(5) المسائل الشيرازيات ق 4١١/ب  1/1١60‏ مخطوط. 
0) الكتاب ١/١:‏ 
(8) المسائل الشيرازيات ق ؟/)أ ‏ مخطوط. 
(9) الأغفال ص 7١‏ رسالة ماجستير. 


"و١‎ 


وقراءة نافع (مَعَائْش) بالهمز في رواية خارجة(22, وما حكاه سيبويه أن 
بعضهم قال في جمع مُصِيْبة : مَصائب, فهمزه"», وقول بعض العرب في جمع 
مسيْل: مسائل. مما أعلت فيه حروف العلة وحقها التصحيح ؛ لأنها من أَنْفُس 
الكلم وليست زائدة. أقول: إن مثل هذه عند أبي علي من الشواذ والغلط. 
«لا يعترض به على الشائع المطرد. ولا يحمل عليه غيره. وإنما حكمه أن 
يعرف أصلهء ويتبين وجه الصواب فيه. ومن أين وقع الشبه الذي جاء من 
أجله الغلط»©, 


00 


ولا يجيز توالي إعلالين على الكلمة الواحدة, فأما قولهم: اسْتَحَيْتُ 
بالجمع بين الإعلالين» وهما النقل والحذف. «فإن ذلك من النادر الذي 
لا يُحْمَل عليه»”©» والنادر عنده لاحكم لهء وسبيله ألا يُُحْمَل عليه 
غيره© )2 , 

ومما جاء على غير القياس عنده قولهم في اسم المكان من فَعَلَ يَفْعُلُ : 
مَفْعِل بكسر العين فيه نحو المُطلع» وَالمسجد فلا «يقَدَمُ على هذا إلا 
بالسمع700. 

وكذلك إبدال الواو المفتوحة. إذا كانت فاء» همزة نحو أَحَدٍ في وَحَدِء 
وأناة في وناة: ويُقَصَرٌ على المسموع»”©؛ لأن البدل «فيها قليل جداً»©. 


.778 السبعة في القراءات ص‎ )١( 

(؟) الكتاب 851/:15. 

(*) الأغفال ص "74 رسالة ماجستير. 

(4) الحجة 54:١‏ وانظر المسائل الحلبيات ق 5/ب ‏ مخطوط والمسائل البصريات ق *«/ب 
مخطوط. 

(©) الأغفال ص 467. 

(5) الحجة 4: 1/1١8‏ مخطوط مكتبة مراد ملا. 

7) التكملة ص  *4‏ رسالة ماجستير. 

)0 الأغفال ص 8هلا. 
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والقياس في المصدر الميمي من «فَعَلَ يَفْعِلُه أن يكون على «مَفْعَل » 
بفتح العين» وقد جاءت بعض المصادر على «مَفْعِل» بكسر العيق تحو: 
المَجِيُضء والمَرْجعء والمَعْجزء فقال في ذلك أبو علي : «ليس مَفْعِل في 
هذا الباب في المصادر قياساً مطرداً. . . وإذا لم يكن قياساً وجب أن يُقْتَصَرَ 
على المسموع. ولا يُجاوز به إلى غيره»0©. 

وما كانت الفاء والعين فيه من موضع واحد لم تأت منه إلا حروف قليلة. 

ف «لا ينبغي أن يُحمل عليه شيء لقلته»9). 

وما كانت الفاء واللام فيه همزة نحو أَجَْ «من القلة بحيث لا يجب أن 
يقاس عليه) 29 © , 

والقياس فيما كان على فعال نحو سّماء وعطاء من المعتل أن يُكسّر على 
«أفعلة» فتقول في الجمع: أَسْمِية وأغطية. فأما ماحكاه أبو زيد في جمع 
خياءء وجواد: أحياء وأجواد «فإن ذلك في القلة بحيث لا يسوغ القياس 
عليه 9©), 

ولا يَسُوِعْ عنده أن تكون الهمزة في «شاءِه بدلاً من الهاء في قولهم: 
شياه قياساً على إبدال الهمزة من الهاء في «ماءِ». «لقلة بدل الهمزةمن الهاء 
إذا كانت لاماً؛ ألا ترى أن نحو ماءٍ قليل»0©. 

وما جاء من الأسماء ولا فعل له نحو ماحكاه أبو زيد أنهم يقولون 
للجبان : مَمْوٌود وقالوا: مُدَرْهَمء وأَعْينُ بِيْنُ العيّنء وأَشْيمْ بِيّنُ اشيم مما 


(1) الأغفال ص +00 007 وانظر الحجة 897:97 898 مخطوط . 
(؟) المسائل الحلبيات ق /الم/ب ‏ خطوط. 

(*) المسائل الحلبيات قى  )/8*‏ مخطوط. 

(5) المسائل الحلبيات ق /ا/ب ‏ مخطوط. 

(0) المسائل الشيرازيات ق 144/ب ‏ مخطوط. 


ينذا 


لم يعرف له فعل. لا يَحُمِل عليه أبو علي غيرّه لقلته(©. 

وقولهم: سَأَلْت أَسْأَلُ بالهمزء هي اللخة الفاشية الكثيرةء وسِلْتُ أَسالُ 
لغة فيها «ومن قرأ (قد أُوْتَيْتَ سُولَكَ يا مُوْسَْ) لا ينبغي أن يحمله على هذه 
اللغة لقلتها» 9 . 1 

وما حذفت منه الآلف كقولهم: أصاب الناسّ هد وو َرَ أهلّ مكة. 
وحاش للّهء وقول رؤبة: 

وَضَّانيَ العَجََاجٌ فيما وَضَّنِي 
«من القلة بحيث لا يسوغ القياس عليه)0©. 


وما يع من فغل على أفعال نحو رَأد وأزاف ورك وراك وفرخ 
وأفراخ. وفْرّد وأفراد: «قليل لا يقاس عليه)(؟», وقد كسروا فَعَادُ على أفغل, 
«وذلك رَمَنُ وأَرْمُنٌ وجَبَلُ وأَجِبّلُ» وأفعل في فَعَل في القلة وأنه لا يقاس عليه 
كأثمال في باب قَغْل ,(». 

«وقال بعضهم في جمع مَكان: أَمْكُنّ وهذا شاذ؛ لأآن هذا البناء 
لا يُجمع في المذكر على أفعُل في الأمر الشائع»20. 

وإبدال الياء سس الألف في ا 

ا يقاس ؛ «لأن ذلك" لغة لك بالكثيرة» 60 


. المسائل العسكريات ق ه/ب  مخطوط‎ )١( 
(؟) الحجة 777:5 7 مخطوط.‎ 

*) الحجة 749:1 مخطوط. 

(4) التكملة ص .19١‏ 

(0) التكملة ص 195. 

(5) التكملة ص 787 . 

() الأغفال ص .”١‏ 


>33 


وعندي أن إبدال الألف ياء هنا ضرورة شعرية؛ لأن قبل هذا البيت: 
يا بن الرُيِّر طالما عَصَيْكَا صطالّماعَنْيْبَنا إِلَيْكا 


فاضطر في البيت السابق. فأبدل الألف ياء لإقامة القافية» واللغة التي 
تبدل منها الألف ياء ‏ هي لغة هذيل ‏ في الشعر والنثر لا يقع فيها هذا البدل 
إلا عند إضافة ما آخره ألف إلى ياء المتكلم. كقول أبي ذؤيب الهذلي : 
سَبقوا هوي وأغتقوا لِهَواهُمْ فَتخرّمُواء وَلكل جَنْب مَضرَعٌّ 

فنحن نرى أنه قلب الألف في «هَوايَ» ياء؛ لأن هذا اللفظ أضيف إلى 
ياء المتكلم. ولما أضيف إلى ضمير الغائب في قوله «لهواهم» ترك الألف 
على حالهاء ولم يقلبها ياء. فهذا يدل على أن إبدال الألف ياء في «قَفَيكاه 
ضرورة شعرية وليس لغة. وقولهم في اتقئ يتقي : تَقَئ يُتَتِي بحذف الفاء 
منهماء وسقوط همزة الوصل في الماضي لتحرك ما بعدهاء لا يقاس عليه» 
«لقلة ذلك وشذوذه)27 2 , 

ولا تجتمع زيادتان في أول الكلمة إلا في الأسماء الجارية على 
أفعالهاء «فأما قولهم : إِنْقَحَْلُ فلا اعتداد به لقلته»9©». 

ورفض أبو علي أن يكون قَْتْهُ في البيع أَيْلهُ على فَعِلَ يَفْعِلُ وعينه واو 
قياساً على قول الخليل في طِحْت أَطِيْحُ. وتهْت أَتبْهُ: إنهما فَعِلَ يَفْعِلُ من 
الواو؛ لأن هذا ليس بالكثير© . 

وما جاء على فَعِلَ يَفْعِلُ بكسر العين في الماضي والمضارع. وهو: 
(1) الحجة .1"1١:*‏ 


(9) التكملة ص 18”. 
(*) تفسير أرجوزة أبي نواس ص 58 . 


نكا 


على خلاف باب 


وقولهم: وَجَدَ يَجَدُ بحذف الواو وضم العين في المضارع قليل عند 
الفارسي2©. والمعروف أن القليل لا يجوز القياس عليه عنده. 

وأبى ا بفتح العين في المضارع . وليست عينه ولا لامه من أحرف 
الحلق. شاذ عنده9) , ومن الشاذ عنده أيضاً كدت تَكاد» لمجيئه على فَعْلَ 
يَفْعَلُ بضم العين ف مي وفتحها في المضارع ؛ لأن «فعُل» لايأتي 
مضارعه على غير يَفْعْلُ بضم العين2)©9. 

وذهب إلى أن قولهم: هو 0 بكسر الياء. شاذ؛ لأن من يقول: 
أنت تَعْلْمُء وأنا إِعُلمٌ ونحن نِعْلَمُ. فيكسر أحرف المضارعة. لا يقول: 
هو يِعْلَّمُ بكسر الياء©». 

والأسماء التي اجتُلِبت لها همزةٌ الوصل وليست بجارية على الأفعال 
شاذة في القياس قليلة9' . 

وكل اسم ثالثه ياء أو واو ساكنة. وآخره هاء التأنيث» وهو على قعِيلة 
أو فعُولة وليس مضعفاً: وليست عينه حرف علة ولامه صحيحة. أو على 
فُعَيّلة وليس مضعفاً. يرد فيه في النسب حذف الياءِ أو الواو والهاء. فتقول 
في خنيفة وصتوءة7 حَنَفِيٌ » وشَتي » وأما قولهم في عَمِيرة ة كلب: عَمِيْرِيٌ » 
وفي السَلِيقة : : سَلِيقيَ وفي خرية: خريبيّ » بإثيات الياء, فهو شاذ عند 


أبي غ90 

)1غ( المسائل الحلبيات ق 5ت والحجة 44:7. 

(5) المسائل الخلبيات ق 77 /رب. (ه) الحجة 487:1. 
(") المسائل الحلبيات ق 7١‏ /رب. (5) الحجة 194:14. 
(5) المسائل الحلبيات فى 1/07 7) التكملة ص ا5. 


كو" 


وكذلك قولهم فى لَب والمَرّأةء والكمأة : لباة. والمّراق» والكماق 

بتخفيف الهمزة فيهن. شاذ عنده20, 
5 5 مهي مر 

وأنشد أبو زيد لجريبة بن الاشيم : 
فإذا سمعتٌ بأننى قد بِعْنُهُ ‏ بوصال غانية كَمُلُ: كُدَبْدُبُ9؟) 

فذهب أبو علي إلى أن «كُذْبِدُبِ» شاذ. لأن العين قد تكررت فيه مرتين 
مع تكرير اللام©©. 

وشذ عنده قولهم: ضياون» والقياس يقضي بقلب الواو همزة؛ لأنه 
اكتنف ألف الجمع فيه ياء وواوء والواو قريبة من الطرف7©». 

وقولهم: إنكم لتنظرون في نحو كثيرة» بتصحيح الواو في نحو 
وما أنشده تُعلب: 

بتصحيح الواو في الحُمُوّة . شاذ عنده أيضاًء وكان القياس أن تنقلب 
ياء لأنها جمع 2 كقولهم : عُصِيٌّ ‏ وحَقِيٌّ ح ودُلِيَ ©2. 

ومما شذ عن القياس عنده قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي : 
(دينا قِيُما) مكسورة القاف خفيفة الياء20, وقولهم في جمع ثور ثيرة وفي 
جمع جواد: جياد ‏ وقول بني ضَبَّةَ في جمع طويل : طِيال » فهذا مما أَعِلّ, 
والقياس تصحيحه"), 
)١(‏ التكملة ص 454. 
(7) النوادر ص 97. 
(”) المسائل البصريات قى 177 /رب ‏ مخطوط. 
(8) التكملة ص ؟9ه8. 
(ه©) الحجة 7١١:84‏ -١١؟ ‏ مخطوط. 


(5) السبعة في القراءات ص 57154 . 
7) الحجة :١11؟ ‏ 747 و4:ه"١ ‏ مخطوط. 


ا 


وتكرار العين مع الفاء في مُرَمْرِيس 6 شاذ؛ لأنه لم يأت إلا في هذا 
الحرف2©0, 

بعد هذا كله يتضح لنا أن أبا علي قد ترسم في القياس مخطا البصريين» 
ونهج نهجهم , وتبحر فيه حتى تَسَلْمْ ذروته ووقف على أسراره ودفائنه, فكان 
بحق شيخ مدرسة القياس في التصريف التي أرسى دعائمهاء وشاد صرحها 
هو وتلميذه أبن جني الذي َلْفَى شيحّه قد وضع من الأصول العامة ما يصلح 
أن يكون أساساً قوياً لعلم أصول التصريف الذي يرجع الفضل إليه في 
استنباطه على نحو لم يسبق إليه. 
ع القياس عند أبي الفتح بن جني : 

يتلخص منهج أبي الفتح في القياس بما يلي : 

يجوز للإنسان أن ينطق على قياس أية لغة من لغات العرب. 

فتح باب الاجتهاد. 

الإيمان بأن العرب يعرفون القياس. 


ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم . 
يشترط في المقيس الذي يلحق بكلام العرب أن يكون مقيساً على 
المطرد المشهور. 
- الغرض من القياس اللغوي ضريان: 
* ضرب الغرض فيه إلحاقه بكلام العرب . 
* وضرب الغاية فيه الرياضة والتدرب. 


6 المسائل البصريات قَ 1ت وانظر المخصف 1:1 ,7٠٠١‏ 
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الاستدلال بالقياس على أصالة الحرف أو زيادته فيما عدم فيه 
الاشتقاق . 

القياس هو السبب في إهمال العرب بعض ما لم ينطقوا به. 

القياس شرط لقبول لغة الأعرابي التي ينفرد بهاء ولغة معاصريه. 

لا يجوز القياس إلا على ما سمع من كلام العرب. 

إذا تعارض القياس والسماع وجب طرح القياس والأخذ بما جاء به 
السمع . 

السماع الواحد يغلب قياسين اثنين. 

ينبغي أن يكون القياس على الكثير المطردء ولا يقاس على الشاذ. 

لا غرو أن يرى ابن جني «أن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من 
كتاب لغة عند عيون الناس)”22© فهوقد صحب أبا علي الفارسي الذي قال له: 
وأخطىء في خمسين مسألة في اللغة ولا أخطىء في واحدة من القياس)9© 
ولزمه أربعين سنة(© في حَلّه وارتحاله. 

وثمة سبب آخر دفعه إلا إعلاء شأن القياسء ورفعه إلى منزلة سامية» 
وتفضيله على السماع. وهو أن أبا الفتح كان حنفياً. والمذهب الحنفي مذهب 
قياس. فقد كان أبوحنيفة إمام أهل الرأي. فلا عجب إن عُني ابن جني هذه 
العناية بالقياس. فهوقد سمع من شيخه أبي علي ماوضع من الأصول 
الكلية» وأضاف إلى جهود أسلافه إضافات انفرد بهاء وذهب في القياس 
مذاهب يعد هوابن بُجَدَتها. من ذلك أنه كان يرى أن الناطق «على قياس لغة 
من لغات العرب مصيب غير مخطىء», وإن كان غير ماجاء به خيراً منه»©». 
)١(‏ الخصائص 88:7. 
0) الخصائص 88:7. 


(*) بغية الوعاة 77:7 . 
(:) الخصائص .١7:7‏ 


مف 


وقد فتح باب الاجتهاد على نحو لم أره لأحد غيرهء ألا ترى أنه قال: 
«للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يلو بنص أو ينتهك 
حرمة شرع» فقس على ما ترى»0©. 

ومن المسائل التي جرى فيها على هذا الأصل ماذكره من أن «الأزبيّة»: 
0 أن تكون: أَمْعُولة من رَبَوْت لكثرتها واجتماعهاء فيجوز في قياسها 

|: أَريوة وإن لم ينطق به»0©. 

ومن هذا الباب ما ذهب إليه من أن من جاء بشيء يقتضيه القياس فليقله 
وإن لم يذكره أحد من السابقين. قال: «وإذا صح لإنسان قول يقتضيه محض 
القياس فليس ينبغي أن يحجم عن القول به لأنه لم يقله من قبله من الشيوخ. 
ولو كان هذا مذهباً صحيحاً لما كان للثاني أن يزيد على الأول. ولا أن يأتي 
بمالم يأت به. ولكان هذا مَدْعاة إلى العِيّ ومُجَلَبة للْحَضّر0©. 

وليس وراء هذا القول ما هو أرحب منه وأوسع في اتخاذ القياس منهجاً 
للبحث في اللغة والتصريف. فكأنه أراد ألا يدع زيادة لمستزيد في هذا 
الموضوع . 

وكان ينظر إلى اللغة على أنها تخضع لمقاييس معينة. وهذا يعود إلى 
أن الأعراب أصحاب اللغة يعرفون القياس» ولو سكلوا عما لم ينطقوا به كيف 
يكون لكان في جوابهم دليل واضح على مراعاتهم القياس في كلامهم. 
ألاترى أنه قال: «وحكى الكسائي أنه سأل بعض العرب عن أحد مُطايب 
الجزور. فقال: مَطِيْبِء وضحك الأعرابي من نفسه كيف تَكَلّْف لهم ذلك 


.١89:1١ الخصائص‎ )١( 
.61١١ (؟) التنبيه ص‎ 
.17#:# المنصف‎ 5 
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من كلامه. فهذا ضرب من القياس ركبه الأعرابي حتى دعاه إلى الضحك من 
نفسه فى تعاطيه إياه)(23 . 


والأعراب عنده يحسنون القياس بطبعهم . ويدركونه بلطف حسهم . 
وقوة نفوسهم وإن لم يعرفوه صناعة. وهم قد يلاحظون بالمّنئة والطباع 
مالا نلاحظه نحن عن طول المباحثة والسماع9©. 


.859:1١ الخصائص‎ )١( 
: قال في باب أغلاط العرب : «فمن ذلك ما أنشده أحمد بن يحيى‎ (0 

غدا مالك يرمي نسائي كاأنما نسائي لِسَهْمَيْ مالك غَرَّضانٍ 

فيا رب فاترك لي جهينة عضرا فمالك موت بالقضاء دهاني 

هذا رجل مات نساؤه شيئاً فشيئأء ٠‏ فتظلم من مَلّك الموت عليه السلام . وحقيقة لفظه 

غلط وفساد. وذلك أن هذا الأعرابي لما سمعهم يقولون: مَلَكْ ال موت وكثر ذلك ف 

الكلام سبق إليه أن هذه اللفظة مركبة من ظاهر لفظهاء فصارت عنده كأنها مَل لأن 

مَلَكاً في اللفظ على صورة فَلَّك. فبنى منها فاعلا. فقال: مالِكُ مَوْت وغدا مالكُ. . 

فإن قلت: فمن أين هذا الأعرابي مع جفائه وغلظ طبعه ‏ معرفة ار يفن سو 

بنى من ظاهر لفظ مَلَّكِ فاعلاً. فقال: مالك؟ 

قيل: هبه لا يعرف التصريف. أتراه لا يحسن بطبعه وقوة نفسه ولطف حسه هذا القدر! 

هذا مالايجب أن يعتقده عارف بهم. أو آلف لمذاهبهم , لأنه وإن لم يعلم حقيقة 

تصريفه بالصنعة فإنه يجده بالقوة. ألاترى أن أعرابياً 3 أن يشرب علبة لبن 

لايع فلما شرب بعضها كَطَّه الأمرء فقال: 

كبش أُمْلَحْ . فقيل له: ما هذا! تَنْحْنْحْتَ. فقال: من تَنَحْنَحْ فلا فلح . أفلا تراه كيف 

استعان لنفسه ببحة الحاء, وَاسْتَرْوَحَ إلى مُسْكة النفس بهاء وعللها بالصويت اللاحق لما 

---- ونحن مع هذا نعلم أن هذا الأعرابي لا يعلم أن في الكلام شيئا يقال له 
حاء. فضلاً عن أن يعلم أنها من الحروف المهموسة. وأن الصوت يلحقها في حال 

سكونها والوقف عليها ما لا يلحقها في حال حركتها أو إدراجها في حال سكونها في نحو 

بْحْر وخر إلا أنه وإن لم يحسن شيئاً من هذه الأوصاف صنعة ولا علماً فإنه يجدها طبعاً 

ووهماً. فكذلك الآخر: لما سمع مَلَكاً. وطال ذلك عليه أحس من ملك في اللفظ 

ما يحسه من َلك فك أنه يقال: أسود حالك قال هنا من لفظة مَلَك: مالك. 

وإنما مَكُنْتُ القولٌ في هذا الموضع ليقوى في نفسك قوة حس هؤلاء العرن يولي ل - 


كن 


وذهب أبو الفتح إلى أن جزءاً كبيراً من اللغة يدرك بالقياس؛ لأن اللغة 
التي نستعملها لم تصل كلها إلينا عن طريق السماع. وإنما هي قسمان: قسم 
لا يؤخذ إلا سماعاء ولا بد من تقبله كما ورد عن العرب. والآخر يتدارك 
بالقياس» فَقَننهُ النحاة. وقَصّلوه2'0. وما لا يؤخذ إلا بالسماعء ولا يرجع فيه 
إلى القياس. هو الباب الأكثر" . 

وقد عقد لذلك باباً في «الخصائص» تحت عنوان: «باب في اللغة 
المأخوذة قياسا»0© بحث فيه هذه المسألة, واحتج لصواب مذهبه فيهاء ورد 
على من أنكر القياس. وذكر فيه أن القياس سهل على من كان له أدنى إلمام 
بهذه الصناعة. فضللً عن الأئمة الأعلام . 

وحجته في هذه القضية مانص عليه من «أنك لا تجد مختصراً في 
العربية إلا وهذا المعنى منه في عدة مواضع ؛ ألا ترى أنهم يقولون في وصايا 
الجمع : إن ما كان من الكلام على فَعْل فتكسيره على أَفْعُلء ككلْب وأكلب. 
وكَعب وأكعُب. وفرخ وأفرُخ. . . فليت شعري هل قالوا هذا ليعرف وحده 
أو ليعرف هو ويقاس عليه غيره. . 

وكذلك قولهم: إن كان الماضي على فَعُلَ فالمضارع منه على يَفْعُلُ 
فلو أنك على هذا سمعت ماضياً على فَعُلَ لقلت في مضارعه: يَفْعُلُ وإن لم تسمع 
ذلك. كأن يسمع سامع : ضَوْلَ ولا يسمع مضارعه. فإنه يقول فيه: يَضْولُ 
وإن لم يسمع ذلك. ولا يحتاج أن يتوقف إلى أن يسمعه؛ لأنه لوكان محتاجا 
إلى ذلك لما كان لهذه الحدود والقوانين التي وضعها المتقدمون وتقبلوهاء 

يلاحظون بالّّة والطباع مالا نلاحظه نحن عن طول الباحثة والسماع. فتأمّلهء فإن 

الحاجة إلى مثله ظاهرة». الخصائص :"للا -77/5. 
)١(‏ الخصائص 57:7. 


(؟) المنصف ."”:1١‏ 
(*) الخصائص 0:7:؛ ‏ 5#. 


وعمل بها المتأخرون معنىّ يفاد. ولا غرض ينتحيه الاعتمادء ولكان القوم قد 
جاءوا بجميع المواضي. والمضارعات. وأسماء الفاعلين والمفعولين» 
والمصادر. وأسماء الأزمنة والأمكنة)(© . وهذا أمر شيه مستحيل . 


فالقياس _عنده ‏ يُثري اللغة» وبه يُستدرك مالم يسمع من العرب» 
وه وأفضل وسيلة لتيسير حفظ اللغة؛ لأن كل مقياس من المقاييس التي 
وضعها النحاة يندرج تحته قسم كبير من اللغة كما لاحظنا في النص السابق . 

وما يقاس على لغة العرب ينبغي أن يُلْحَق بكلام العرب وإن لم ينطقوا 
به» وقد أفرد لهذا الأصل باباً في «الخصائص» بعنوان: «باب في أن ما قيس 
على كلام العرب فهو من كلام العرب)9©. 

ومن ذلك .عنده ‏ أن يقال لك كيف تبني من ضرب مثل جَعْفْرِ؟ 
فتقول: ضَرْبَْبٌء فهذا من كلام العرب وإن لم ينطقوا به واحتج على صحة 
ذلك بقوله: «ومما يدلك على أن ماقيس على كلام العرب فإنه من كلامها 
أنك لومررت على قوم يتلاقون بينهم مسائل أبنية التصريف. نحو قولهم في 
مثال صَمَحْمّح من الضرب: مَرَبْرَبِء ومن القتل: قَتَلْتّل. . . ونحو ذلك» 
فقال لك قائل: بأي لغة كان هؤلاء يتكلمون؟ لم تجد بُدَأْ من أن تقول: 
بالعربية» وإن كانت العرب لم تنطق بواحد من هذه الحروف»©. 

واحتج أيضاً بقول شيخه أبي علي في هذه المسألة: «وإدخالهم 
الأعجمي في كلامهم كبنائك ما تبنيه من ضرب وغيره في القياس)9©». 


.؟:١ وانظر المنصف‎ .47 41٠:7 الخصائص‎ )١( 

(؟) الخصائص ١‏ :لاه" 0 959. 
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(؛) المنصف .45:١‏ وانظر ص .14١- 1١8٠‏ وما ينبغي أن يدخل في كلام العرب 
عنده ‏ ما ذكره في قوله: «ومن ذلك قول أصحابنا: إن اسم المكان والمصدر على وزن 


0.١ 


ولولا أن ما قيس على كلام العرب يلحق بكلامهم لما أخذ برجز 
العجاج ورؤبة؛ لأنه قيل فيهما: «إنهما قاسا اللغة وتصَرّفا فيهاء وأقدما على 
مالم يأت به من قبلهما»2©. 


غير أنه ليس كل مايقاس على كلام العرب يلحق بكلامهم عند أبي 
الفتح. ويشترط فيما يدخل في كلام العرب من المقيس أن يكون مقيساً على 
المطرد المشهور من كلامهم. والدليل على ذلك أنه كان يرى أن «التمثيل 
للارتياض في الصنعة غير مكروه ولا محظورء وإنما المحظور من ذلك أن 
تبني مثالاً تريد استعماله في : نثر أو نظمء فحيككذ لا يجوز أن يكون ذلك المثال 
إلا مقيساً على أحد أمثلتهم المطردة المشهورة)2©9. 

وقد عقد لهذه المسألة باباً في «الخصائص» نص فيه على أن المقيس 
على ضربين: 

أحدهما: الغرض منه إدخال ما يقاس في كلام العرب. وإلحاقه به. 

والآخر: الغاية منه التماس الرياضة به والتدرب بالصنعة فيه9©, 


الممُعْول في الرباعي قليل إلا أن تقيسه. وذلك نحو الُدخرّج. تقول: دَحَْرَجْنُه 
مدخرجاء وهذا مُدَحْرَجُناء وقَلقَلته مُقَلْقَا وهذا مُعَلعلناء وكذلكٍ أكرمته لكر 
وهذا مُكْرَمْك أي موضع إكرامك. . وتقول على ما مضى : تله مالفا وهذا 
مُتَالُمُنا ونَدَهْوْرْتَ مُتَدَهْوْرا وهذا مُتدَهْوَرُك وتَقاضَيّكَ مُتَقاضىّ » وهذا مُتقاضانا. 
وتفول: روط ُرَوطأ وهذا روا وَاغْدَوْدَنَ مُعْدَوْدَنَا وهذا مُعْدَوْدئْناء وتقول: 
اذْلْوَيتُ مُذْلَولَ وهذا مُذْلَولاناء ومُذْلْوْلاكنٌ يانسوة. وتقول: اكوَهَدٌ مُكْوْهَدَا وهذا 
مُكوَمَدُى). فهذا كله من كلام العرب» ول يسمع منهم. ولكنك سمعت ما هو مثله. 
وقياسه قياسه». الخصائص 55:١‏ 519" 

.855091:1١ الخصائص‎ )١( 

(5) المنصف ,.5١16:١‏ وانظر التصريف الملوكى ص 957-88 

(*) الخصائص 487:17 488., وانظر ص 437 48 وقد طالب ابن مضاء (ت 97هه_ 
5م بإلغاء القياس اللغوي من التصريف.» وهوالذي كان يسميه الصرفيون 
«مسائل التصريف» أو «مسائل التمرين» وذلك أن يقال: ابْن من كذا مثل كذاء وقد 


> 


وإنما أباح هذا النوع الثاني ؛ لأنه رآه شائعاً في كثير من العلوم؛ ألا ترى 
أنه قال محتجاً على صحة مذهبه فيه: «ولوكان لا يخاض في علم من العلوم 
إلا بما لاب له من وقوع مسائله مُعَيَةَ مُحَضَّلة لم يتم علم على وجهء ولبقي 
مبهوتا بلا لْحْظِ ومخشوياً بلا صنعة ؛ ألا ترى إلى كثرة مسائل الفقه فراش 
والحساب والهندسة وغير ذلك من المركبات المستصعّبات. وذلك إنما يمر 
في القَرّط منها الجزء النادر الفردء وإنما الانتفاع بها من قبل ما تقنيه النفس 
من الارتياض بمعاناتها»22. 

والقياس ‏ عنده ‏ هوالحكم العدل الذي يحكم بأصالة الحرف 
أو زيادته فيما لا اشتقاق فيه من الكلام. وقد قال في ذلك: «واعلم أن للتاء 
ميزاناً وقانوناً يعرف به من طريق القياس كوثُها أصللً أو زائدة. فإذا عَدِمْتَ 
الاشتقاق في كلمة فيها تاء أو نون فإن حالهما فيما أذكره لك سواء: فانظر إلى 
التاء أو النونء فإن كان المثال الذي هما فيه أوإحداهما على زنة الأصول 
بهما فاقض بأنهما أصلان. وإن لم يكن المثال الذي هما فيه بهما أو بإحداهما 
على زنة الأصول فاقض بأنهما زائدتان)2). 

واستبد القياس بأبي الفتح. وسيطر على تفكيره سيطرة شبه تامقع 
فجعله همه وسدمه واتخذه خليلا في ظعنه وإقامته. وبَواه من عقله منزلة 
رفيعة. فإليه المفزع حين يعتاص عليه أمر. وعنده الحكم السديد حين تعرض 


ذكر مثالاً على ذلك» وهو: ابْنِ من البَيْع مثل فُعْلء وذكر أن فريقاً يقول: بع وفريقاً 
يقول: بِيْع. وعرّض حججَ الفريقين» وقال: «وهذا في مسألة واحدة فكيف إذا أكثر من 
هذا الفن. وطال فيه النزاع. وامتدت فيه أطناب القول مع قلة جداه وعدم الافتقار 
إليهء والناس عاجزون عن حفظ اللغة الفصيحة الصحيحة. فكيف بهذا المظنون 
المستغنى عنه). الرد على النحاة ص 1554. 

(1) الخصائصض 97:7 9#. 

(؟) سر صناعة الإعراب 21851١‏ 


مسألة عويصة. ولو قال قائل: إنه ليس هناك أمر إلا والقياس متعلق منه بسبب 
عنده لم يكن في قوله هذا مغالاة ولا شطط؛ ألاترى أنه لما رأى العرب 
يقولون: ويح. وويلء وويسء. وويبء ولم يستعملوا منهن أفعالاً. بادر إلى 
القول بأن امتناعهم من النطق بأفعال هذه المصادر إنما كان «لأن القياس نفاى 
ومنع منهء وذلك أنه لوصرّف الفعل من ذلك لوجب اعتلال فائه كوَعَدَ وعينه 
كباعَ. فتحاموا استعماله لما كان يُعْقَبُ من اجتماع إعلالين)2©0. 


وإذا جاء العربي بشيء مخالف لما عليه الجمهور, ولم يرد به استعمال 
إلا من جهة هذا العربي. فإنه اشترط ‏ بالإضافة إلى أن يكون هذا العربي 


فصيحا ‏ أن يكون هذا الذي انفرد به مما يقبله القياس9). 
كانوا كذلك فينبغي ألا يؤخذ بلغتهم29©. 

فهل ثمة شبهة في استبداد القياس بتفكير أبي الفتح؟ 

ولا يجوز القياس عنده إلا على ما سمع من العرب؛ ألا ترى أنه قال في 
تفسير قول المازني: «ولم أسمع من كلام العرب شيئاً من الثلاثة يلغ به 
الخمسة من موضع اللام»: «قد ذكر أبوعثمان العلة في امتناعه من إلحاق 
الثلاثة بالخمسة بتكرير اللام» وذلك أنه لم يسمعه, فلما لم يسمعه لم يقسه؛ 
ألا ترى أنهم قد سمعوا نحو حَيَفْقٍ .وكوثْر وجَهْوَر ولم يقيسوه لقلته. فإذا كان 
ما سمع غير مقيس لقلته فمالم يسمع على وجه من الوجوه أحرى ألا يجوز 
بناء مثلهعن9؟؟ , 
)١(‏ الخصائص .897:1١‏ 
(0) الخصائص .”88:١‏ 
(*) الخصائص 8:7 -5". 
(5) المنصف .178:١‏ وانظر مثالاً آخر في 189:7. 


كم 


ومن ذلك ما تفرد به من بين سائر النحاة. وذلك منعه البناء على وزن 
فُعَْلَى مما لامه حرف حلقي؛ لأنه لم يأت عن العرب شيء من باب فمَْلَى 
ولا فَعَتْلل ولا فَعنَْل وبعد نونه حرف حلقي, ولأنهم لم يبنوا افَْتْللَ مما لامه 
أحد حروف الحلق. وإنما هومما لامه حرف فموي. نحو اقْعَنْمَسَ 
واسحنكك220, 

وقد اهتدى أبو الفتح بثاقب بصره إلى العلة التي لأجلها لم يأتِ ذلك 
عن العرب, فعلله تعليلا صوتيا لم يفطن إليه غيره. قال: «وعلة امتناع ذلك 
عندي ما أذكره لتتأمله فتعجب منه. وتأنق لحسن الصنعة فيه . 

وذلك أن العرب زادت هذه النون الثالثة الساكنة في موضع حروفُ اللين 
أحنٌ به وأكثر من النون فيه؛ ألا ترى أنك إذا وجدت النون ثالثة ساكنة فيما 
عدته خمسة أحرف. قطعت بزيادتها. نحو نون جَحَتْقَ ل 
وجَرنْفُسٍ ٠‏ وفَلنفسء ٠‏ وعَرَنْدَسٍِ » عرفت الاشتقاق أو 0 حتى يأنيك 
ثبت بضده. 

قال أصحابنا: وإنما كان ذلك لأن هذا الموضع إنما هو للحروف 
الثلاثة الزوائد نحو واو فَذَوْكسٍ وَسَرُوْمُط وياء سَمْيدَعٍ ٠‏ وعَمَيئلٍ ٠‏ وألف 
جُرافِسٍء وَعُذَافِرٍ. والنون حرف من حروف الزيادة أغن يتعنارم ‏ لحروف 
اللين. وبينه وبينها من القُرَب والمشابهات ماقد شاع وذاع فألحقوا النون في 
ذلك بالحروف اللينة الزائدة. وإذا كان كذلك فيجب أن تكون هذه النون ‏ إذ 
وقعت ثالثة في هذه المواضع ‏ قويّة الشبه بحروف المد. وإنما يَقْوَى شبهها 
بها متى كانت ذات غنة لتضارع بها حروف المد للينها. وإنما تكون فيها الغنة 
متى كانت من الأنف وإنما تكون من الأنف متى وقعت ساكنة. وبعدها حرف 
فموي لاحلقي» نحو جَحَنْقَل وبابه. وكذلك أيضاً طريقها وحديثها في 


.355- 857:١ الخصائص‎ )١( 


الفعل؛ ألا ترى أن النون في باب احْرَنْجَمَ وادْلّنظَ» إنما هي محمولة من 
حيث كانت ثالثئة ساكتنة على الألف. نحو شْهِانَيْتُء وادْهامَئْتٌ 
وابِياصَصْتٌء واسْوادَدْتُ. والواو في نحو اعْدَوْدَنَه واعْشَوْشْبَ واخُلَوْلقَ 
واعْرَوْرَيْتُء واذْلَْليِت واقْطَوْطَيْتُ وَاْلَوليتُ. وإذا كانت النون في باب 
اخْرَنجَم وَاقْعَنْسَسَ إنما هي أيضاً محمولة على الواو والألف في هذه الألفاظ 
التي ذكرناها وغيرهاء وجب أن تضارعها وهي أقوى شبهاً بها. وإنما يقوى 
شبهها بها إذا كانت عَنَاء وإنما تكون كذلك إذا وقعت قبل حروف الفمء 
نحوها في اسْحَتْككَ وافْعَنسَسٌ. واحْرَّنْجَمَ واخْرَنْطمَ. وإذا كان كذلك 
لم يجز أن يقع بعدها حرف حلقي. لأنها إذا كانت كذلك كانت من الفمء 
وإذا كانت من الفم سقطت غتتهاء وإذا سقطت غنتها زال شبهها بحرفي المد: 
الواو والألف)00© , 

وعلى الرغم من سطوة القياس فإنه لا يرقى إلى مرتبة السماع ولا يقوى 
على رده حين يتعارضان. وينبغي في هذه الحال أن يرْمَىْ بالقياس جانباًء 
ويؤخذ بماجاء به السمع؛ ألا ترى أنه قال: «واعلم أنك إذا أداك القياس إلى 
شيء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره. فدع 
ما كنت عليه إلى ماهم عليه»2©9. 

وقد عقد لهذه القضية باباً في «الخصائص» بعنوان: «باب في تعارض 
السماع والقياس»©. وقال في مقدمته: «إذا تعارضا نطقت بالمسموع على 
ما جاء عليهء ولم تقسه في غيره. وذلك نحو قول الله تعالى : (اسْتَحْوَدْ عَلَيهِم 
الشَيْطانُ) فهذا ليس بقياس, لكنه لا بد من قبوله؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم, 


.354- "515:١ الخصائص‎ )١( 
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وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم. ثم إنك من بعد لا تقيس عليه غيره؛ ألا 
تراك لا تقول في استقام: اسْتَقُومَ. ولا في استباع: اسْتَبيَمو00©. 

والعلة التي منع لأجلها القياس على هذا ليست معارضته القياس وحده. 
وإنما لأنه جاء على خلاف بابه مما سمع معتلاء وخالف السمع الكثير المطرد 
الذي جعله الصرفيون مقيسا لكثرته وشيوعه وفشوه في الاستعمال؛ لأن القياس 
إنما يكون على ما كثر. وإذا جاء السماع الصحيح بشيء قليل يخالف الكثرة 
المطردة في بابه سلموا به كما جاء. ولم يتخذوه أصلً يقاس عليه؛ ألا ترى 
أنه قال: «وإن شذ الشيء في الاستعمال وقوي في القياس كان استعمال 
ما كثر استعماله أولى وإن لم ينته قياسه إلى ما انتهى إليه استعماله»9©). 

فالقياس يأتي في منزلة تلي منزلة السماع بل إن سماعاً واحداً يغلب 
عنده ‏ قياسين اثنين. فقد ذهب إلى أن «الحَواء» عينه واو ولامه ياء. وأما 
«الحية» فهي من مضاعف الياء؛ لأن سيبويه حكى أن العرب يقولون في 
النسبة إلى حَيّة بن بَهُدَلة: حَيَويَ0". «فظهور الياء عيناً في حَيوِيَ قد علمنا 
منه كون العين ياء. وإذا كانت العين ياء واللام معتلة فالكلمة من مضاعف 
الياء البتة؛ ألا ترى أنه ليس في كلامهم نحو حَيَوْتٌ. وهذا واضح. ولولا هذه 
الحكاية لوجب أن تكون الحَيّة والحواء من لفظ واحد. لضربين من القياس: 

أما أحدهما فلأن فعَالاً في المُعاناة إنما يأتي من لفظ المعاني نحوعَطّار 
من العطر وعَصَّابٍ من العَضُب. 

وأما الأخجر فلات يي وإوراا ياء ارين عي ولاهه ياءان؛ ألا ترى 


أن باب وي وَضُوَيْت أكثر من باب حَييت وعيِيْتٌ . 


)01( الخصائص .١ ١/١‏ 
(0) الخصائص .١741:١‏ 
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وإذا كان الأمر كذلك علمت قوة السماع وغلبته للقياس؛ ألا ترى أن 
سماعاً واحداً غلب قياسين اثنين»20" , 


وقد نص على أنه ينبغي طرح القياس للسماع في مواضع كثيرة من 
كتبه. كقوله : «والسماع يبطل القياس)0© و «ولكن قد ورد السماع بما أَرْغَبَ 
عن القياس فرك إليهه20 و «فإن جاء الاشتقاق بشيء عْمِلَ عليه. وثُرك 
القياسش)»9©). 1 


وقد ذكرنا في «القياس عند أبي على الفارسى» أن هذا الأمر قد أخذه 
من الأصوليين» فأغنى ذلك عن إعادته هنا. 
ولا يقاس عنده ‏ على كل مسموع. وإنما يكون القياس على ما كثر 
واطردء وأما القليل فلا يقاس عليهء فقد ذهب إلى أن وزن. رَنَوْناةء ومرؤراة: 
عقف والواو فيهما هي اللام الأولى بمنزلة حاء صَمحُمُح الأولى . ومنع أن 
يكونا على مثال: فَعَوْعَلة وتكون الواو فيهما بمنزلة واو عَتْوْثْل والسبب في 
ذلك هو أن باب فَعَلْعمَل أكثر من باب فَعَوْعَل وعلى الأكثر ينبغي أن يكون 
القياس©». 
ويدل على أنه لا يقيس إلا على الكثير مقابلته بين المقيس وما ليس 
مقيسأً كقوله: كثير مقيس» وقليل غير مقيس0©. 
)١(‏ الخصائص 45:7 وانظر أمثلة على طرحه القياس للسماع في: المنصف 380:1 510 
١4" 2151 -1١40:7 9‏ والتنبيه ص ١7‏ وسر صناعة الإعراب 71:1. 
5 المنصف 271011 
() التنبيه ص ١١‏ . 
(5) المنصف 190:1. 
(5) المنصف 197:1 وانظر أمثلة أخرى في سر صناعة الإعراب 017:1 1537 والتصريف 
الملوكي ص ؟١‏ والخصائص ١١5:1١‏ والتنبيه ص 147. 4807» والتمام ص 8*9 والمبهج 
ص 59. 88 والمخصف .١٠١:1١‏ 
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لقنا 


وكثرت في كتبه العبارات التي تؤكد أنه لا يقيس إلا على الكثير 
المطردء كقوله «وليكن الحكم على الأكثر لا على الأقل0© و «فحمله على 
الأكثر هو القياس)9© و «والحكم على الأكثر لا على الأقل»2"0 و «وينبغي أن 
تكون عين «شابة» واوا حملاً على الأكثر»9؟» و «إنما تقيس على المطرد»0©» 
وقوله فيما يلحق من المقيس بكلام العرب «لا يجوز أن يكون ذلك المثال إلا 
يسنا على أحد أمثلتهم المُطردة المشهورة)29. 

ولا تكفي الكثرة وحدها أحياناً ليقاس عليهاء وإنما ينبغي أن تكون في 
الأمئلة الكثيرة عِلّةَ قوية تدعو إلى القياس عليهاء فقد نص على أن ما خرج 
على أصله مصححاً نحو اسْتَحْوَدُ وأَغيّلَتِ المرأةٌ, ونحوهما كثيرء غير أنه 
لايقاس عليه _عنده ‏ «لأنه لم تستحكم علْنُهه0©. وقد أشبعنا القول في 
هذه المسألة في الفصل السابق. 

وقد تكثر الأمثلة في الظاهرة الصرفية. ولا يقيس عليهاء لالأنها 
لم تستحكم علتهاء وإنما لأنها قليلة بالقياس إلى ما كان على خلافها. فقد 
ذكر أن التاء أبدلت من الواو في : نُجاه. وثراث, وتَقِيّة والتَقُوَىء وثقاق 
وتولج , ونّحَمة. وتُكأة. وتكلانء تقر وتكلة, وانْلْجَهُ وألكأى والتليد 
والنّلادء وتتّرىء وتاء القسم إنما هي بدل من واوه» ثم قال: «وهذه الألفاظ 


.١؟ التصريف الملوكي ص‎ )١( 

.١٠١:1١ المنصف‎ )5( 

9 الخصائص 4854:7. 

(؛) التمام ص 8" ويريد بالأكثر هنا أن الاسم إذا كان على ثلاثة أحرف والحرف الثاني فيه 
ألف. ولم يعرف أصلهاء وجب حملها على أنها منقلبةمن الواو لآن الأسماءالتي جاءت على 
هذه الصفة وعرف أصل الألف فيها إنما كان أكثرها مما أصل الألف فيه واو. 

(ه) المنصف .1١:«‏ 

(5) المنصف ١6:1١؟.‏ 

(/) الخصائص١: ١54‏ وانظر مثالاً آخر في 1١49:‏ 184. 


لدلضسن 


التي جمعئّها وإن كانت كثيرة. فإنه لا يجوز القياس عليها لقلتها بالإضافة إلى 
ما لم تقلب واوه تاءعن0 2 , 


وتبّع الأمثلة التي أبدلت الألف فيها همزةء فجمع ننها(ة: شان 
ديق وماد رمه وَاشْعَالٌ ايض » وادْعَامّت وتَأَبلت القذرَء وحبلا 
ورجلا في الوقفب. والعألم » والخأتم. 1 وقَوْقَأت الدجائحة وَحَلاتٌ 
السَويْقٌ. ورَنَأْتِ المرأةٌ زوجهاء ولب الرجلٌ بالحج. ورُوْرأَة وقراءة أيوب 
السختياني (ولا الضَألَّيْنَ). وقراءة عمرو بن عبيد (فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه 
إن ولا ان ولم يسمح بالقياس عليهاء وإنما قال: «وهذا كله شاذ غير 
مطرد في القياس)20. مع أنه قال قبل ذلك: «وقد كاد يتسع هذا عنهم)©). 


والقياس ‏ عنده ‏ ينبغي أن يكون على المطرد لا على الشاذ», 
فماهو المطرد؟ وما هو الشاذ؟ وما هى أقسامهما؟ وما هى الشواذ عنده؟ 


المطزة: حجنا يمن "العلا في الإعواية ورهن راطع 
الصناعة)27. والشاذ هو «مافارق ماعليه بقية بابه. وانفرد عن ذلك إلى 


غيره)9" , 


والكلام ذ فى الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب : مطرد في القياس 
والاستعمال 0 ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال.» ومطرد في 


215:1 سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(9) انظر هذه الأمثلة في سر صناعة الإرعاب 485:١‏ 4م و 21١5-1١51‏ 

(*) سر صناعة الإعراب .3٠١ 15:1١‏ 

(54) سر صناعة الإعراب 84:١‏ والمراد به إيدال الألف همزة إذا كان بعدها حرف مدغم . 
(5) المنصف :2.11 

(5) الخصائص ١:/ا9.‏ 

7) الخصائصض ١7:1و.‏ 


نض 


الاستعمال شاذ في القياس. وشاذ في القياس والاستعمال جميعاً"©. 

«فالمطرد في القياس والاستعمال جميعاً هو الذي لا نهاية وراءمي9©, 
و «هو الغاية المطلوبة» والمثابة المنوبة»0©. «وإذا فشا الشيءٌ في 
الاستعمال. وقوي في القياس فذلك ما لاغاية وراءم»”؟», و «إذا جاء السماع 
بشيء. وعضده القياس فذلك مالا نهاية وراءه»2©© وإن «انضاف إلى القياس 
السماعٌ فما لا نهاية وراءه»©©. 


«والمطرد في القياس الشاذ في الاستعمال» نحو الماضي من يَذَّرٌ 
ويْدَعُء لايقال فيهما: وَذْرَ ولاوَدَعَء وليس هنا شيء يدفعهما من طريق 
القياس)9©. «وكذلك قولهم: مكان مبُقِل. هذا هو القياس. والأكثر في 
السماع : باقل» والأول مسموع أيضاً00 , 


وهذا تجتنب ما اجتنبت العرب منه. وتجري في نظيره على ما يجب 
في أمثاله. فلا تستعمل وَذْرَ ولا وَدَعَ ؛ لأن العرب انا وهذا لا يمنعك 
من استعمال نظيرهما نحو وَزَّنَه ووَعَدَ لو لم يردا عن العرب. فأما مجيء 
«وَدَعَ» في قول أبي الأسود: 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى وَدَعَهُ 


4 الخصائص 947:1١‏ 14 والمنصف 777:1 وقد ذكرنا فيها سبق أن ابن جني لم يضف سوى 
القسم الأول من الأقسام الأربعة؛ لأنه جمع بين المطرد والشاذ في حين اقتصر 
ابن السراج وأبو علي الفارسي على الأقسام الثلاثة الأخيرة لأها لم يبحثا سوى الشاذ. 

.79/8:1١ المنصف‎ )0( 

.99/:١ الختصائص‎ )5( 

(؛) الخصائص ١:51؟١.‏ 

(ه) الخصائص 4:81:15 --45. 

.١"5:1 المنصف‎ ©9[ 

00 المنصف 778:1١‏ وانظر الخصائص .99:1١‏ 

(4) الخصائص ١:لاة.‏ 


ينف 


فإنما هو شاذ. ومثله فى الشذوذ قراءة من قرأ (ماوَدَعك رَيُْكَ 
ما قل)0. 

والمطرد في الاستعمال الشاذ في القياس نحو: اسْتَحْوَكَ وأَغْيَلتِ 
المرأة» وَاسْتَصْوَيْتُ الشيء. واسْتَنْوَقَ الجَمَلُء وَاسْتَيْسَتٍ الشافٌ وَاسْتَفيَلَ 


0 


مصححاء والقياس يوجب إعلاله2"09. وهذا لا يقاس عليه 9 , 


وَمما "ورد شاذاً عن القياس ومطرداً في الاستعمال قولهم: الحوكة» 
والحونة . فهذا من الشذوذ عن القياس على ما ترى. وهو في الاستعمال منقاد 
غير مَُأَبَ ولا تقول على هذا في جمع قائم: قَوّمة. ولافي صائم:صَوَّمة 
ولو جاء على فعَلة ما كان إلا مُعَلاو9», 

«واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من 
اتباع السمع الوارد به فيه نفسه. لكنه لا يُتَخَذُ أصلاً يقاس عليه غيره؛ ألا ترى 
أنك إذا سمعت: اسْتَحْوَدٌ واسْتَصُوبَ أَدَيْنَهما بحالهماء ولم تتجاوز ما ورد به 
السمع فيهما إلى غيرهما؛ ألا تراك لا تقول في استقام: اسْتَقَوَمَ ولافي 
استساغ : اسْتَسْوّْع ولافي استباع: اسَتَبيَعَ » ولافي أعاد: أَعُوْدٌ 
لو لم تسمع شيئاً من ذلك, قياساً على قولهم : أَخْوَصٌ الرّنْتُ(*». 

والشاذ في القياس والاستعمال جميعاً نحو قولهم: ثوب مَصووْنُ 
ومسك مَدُوْوْفٌ. وفرس مَفْوْوْكٌ ورجل مَعْوَودٌ من مرضه. مما أتم فيه اسم 
)١(‏ الخصائص 49:1١‏ 

.718:1١ والمنصف‎ ١45 .98:١ الخصائص‎ )0( 
.144:1١ الخصائص‎ )”( 


(5) الخصائص ١1:؟١.‏ 
(ه) الختصائص .44:١‏ 


لض 


المفعول من الثلائي المعتل العين بالواوء وهذا لا يقاس عليه غيرف 
ولا يحسن استعماله إلا على وجه الحكاية©. 

وما ضعف في القياس. وقل في الاستعمال لا يلتفت إليه نحو زر 
وضِئبُل. وخِرّفُع 9). 

وقال: «وأما ضعف الشيء في القياس وقلّته فى الاستعمال فمرذول 
مطرح. غير أنه قد يجيء 5 الشيء إلا أنه قليل, وذلك نحو ما أنشده 
أبو زيد0؟ من قول الشاعر: 
كرت هدك اليلق طارقية. “ايك تاسيف نوين لقي 

قالوا: أراد: اصْرِبْنُ عنك. فحذف نون التوكيد. وهذا من الشذوذ فى 
الاستعمال على ما تراه ومن الضعف في القياس على ما أذكره لك. وذلك أن 
الغرض في التوكيد إنما هو التحقيق والتسديد وهذا مما يليق به الإطناب 
والإسهاب. وينتفي عنه الإيجاز والاختصار. ففيى حذف هذه النون نقض 
للغرض. . 

ومما ضعف في القياس والاستعمال جميعاً بيت الكتاب9): 
لَهُ رْجَلْ كَأَنْهُ صوت حادٍ إذا طَلْبَ الوَسِيْفَة أو رَمِيِرُ 

فقوله: كَأَنْهُ ‏ بحذف الواو وتبقية الضمة ‏ ضعيف في القياس. قليل 
في الاستعمال ووجه ضعف قياسه أنه ليس على حد الؤضل ولا على حد 
الوقف, وذلك أن الوصل يجب أن تتمكن فيه واوه؛ كما تمكنت في قوله في 


.77/84:1١ وانظر المنصف‎ 44 94:1١ الخصائص‎ )١( 
.؟١7:“ (؟) الخصائص‎ 

(9) أنشده في النوادر ص ١‏ . 

21١1١11 الكتاب‎ )5( 


إن لضن 


أول البيت (ِلَهُوْ رْجَلُ). والوقوف يجب أن تحذف الواو والضمة فيه جميعاًء 
وتسكن الهاء. فيقال: كنمو 


والقليل لا يقاس عليه عنده؛ آلا ترى أنه رفض أن يكون مَأْسَلُ «على 
وزن «تأغل » كشأمل لقلة زيادة الهمزة غير أول9». وقولهم في النسب إلى 
الحيرة وطَيّىء: حارِيّ. وطائيَ بقلب الياء الساكنة فيهما ألفاً للفتحة قبلهاء 
وقولّهم : أرض داويّة» منسوبة إلى الدَّوَء بقلب الواوء الأولى الساكنة ألفاً 


لانفتاح ما قبلها لأن أصلها: دَويّة ‏ «قليلٌ غير مقيس عليه غيره»2©. 

وقول بعضهم: هم الناس. وهم القضاقء ومِنهُم الحجَاب قليل 
مخالف للجمهور. «وما كانت هذه صفته وجب أن يلغى ويطرح. ولا يقاس 
عليه غيره)49), 

وزيدت اللام في ذلك وأولالك. وعَبْدَلي وهنالك» وزيْدَديِ 
وفيْشّلة وحَسَّدَل220. وهذه عند ابن جني «أشياء محفوظة لايقاس 
عليها»” . 

وأبدلت الياء من الراء في «قيراط» وأصله «قِرّاط». ومن النون في 
«دينار» وأصله «دثار» ومن الباء في «ديباج» وأصله «دباج»» «وهذا ونحوه 
لا يقاس عليه لقلته»»©, 


.١79- ١١5:١ الخصائص‎ )١( 

(؟) التنبيهعلى شرح مشكلات الحماسة ص 504 وانظر في مثل هذه المسألة: التمام 
ص ©06. 

(7) سر صناعة الإعراب 00 

(4) سر صناعة الاعراب ق 1/١84‏ مخطوط. 

(5) المنصف 155:1١‏ والتصريف الملوكي ص 75 77 . 

(5) التصريف الملوكي ص 75 . 

00 التصريف الملوكي ص 5”. 


دض 


2 


وإبدال الجيم من الياء كقولهم في تمي : تئج وفي فَُيمِيَ: 
نيِح وفي مُرَي: مُرجّء وفي العَشِيَ: العَشِجّء وفي هذا راعي خرج 
معي : هذا راعج خرج مُمِجء وفي حَجتي جَجّيخْ» وفي بي: بخ» وفي 
وَفْرَتيَ : وَفْرتِجٌ. ونحو ذلك مما جاء في الشعر والنثر ‏ غير مُطَرّد عند 
أبي الفتح ‏ ولا يقاس عليه غيره2©. 

و «متيه» في قول رؤبة: 

اليا فيه أصل» وليست منقلبة عن الواو حملا على باب صبّية وعِلّية مما 
أصل الياء فيه الواوه وقلبت هذه الواو ياء لوقوع الكسرة قبلها؛ لآن الساكن 
حاجز غير حصين. أقول: لم يجز ابن جني حمل «متَيّه» على هذا لقلة ماجاء 
منه90), 

وينبغي عنده أن تكون لام «صبيّ» من «صَبيٌ السيف» واوا لأنه من 
صَبَوْتَ أي مِلْتُء ولايُجيز أن تكون لامه همزة. ويكون من صبأت. أي : 
مِلْتُ ويُجعل «صبيّ ) مما ألزم التخفيف نحو لبي والبرية؟ لأن ما ألزم 
التخفيف قليل. فليس بقياس أن تحمله عليه©©, 1 

وإلحاق الثلاثي بالرباعي بالواو والياء نحو: حَوْقَلَ. وجَهْوْر وبَيِظَرَ 
-يُقتَصَرٌ فيه على المسموع. ولا يقاس عليه؛ لأنه ليس بكثير©». ولذلك 
لا يُجيز أن تُدخل في كلام العرب ما بنيته على هذه الأمثلة كقولك من ضَرَّبَ : 
صَوْرََ. وضَيْرَبَ على مثال حَوْقَلَ وبَيْطرَ لأنه قليل في الاستعمال ضعيف 
في القياس©). ْ 


.ه1١‎ 49 التصريف الملوكي ص‎ )١( 

(0) المنصف 566:1١‏ وانظر في مثل هذه المسألة : التمام ص *18 والمنصف 178:7. 
فيه التمام ف تفسير أشعار هذيل ص 548. 

.44- 45:١ المنصف‎ )4( 

(ه) الخصائص .١١4:١‏ 


الفا 


«والواوالمفتوحة لا تهمزء وليس لك أن تقيس على أَحَدٍ وأناةٍ لقلة 
ذلك»”©. «ولا نقيس على أَحَدٍ وأناة لقلّتمه2©. 

و «مَأوان» عند من همزه ‏ لاا يجوز أن يكون على وزن «فأعال» 
والهمزة فيه بدل من الألف قياساً على قول من قال: الخأتم والعألم والتأبل 
بهمز الألف؛ لأن «هذا من القلة والعرَّة بحيث يُسَلّم ولا يقاس)297 © , 

ونفى أن تكون داران على وزن: فاعال وقال: «فأما فاعال فقليل. 
والحمل عليه مع وجود مندوحة عنه لا وجه له9©». 

واللام من «ظبة» هي المحذوفة, ولا يجوز عنده ‏ أن تكون العين 
هي المحذوفة لأن حذف العين «لم يأت إلا في سَّهِ ومُذْ وهما حرفان نادران 
لا يقاس عليهما غيرهما»© . 

لكنّ رَفْضَهُ القياس على ماكانت هذه حاله مما خرج عن قياس بابه 
لا يعني أنه لايقبله. وإنما يأخذ بما جاء به السماع منهء ولا يجعله أصللٌ 
يقاس عليه فقد جاء عن العرب اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالواو 
على خلاف القياسء. قالوا: كُبْدُ شت الطعام فهو مَشِيّبٌء ولُْمْتُ الرجلَ فهو 
مَلِيْم. وغار مَنيْل وأرض مَمِيْتَ عليهاء وعُضْنٌ مرح إذا جركنه الريح » 
وأرض مَعِيّهة من العاهة. والقياس في هذه الأمثلة : ممشوب» ومَلُوْم وول 
ومَمُوْت عليهاء ومَرُوْح ومَعُوؤْهة؛ لأنها من الواو. وقد قال ابن جني بعد أن 
أورد هذه الألفاظ: «وجميع هذه الحروف الواو فيه مسموعة كثيرةء وإنما 
ذكرناها لتحفظ ولا يقاس عليها» © . 


١ :١ المنصف‎ )١( 

(؟) التنبيه ص 4لالا. 

(”) التنبيه ص 154. 

(5) التنبيه ص 7501 

(6) سر صناعة الإعراب ق 1/1١51‏ مخطوط. 

زق4 المقتضب من كلام العرب لابن جني ص لا لم. 
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ومثله القلب المكاني في قولهم: ما أَطَيبَهُ وأَيْطَبَةٌ وأشياءُ في قول 

الخليل» وقِيَء وقول أبي الأ الجناني: 
مَرُوانُ مَرُوانُ أخو اليَوْم اليَمِي 

«فهذا ونحوه طريقة طريق الاتساع في اللغة من غير نَأْتِ ولا صنعة. 
ومثله موقوف على السماع. وليس لنا الإقدام عليه من طريق القياس»0©. 

وكذلك إبدال تاء افْتَعَلَ دالا إذا كانت الفاء جيماً في بعض اللغات, 
كقولهم في اجْتَمَعُوا: اجدمعواء وفي اجترٌ: اجْدَرّ قال فيه أبو الفتح: 
دولا يقاس ذلك إلا أن يُسْمَعي©. ويرجح أن يكون هذان المثالان من البقايا 
التاريخية التي احتفظت بها العربية من السامية الأم؛ لأن تاء الافتعال في 
الاشورية تقلب دالا بعد الجيم مثل (نتكةفهد8): قوي©2. 

ولا يقيس أيضاً على ما أبدلت فيه الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها 
ألفاً. كقولهم في سَأَلَ: سال. وفي مَلاً: ملا وفي مَنَكِ : هَناكِء وإنما يحفظ 
ما جاء منه حفظاء ولا يحمل عليه غيره©». 

ومما يقتصر فيه على المسموع ولا يقاس عليه بِابُ صِبية وعلية وقئية 
مما قلبت فيه الواو ياء مع وجود حاجز بينها وبين الكسرة قبلها». 

ومثله ماهّمز ولاحَظٌ له في الهمزء كقولهم: مُصائبء وَخَلَّاتٌ 
السويْقَ» ورََأْتْ رَؤْجي بأبيات. واْتَلأتُ احبر ولبَأتُ بالحج . والذئبُ 
يَسْتنْشْمعٌ الريحَ» وقول رؤبة: سئة القوس. وقراءة الحسن البصري (وَلاٌ 
أَدْرَئكُْ به) وقراءة نافع (عاداً لُولَ)» وقول الشاعر: 
)١(‏ الخصائص ؟: 88. 
(؟) سر صناعة الإعراب .7١1١ 1:١‏ 
() فقه اللغات السامية ص /اه. 
(4) سر صناعة الإعراب ق 88١/ب ‏ مخطوط. 


(©) سر صناعة الإعراب فى 4١7/رب‏ ل ه١5/أ.‏ 


احلضن 


لَحُبّ المُوْقِدانٍ إليّ مُوْسَئ 

قال فيه ابن جني : «ولهذا الغلط نظائر في كلامهم. فإذا جاءك فاعرفه 
لتسلمه كما سمعته. ولا تقس عليه»(©. 

ولا نحيد عن الصواب إذا قلنا: إن كل ما كان شاذاً لا يقيس عليه ابن 
جني ؛ ألا ترى أنه ذهب إلى أن «فَعِلَ يَفْعِلُ ليس مما ينبغي أن يقاس عليه 
ما وُجدَ مندوحة عنه)20؛ لأن القياس في مضارع «فَعِلَ» بكسر العين أن يكون 
على «يَفْعَلُ» بفتحها. وقد جاءت مله صالحة العدَّة سن هذا الباب. وهي: 
حَسِبٌ يَحْسِبٌء ويئس د 3 ونَعِمّ ينيم ويس ييبسل 77 ووَيْقٌ يَئْقُء وومقٌ 
يَمِقُء ورم يرم ووَرتٌ يرث ووَلِهَ يَلِهُ ووَفِقَ يَف ووّجِرٌ صدره يِجِرٌء 
ووَغْرَ يَغْرُ ووَغِمَ يَجْمْ وورِيّت النارٌ ثَرِي»» وَوَسِمَ يَسَعُه ووطلىء يَطأُاه». 
وَيعٌ يَرِعُء ووّجدَ يَجِدُ وَجُداء ووَلِيَ يَلِي©. 

وإنما كان هذا الباب شاذاً لا يقاس عليه عند أبي الفتح؛ لأن حركة 
عين المضارع تخالف حركة عين الماضي في الأبواب المطردة إلا باب فعُلٌ 
يَفْعُلُ©©» وقد تنبه إلى هذا القانون الذين يسميه المُحْدَئُونَ «قانون المغايرة» 
وأطلق عليه: مخالفة حركة عين المضارع حركة عين الماضيء وعَلّل مجيء 
مضارع فَعِلَ على يَفْعَلُه ومضارع فَعَلَ على يَفْعِلُ ‏ بأنهم «أرادوا أن تخالف 


."”1١ :١ المنصف‎ )١( 

(0) المنصف :١‏ 7554 وانظر ص 35147 . 

(م) الكتاب *: 787 والكامل ص ٠لاه ‏ الاه وإصلاح المنطق ص 5١5‏ والمسائل 
الحلبيات ق ١7١/ب ‏ مخطوط والحجة */454 مخطوط والمنصف :١‏ 27508 2.71 

(5) المنصف 7٠١7 :١‏ وانظر إصلاح المنطق ص 3١5‏ . 

(ه) الكتاب 7: *8؟ وتصحيح الفصيح ١4 :١‏ والمنصف .3١5 1١‏ 

(5) الكتاب ؟: 787 

2.185 1:1١ المنصف‎ )0 


روا 


حركةٌ العين في المضارع حركتّها في الماضي ؛ لأن كل واحد منهما بناء على 
حياله2»27. 
اس 200 فل يَفْعْلُ وهو فَضِلَ يَفْضْلُء ونَعمَ ينهم 
مت مِتَ تَمُوْتُ ودِمْتَ م20 
وما حكاه سيبويه من قولهم «يَئْسَ يَنِسُ06© بحذف الياء من المضارع 
«من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه)9*»؛ لأن القياس فيما كان ماضيه معتل الفاء 
بالياء أن تثبت فاؤه في المضارع . 


وكذلك ما رواه سيبويه عن ناس من العرب أنهم قالوا: وَجَدَ يَجَداء» شاذ 
عند ابن جني. لمجيئه على يَفْعْلُ وحذف فائه2. وهي لغة «شاذة غير معتد 
بها لضعفها وعدم نظيرها ومخالفتها ماعليه الكافة مما هو بخلاف 
وضعها»” , 

وكذلك ماجاء على «فَعُلَ يَفْعَلُ وهو: كُدْتَ تَكادُ0. شاذ عند أبي 
الفتح0©» . ومثله في الشذوذ عنده قولهم: لم أبل: ولا أذ ولم يك 000 


وقولهم في اضْطجَعٌ : اطبحَمٌ 000 وَالْطَجَع 0 وقولّهم :الم يلده: «شاذ 


.ا١81‎ :١ المنصف‎ )١( 

(؟) المنصف 1:1١‏ 3555. 

[فية الكتاب ؟: 7377 , 

(:) المنصف «: ه” وانظر 1١95 :١‏ 

(ه) الكتاب 1:7 7737,. 

2187 :١ المنصف‎ )5( 

() سر صناعة الإعراب ق87١/رب.‏ 

(م) الكتاب 5 : /اا,. 51”. 

.1898 :١ المنصف‎ )9( 

٠١‏ المخصف 707:7 75؟. 

.777 :١ المنصف ؟7: #78 وسر صناعة الإعراب‎ )١١( 
.1/88 المنصف ؟: 14" وسر صناعة الإعراب ق‎ )١9( 


لض 


لا يقاس عليه(" , وقولُهم في قرأت» وبدأت» وتوضات: قَرَيْتُ وَيُديت 
وتَوَضَّيْتُء بإبدال الهمزة ياء. وقول زهير: 
جريءٍ منى يُظْلَمْ يُعَاقِبْ بظُلْمِهِ ‏ سريعاً وإلآ يُنْدَ بالظلم يَظْلِم 
أراد: مدا فأبدل الهمزة. وأجرى المُبْدَل مجرق الأصلي . وقول 
الشاعر: 
أراد: واجىء. فأبدل الهمزة ياعى وأجراها مجرى الياء الأصلية» وقول 
ابن هَرْمة : 
إن السشّباع لَتَهْدا عن فرائسهاا والناس ليس بهادٍ شَرَّهم أبّدا 
أقول: كل «هذا لا يقاس عليه© عند ابن جني ؛ لأن الهمزة أبدلت 
لغير علة» وإنما طلباً للتخفيف. ولا قوة لهذا الإبدال» ولا قياس يوجبه. 
تل على مثال تَفَعْتَلَ غريب””2. وتَعَفْرَتَ على مثال تَمْعْلّتَ شاذ 
منفرد9؟) , 
وما خرج على أصله. وخالف قياس بابه. كقول ليلى الأَخْيَليّة: 
نَدَنْفْ على حُصٌّ ظِماءٍ كأنها كُراتُ عُلام في كساهءٍ مُوَرْنبِ 
قال فيه أبو الفتح : «وقولها: مُوْرنْب: شاذ لا يعرف له نظير من كلام 
العرب إلا قول الراجز: 


)01( التصريف الملوكي ص 74 
2020( سر صناعة الإعراب ق5ثئ5/أ. 
إفة المبهج ص 58 . 

2 المبهج ص 594. 


فض 


قَإِنّهُ َمل لأنْ يُوَكُرَمَا 
وقال أيضاً: 
تعردت صن ا 


ولاتزاد الميم إلا في الأسماء. وأما زيادتها في الأفعال في قولهم: 
تَمَْسْكَنَ ونَمَذْرَعَ ومَرْحَبّكَ الله ومَسْهُلّكَء وكان يسَمق مُحَمّدَا ثم تَمَسْلَم 
وتتكل بالمتييل». وتلطلق .من المطفا». ونان يكنز .علناء. ولتق 
ومَخْرَقَ2"0. فهذه الأمثلة «كلها شواذ»(”. «ولا يقاس على هذا إلا أن يشذ 
الحرف فتضمه إليه»9؟» . 


وقول بعضهم : «إكتل» بكسر همزة الوصل «من الشاذ عن القياس 
والاستعمال جميعاً»*© لأن القياس يقضي بأن تُضَمّ همزة الوصل إذا كان 
الحرف الذي يلي الساكن بعدها مضموماً نحو: ادْخَلُء وانْصّرُ. 

ومجيء الفاء والعين ياء في «يين» وهو اسم موضع . وقولهم في 
الفعل: بيت ياء حسنة. أي كتبت ياء ‏ شاذ عند أبي الفتح©. 


وكذلك قلب الواو ياء في قولهم «يَشْأَيانَ» شاذ. والقياس يوجب 


184 و75:‎ 19# 197 :١ تفسير أرجوزة أبي نواس ص ١لا 77 وانظر المنصف‎ )١( 
وفيه أن هذا فتروزة:‎ 

(؟) انظر في هذه الأمثلة: المنصف 1٠ .1١8- 1٠١ا :١‏ والمبهج ص 59 وسر صناعة 
الإعراب ق4١١/ب‏ محطوط وشرح ديوان المتنبي لابن جني 
ق184/ب مخطوط . 

2 المبهج ص 56. 

(4) سر صناعة الإعراب ق 9١١/ب‏ - مخطوط . 

(5) المنصف :١‏ 8ه وانظر سر صناعة الإعراب 11 371. 

() سر صناعة الإعراب ق7١7/ب ‏ مغخطوط . 

0 المنصف ؟: 155. 


نففا 


تصحيح الواو في المضارع ؛ لأنها لم تقع بعد كسرة. ولم تنقلب في الماضي 

وإذا سكنت الياء وانفتح ما قبلها فإنها تصح. ولا تقلب ألفاً. وإنما 
يجب القلب إذا تحركت وانفتح ما قبلهاء ولذلك كان قولهم: حَاحَيْتٌء 
وعاعَيْتٌ وهامَيْتُ بقلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها شاذاً عن القياس عند 
ابن جني20©؛ لآن أصلها حَيْحَيْتَ وعَيْعَيْت ومَتهِيْثُ. 

وقال: «وأما فَعَلّ فلا يجيء إلا مدغماً؛ لأنه أثقل من فل للضمة فيه . 
فلوبنيت مثل عَضْدٍ من شَدَدْتُ لقلت: شَدَّء ولذلك لم يجئّ في الكلام 
دفَعُلت» من المضعف نحو: رَكُدْتُ وشَدُدت. بل قد حكى يونس : لبت 
فانت تَلْبُ. . . وحكى قطرب: شَرّرْتَ في الشرء وهذان نادران0©. 

ومن الشواذ عنده: رَمْيَاً على وزن فَعْيّلَ واْوَآلٌ على مثال: اقْوَعَلّ 
ومُهْوَآنْ ومثاله ‏ عنده -: مُفْوَعَلٌ © 

وما صَححَ والقياس يُوْجِب إعلاله نحو: الود والحوكة والحونة, 
وحول. ورجل وز لُوز» ورجل رَوعء وَاسْتَحْوْد وأَجْوَدْتُ وأَغْيَلتٍ المرأق 
وأمثالهاء شاذ عند ابن جنى9). 

وكذلك «مصائب» شاذة2©»؛ لأن الواو أبدلت همزة والقياس تصحيحها 
لأنها أصل. ولا تكون الهمزة في «قَعُْلاء» إلا للتأنيث «فأما حكاه أبو زيد من 
قولهم: قَصْباءُ وحَلْفاءُء وطَرّفاء. وإدخالهم الهاء على هذه الهمزة فشاذ 


.7١9/ :7 المنصف‎ )1١( 

(0) المنصف 7: 3015 

م المنصف 1:١‏ /ا١٠1.‏ 

(5) المنصف :١‏ ؟سم#م ‏ 0# والتنبيه ص 77#4. 
(ه) المنصف 58٠ :١‏ والخصائص #: .1١144‏ 


لضا 


لاا يلتفت إليه. ولا يعرج عليه لقلته)(2)؛ لآنه لا تجتمع علامتا تأنيث على 
الكلمة الواحدة. 

ومثل ذلك ما حكاه سيبويه «أن بعضهم قال: بقمَاة واحدة)20. فقد قال 
فيه ابن جني : «وهذا حرف شاذ؛ لأنه أَدْخَلَ الهاء على ألف فُعْلَْء وألف 
فعْلَئ لا تكون إلا للتأنيث»0". ولا تدخل علامة تأنيث على علامة تأنيث. 

ومثله يفا قولهم : سهاناة وشكاعاة وباقلاق فقد دخلت فيه تاء 
التأنيث على ألف التأنيث» «وهذا كله من الشاذ الغريب»©». 

«وينبغي أن تكون الألف في آخردأَرْطَى» في قول من قال: مَرْطِيَ منقلبة 
ياءء لأنه لو كان من الواو لقالوا: مَرْطُو كما قالوا: مَغْرّقَ وإنما مَرْطِيَ 
كمَرْمِيَ » ولا تحمله على قول الشاعر: 

وهو يريد: مَعْدُواً عليه ولا على مُسنِية وهم يريدون: مسو لأن 
هذا شاذ لا يقاس عليه)»© ». 


وذكر سيبويه أن تسكين المضموم والمكسور لغة بكربنوائل وأناس كثير 
من تميم » فهم يقولون في كبد : كيد وفي عضد: عضدء وأما المفتوح 
فلا يسكنونه. فلا يقولون في جَمَل : جَمل0©. فقال ابن جني: «وما جاء 


)١(‏ المنصف ١7٠١ :١‏ وانظر شرح ديوان المتنبي لابن جني ق ١١/ب ‏ مخطوط. 
(9) الكتاب ؟: "390١‏ 

() المنصف :١‏ 55 وانظر شرح ديوان المتنبي لابن جني ق *١١/ب‏ مخطوط. 
(4) شرح ديوان المتنبي لابن جني قى 11/ب 

.1١١868 1:١ (ه) المنصف‎ 

(ى الكتاب ؟: /اها لمهت لحك لولل لاو رول وول 


فيضن 


وماكل مُبتاع ولوسلف فق يراجع ماقد فاته برداد 

يريد: سلف فأسكن مضطراً0©) , 

و «لم تأت في الكلام لفظة توالت فيها همزتان أصلان البتة. فأما 
ما حكاه أبو زيد من قولهم: دريئة ودرائوء » وخطيئة وخطائوء فشاذ لا يقاس 
عليه. لا سيما وليست الهمزتان أصلين» بل الأولى منهما زائدة. وكذلك قراءة 
أهل الكوفة (أَثْمّة شاذة عندناء والهمزة الأولى أيضاً زائدة. وإنما شَرْطُنا أنهما 
لا يلتقيان أصلين»20 ومثل ذلك عنده ماحكاه قطرب من قولهم: لفيئة 
ولَفَائَىْ » وقول الشاعر: 
فإِنَكَ لاتدري من الموت جابى 2 إليك ولامايُحدث اللَهُ في عد 


وقد عَلَّل أبو الفتح عدم مجيء شيء على مثال «ِفِعْنُل» في الاسم 
الرباعي المجرد باستكراه الخروج من الكسر إلى ضم لازم وإن كاذبينهما 
حرف ساكن؛ لأن الساكن حاجز غير حصين» «على أن بعضهم حكى: زَثبّر 
وضِتْبل. وخِرْقُع. وحكيت عن بعض البصريين إِضْبّع . وهذه ألفاظ شاذة» 
ولا تعقد باب ولا يتخذ مثلها قياساً. وحكى بعض الكوفيين: ما رأيته مذ سب 
وهذا أسهل وإن كان لا حاجز بين الكسر والضم ‏ من حيث كانت الضمة 
غير لازمة؛ لأن الوقف يستهلكهاء ولأنها أيضاً من الشذوذ بحيث لا يعقد عليها 


باب2206, 


ولم يُجز أبو الفتح أن يكون قولهم: مَأُوان: فَعْلالاٌ؛ٍ لأن هذا المثال 


)١(‏ المحتسب :١‏ #ه. 

(؟) سر صناعة الإعراب 8١ :١‏ وانظر الخصائص ": .1١47‏ 

[فية الخصائص ب ا 

(4) كذاء وقد حكاها من الكوفيين أبو بكر بن الأنباري كما في الاستدراك ص 7. 
(ه) الخصائص 58:١‏ وانظر المنصف :١‏ 04. 


لضضا 


لم يأت إلا في الرباعي المكرر نحو الجَرّجارء والرّمْرامء والجَتْجاثء. «فأما 
الخرُعال فشاذ. ولا يقتاد على مثله قياس)0©. 
و «ليس في الأسماء فعلُ»0© «إلا أن أبا حاتم أنشد عن أبي الحسن 
الأخفش بيتاً فيه اسم على فل » وهو شاذ لا نظير لهء وهو: 
جاءوا بجيش لويَيْسٌ مُْرَسُهُ ‏ ماكن إلا كَمُعْرّس الدُئِل)0© 
وذكر ابن جني أن هناك ضرباً من الأعلام المرتجلة والقياس دافع له 
«ومن ذلك قولهم : مُعْدِيٌ كرب وذلك أنهم بنوا مما لامه حرف علة مَفْعَادٌ 
بكسر العين» وذلك شاذ. وإنما المعتاد منه «مَفْعَلُّ» بفتحهاء نحو المَسْنَىء 
والمَدْعىء والمَغْرّىه والمَرْمَىء والمَقَضَىء. فَمَعْيِي على هذا شاذ©». 
«ومثله في الشذوذ: مَأُوي الإبل»». 


«وقياس مَوْهَبء ومُوْرَقء ومُؤْطب: مَؤْهِبء ومُوْرقء ومَوْظِبِءٍ لأن 
ما كانت فاؤه واواً باه أن يجيء على مَفْعِل بكسر العين لافتحها نحو مَوْضِع 
ومُوْعد. وحكى الكوفيون:7 مُوْضَع بفتح الضاد وأحرفاً أخر©. وهو 


شاذ2©», 


.1١517 التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص‎ )١( 

() الكتاب ؟: 27384 2.385 00” وانظر المقتضب :١‏ 8ه. 

(*) تفسير أرجوزة أبي نواس لابن جني ص ١04 ١68‏ وانظر المنصف .7١ 1١‏ 

430 المبهج ص 2.١١‏ كا إن وانظر المنصف 147:١‏ 

(5) المبهج ص ١؟.‏ وهذا حكاه الفراء. وحكى أيضاً: المأقي من العين. وقال: «فهذان 
نادران»: معاني القران 1: .١49‏ 

(5) حكى ذلك الفراء. ونص على أنه سمعه: معاني القرآن ؟: .١6١‏ 

(0) قال سيبويه: «وحدثنا يونس وغيره أن ناساً من العرب يقولون في وَجِلّ يَوْجَلُ ونحوه 
مُوْجَل ومُؤْحَل»: الكتاب 17: 544 وقال الفراء: «وزعم الكسائي أنه سمع: مَوْجَل 
ومَوْحَله معاني القرآن 1: .1١6١‏ 

2.147 :١ المنصف‎ )4( 


ففضا 


و «قد حكي في مسكين: مَشّكين بفتح الميم» وهو شاذ. ومثله في 
الشذوذ من هذا النحو: مَنْدِيْلُ»0©؛ لأنا لا «نعلم في الكلام مَفْعِيْل 0 

وقال ابن جني : «فأما ما حكي عنهم أنهم قالوا في تخفيف أَبْو أَيُوْبٍ: 
أبويُو بض وقلبهم الهمزة واو وإدغامهم الواو من أن فيهناء فشاذ لا يؤخذ 
به» والقياس وما عليه الأكثر تحريك الواو في أَبُوَيُوْبِ9). 


«وقالوا: نَبِيَء وبَرِيّة» فالزمها أهل التحقيق البدل»0*© و «الحمل على 
هذه الأشياء لا يجوزء لخروجها عن القياس ودخولها في الشذوذ. فينبغي 
إذا كان الأمر كذلك أن تسلم كما سمعت ولا تجعل أصلل يقاس عليهي©. 

وقال أبو الفتح في عَنْكَبُوت: «يقال في جمعه: عَناكب وتناكيب. 
وحكى بعض أصحابنا عن قطرب أنهم جمعوه: عَناكبِيُت. وهذا من الشاذ 
الذي سبيله أن يُطَرَحَ ولا يستعمل هو نفسه فضلل عن أن يقاس عليه؛ لأنه قد 
اجتمع بعد ألف جمعه أربعة أحرف. وُكي ذلك عن الأصمعي أيضاً. وفي 
تحقيره : عُنيكبيت0© , 

وعنده أن إبدال الألف همزة في : العَألّم والحَأنّمء وتأر. ونحوها: 
«شاذ غير مطرد في القياس0©. 


وما جاء في «مَفُعُوْله من الفعل الثلاثي المعتل العين بالواو مُتَمّمأ نحو 


.0١ المبهج ص‎ )١( 


(5) الكتاب 1:37 ا" 

(*) انظر الكتاب 1: .311/٠‏ 

(؟) المنصف 7: 4١‏ 45. 
(ه) الكتاب 7 : ٠/ا1.‏ 

.1١6 :١ المنصف‎ )5( 

0) المنصف 1# 77. 

(8) سر صناعة الإعراب .1١15:1‏ 


نضا 


قولهم: مسك مَذْوْوْفٌَء وفرس مَقَوَوْدٌ ورجل مَعْوُوْدُ من مرضهء وثوب 
مصبوون؛ وقول مَفْرَولَ «لاحكم له قلة وشذوذاً»0©. وإنما هي حروف 
شاذة250, وفلا يسوغ القياس عليه ولا رد غيره | 3 ليه. ولا يحسن يفا استعماله 


فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية»©, 


-ّ 


وقال في «مَضُوْفَةَ من قول أبي جندب الهذلي : 
وكنتٌ إذا جاري دعا لتضرفة أَشَمرُ حتى يَنْضّفَ الساقّ مِنْزّرِي 

«وأصلها: مَضَيّفة ثم نقلت الضمة إلى الضادء وانقلبت الياء واواً 
لسكونها وانضمام ما قبلها. . إلا أن هذا حرف شاذ لا نعلم له نظيرأء فينبغي 
ألا يقاس عليه:؟». والقياس فيها أن تنقل الضمة إلى الضادء وتبدل كسرة 
لتسلم الياء» فتصبح «مَضِيْفة» مثل مَعِيْشَة وهي من ضاف يَضِيْفُ. 

وعنده أن إعلال العين واللام ديعا «مرفوض في كلامهم. لم يجىء 
منه إلا أحرف شاذة منها: شاءً. وماء»*». «وحروفٌ المعجم في قول من 
مد. فقال: باع وتاءٌ. وحاءٌ وخحاء27 , 


ودثعال) إذا ص ا نحو صائم وصوام, وقائم وَقُوَام ونائم وتُوَام 
تصح الواو فيه ولا 9 «وقد جاء حرف شاذ. وهو قولهم : فلان في صيابة 
قومه. . وأنشد ابن الأعرابي لذي الرمة: 


ألا طَرَقنَامَيَة بْنَهُ مُنْذِرٍ فما أَرَّقَ اليامَ إلا سَلائها 


)001( المقتضب لابن جني ص 8 5. 

(9) المنصف 7851:1. 

.994:1١ الخصائص‎ "( 

."01:1١ المنصف‎ )4( 

(5) المنصف 5:ه., وانظر ص 20114١‏ 144 167 
(5) المنصف .1١40:7‏ 


اهف 


وقال: أنشدنيه أبو الغمر هكذا بالياء. وهو شاذ»2©07؛ لأن القياس يوجب 
ألا تقلب الواو ياء؛ لأنها لا تلى الطرف. 

ومن الشاذ قولهم: ضَيْوَن"©؛ لأن القياس فيما اجتمعت فيه ياء وواوى 
وسبقت الأولى بالسكون أن تقلب الواو ياء وتدغم الياء فى الياء . 

وأَمّا: داران» وماهان. وحادان. فتصحيحها هو القياسء, لكنها أُعِلّت 
شذوذاً؛ لأنها خرجت بهذه الزيادة من شيه الفعل» وهي على فعَلانَ2 , 

وما كان من المضاعف على فَعِل لا يقع إلا مدغماً. وأما قولهم في 
الاسم : قوم ضففو الحال» وطعام قَضِضء بالإظهار, وفي الفعل: لْحِحَث 
عينه. وضَككت الدابّةُ وضَبب البلدُء وَأَلِلَ السَّقاكٌ ومَشِشت الدابةُ وقطط 
شعرهء فهو «في كلا الوجهين شاذ لا يقاس عليه»9©». 

وما كان على «فغلى» 5 وكانت لامه واواً فأكثر ما جاء منه قلبت فيه 
الواو ياءء وأما «الُضْوَئي©» و«الحُلوَئ»9" فشاذان عند ابن جني . 

وقالوا: ثاية. وطاية. وراية. فأعلوا العينء وصححوا اللام» والقياس 
أن تعل اللام وتصح العين؛ «لأن اللام أحق بالإعلال من العين» إلا أنها 
خرجت عن القياس. فلا تجعل باباً يُقاس عليه©. 


والقياس في جمع نور أن يقال: بوّرة؛ لأن نور كرّوجء وأما قولهم : 


)١(‏ المنصف 7:ه. 

(؟) المنصف 0:7”. 27. 

المنصف 17م ب 9. 

(5) المنصف 007:5 وحكى سيبويه: رَجُلّ ضَفِففٌ. الكتاب 849:5 
(0) المنصف ١‏ وسر صناعة الإعراب ق 4١٠/ب ‏ مخطوط. 
(5) سر صناعة الإعراب ق 4١٠/ب ‏ مخطوط. 

.1١10:7 المنصف‎ )0 


ثور وثيرة فشاذ في القياس0©. 
وقياس «مَفْعَله من المضاعف الإدغام. نحو: مَرَدَ ومَسَدَّه لذا كان 
ماجاء مُظهْراٌ وهو مَحُبَّبٌ شاذاً لا يقاس عليه59» , 


ومن الشواذ قولهم إن الفكاهة مَفْوَدَةَ إلى الأَدَى. ووقعّ الصيد في 
مَصِيّدَتناء وهذا شيء مَظَيِبَة للنفس. وهذا شراب مبْوَلهّ ومكوزة» ومَرْيد 
ومَريم 29 مما خرج عن قياس بابهء وكذلك: اسْتَرْوَحَ وَاسَتَنوَقَ الْجَمَلُ 
وَاسََْيسَتٍ الشاة؛ وأطْوّلت, وأَحْوَّجْتٌ زيداً إلى كذاء وأَغْيّلت المراق 
وَاسْتَصُوَيْتُ الشيء9©». 


ولم يأت عن العرب ما حذفت عينه إلا قولهم في الاست: سّهُء وفي 
مُنْذّ: مُذّْء وهما من الشواذ». 

ومن الشواذ قولهم: عَوَّى الكلبٌ عَوَة والقياس: عَيَّة لأن أصلها: 
عوية» وقد قالوا أيضاً: عَوَى الكلب عَؤْية وهوشاذ أيضاً؛ لأن قياسه: عَيّقَ 
ومثله في الشذوذ قول مَنْ مَدَّ العو فقال: العَواءء وجعلها فَعْلاء. ومثل عَوية 
قولهم في العلم: رجاء بن حَيْوة9©. 


واتفاق الفاء والعين وكونهما من موضع واحد مكروه. وما جاء منه «قليل 
نادر في بابه. . . فلا ينبغي أن يقاس عليه لشذوذه. . . لأنك إنما تقيس على 


المطرد لا على الشاذ»” . 


. وسر صناعة الإعراب ق 01/1517 1/704 مخطوط‎ 845:1١ المنصف‎ )١( 
.١47:1١ المنصف‎ )9( 

(”) المنصف 975:1 95؟. 

(5) المنصف 19111 #1 د كلاك 5ع 117و 

(ه) المنصف .50-51١11١‏ 

,١5١:7 المنصف‎ (3) 

0 المنصف 311#. 


لضف 


«وقد شذ شيء من التحقير لا يقاس عليه. قالوا في عَشِيّة : عُشْيْشِية 
وفي مَغْرب: مُعَيْربانء وفي إنسان: أُنَيْسِيانَء وفي الأصيل: أُصَيْلانء وأبدلوا 
من النون لأماء. عقالرا” اسللال قاع ف هذا ولخ قييي 03 

ومن الشاذ همز الواو المفتوحة كقولهم في وَحَدٍ: أَحَدُ وفي وناة: أناق 
وفي وَجَمَ: أَجِمَ وفي وسماء: أسّماء©), 

ومن الشواذ عند ابن جنى حذف الهمزة والآلف والواو والياء والهاء 
والنون والتاء والحاء والخاء والفاء والطاء. وهذا الحذف لا يقاس عليه29 , 

أما حذف الهمزة فمنه قولنا «اللهه. وأصله في أحد قولي سيبويه «إللهىى 
وقولنا: ناس. وأصله: أناس. ومنه قولنا: حُذ وكل ومُرُ. ويقولون: يابا فلان 
في يا أبافلان» وحذفت من مضارع رأيت. فقيل فيه: يَرَى وتَرّى وتْرَى 
وأرَىء وحكى أبوزيد: سُوْتْهُ سَواية» وأصلها: سّوائية» وأشياءً عند الأخفش 
أصلها: أَشيئاء فحذفت الهمزة التي هي لام: وبُراء عند الفراء أصلها: برع 
فحذفت الهمزة التي هي لام©2, 

وأما حذف الألف فمنه قولهم: أَمّ واللّه لأفعلن. يريدون: أما واللّه 
وقول الشاعر: 
وقبيل من لُكَيْرِ شاهدٌ ‏ رَمْطُ مَرجَوْمٍ ورَمْطُ ابن المُعَلّ 

يريد: المُعَلّى فحذف الآلف. وقوله تعالى: (يا أَبَتَ)© في قول 
أبي عثمان: إنه أراد يا أبتاه. وقال الشاعر: 


)0( اللمع لابن جني ص .7١9‏ 

(؟) سر صناعة الإعراب ٠١4:1١‏ والمنصف 78١:1١‏ والتنبيه ص 8/ا". 
(*) التصريف الملوكي ص 97 . 

(54) التصريف الملوكي ص 8ه - 517. 

(6) فتح التاء قراءة ابن عامر: السبعة في القراءات ص 1414*. 


ضف 


أراد: بلَهُفال"». وقال الآخر: 
أَعْلْقَتُ بالذئب حبدٌ ثم قلت له إِلْحَنْ بأهلك واسلم أيها الذَّيْبُ 
إما تقود به شلةً فتأكلهاا أو أن تَِيْمَهَ فى بعض الأراكيب 

يريد: تَبِيْعَهاء فحذف الألف9), 

وأما حذف الواو فمنه قولهم : غَدٌ وأصله : عَذْقٌ وقالوا: حم وأَبُى 
وأخ. وهَنّ وابِنٌ واسم وكرة. وقلة. وثبة» وظبة. وهذه كلها محذوفة 
اللام التى هى واو , 

ومن حذف الياء قولهم : يك وأصلها: يدي ومائة. وأصلها: مثية 
ودَم وأصله : دمي 29 


ومما حذفت منه الهاء وهي لام قولهم : شَفة وعضة, وقم وشاة©». 


ومما حذفت منه النون قولهم مُذْ في مُنْذَّه وإِنْ زيداً لمنطلق. وأصله: 
إِنَّ زيداً لمنطلق. وقالوا: دَدُّء وأصله على قول: دَدَنْء وقالوا في فلان: 
فل0. 


وأما ما حذفت منه الباء؛ فقولهم : رت رجلٍ رأيت» يريدون: ارين 
وحذفوا الحا فقالوا: حر وأصله : جرخ00, 


)١(‏ التصريف الملوكي ص 57 54 وسر صناعة الإعراب ق5١٠/ب ‏ مخطوط. 
(؟) سر صناعة الإعراب ق 7١7/رب ‏ مخطوط. 

(*) التصريف الملوكي ص 514 -55. 

(5) التصريف الملوىئى ص 55. 

(0) التصريف الملوكي ص 57 -548. 

(5) التصريف الملروكي ص 58 -59. 

07 التصريف الملوكي ص 54. 

(8) التصريف الملوكي ص 59 0 .7١‏ 


يفنا 


وقالوا: بَخْ بخ فحذفوا الخاء. وأصله: بخ بح © 

وأما ما حذف منه الفاء. فقولهم في التضجر: أُفْ خفيفة, وأصلها أُفّ 
بالتشديد. وقيل في سوف أفعل: سو أفعل. بحذف الفاء9©, 

وحذفوا الطاء في قولهم : قَطْ. وأصله من قَطَطتُ0©. 

والقياس في تخفيف الهمزة في نحو خطيئة أن تخلصها ياء. فتقول: 
خطيّة «على أن بعضهم قد قال في تخفيف خطيئة: خَطِيّة فحرك الياء 
بحركة الهمزة» وهذا من الشذوذ فى القياس والاستعمال جميعاً بحيث 
لا يُلتفت إليه»©». ْ 

ولا تزاد الميم غير أول. وقد زيدت حشواً في: دُلامص في قول 
الخليل» وقلبوه فقالوا: دُمالص. وحذفوا ألفهماء فقالوا: دُلمصء ودُمَلِصء 
وفي هزماس, وُمارص» وضماريط0». «وذلك شاذ لا يقاس عليه . 
وزيدت آخراً في : خُلقُم. بلعم وسَرْطمء ددأس علايم؛ وشَذَقمء 
وشجَعَم , ودِزدم» ودلقى وضِرَزِم» رقيو ودُدقم» ومُسْحُم وسْنَهُم, 
دقزطم» وخذلم» وشيخ عَهْكمء ودَخْشمء وجلهمة. والطلقم وشلكم". 


وزيادتها آخراً «أكثر من زيادتها حشواً: وكلاهما شاذ لا يقاس عليه)0 , 


.7١ التصريف الملوكي ص‎ )١( 

(؟) التصريف الملوكي ص 11١ ٠7١‏ 

(*) التصريف الملوكي ص .9١‏ 

(4) سر صناعة الإعراب ق 8١٠/ب ‏ مخطوط. 

(0) انظر في هذه الأمثلة : التصريف الملوكي ص ١8‏ وسر صناعة الإعراب ق7١1/ب‏ 
1 مخطوط. 

(5) التصريف الملوكي ص 18. 

(07) انظر في هذه الأمثلة سر صناعة الإعراب ق 1/118- /١١8‏ ب مخطوط والتصريف 
الملوكي ص ١9‏ والمنصف 160:1 2167 

(8) التصريف الملوكي ص 19. 


نايف 


«وفاعل لا يجيء من فَعُلَ إلا شاذاً نحو حَمُضَ فهو حامضء وثْرُهٌ 
فهو فاره. و فهو خائر)(" . 

«وسمحاء إنما هو جمع سَمِيح في القياس لاسَممح... إلا أنهم 
استغنوا بسَمح عن سَمِيْح... وقد قال بعضهم: سَمِيْح. وهوشاذ في 
الاستعمال)9), 

والقياس عنده فيما كان على «قَعِيْل» وجرى وصفاً على مؤنث مذكور 
قبله أن تلحقه التاء. فيقال: «هذه امرأة قُتيلة» وكف حَضيبة» وملحفة 
جَدِيْدة. غير أن الهاء حذفت من نحو هذاء فقالوا: ملْحَفة جَدِيْدء وامرأة 
قُتيل» وعين كجيل. تشبيهاً لِفَعِيل بِفَعْوْل في نحو قولك: هذه امرأة صَبُور 
وكَمُور وشكوه فجديد وبابه مما اطرد في الاستعمال. وشذ في القياس)0©. 

و«مرمَريس»: «حرف شاذ لا نظير له»9*»؛ لأنه قد تكررت فيه الفاء 
والعين. 

والواو لا تكون أصللً في ذوات الأربعة إلا في التضعيف؛ لذا كان 
قولهم : وَرَنْئَلُ شاذاً عند ابن جني ؛ لأن الواو جاءت أصلل فيه وإن كانت غير 


م 


مضعفة 22 , 


والأكثر في مؤنث سَكران. وعطشان: سَكْرَىء وَعَطْشَىء «فأما قولهم: 
سَكرانة» وتظشانة فشاذ0©. 


.7810/:31 المنصف‎ )١( 
.١ال:١ (؟) المنصف‎ 
."8 المبهج ص‎ )9( 
7٠١:17 المنصف ١505:1ك وانظر‎ )8( 
.١91:1١ المنصف‎ )5( 
.1١6ال:١ المنصف‎ )5( 


عرفا 


وروى ابن جني أن أَبَِيّ بن كعب قرأ قوله تعالى : طأَوْ مُدّخَلد90©: 

<أَوْ مُنْدَخَلاٌ4. وأنشد قول الكميت: 
ولا يدي في حَمِيْتِ السَّمْنِ تَنْدَخِلُ 

وقال: «ممُتْمَعلُ في هذا شاذ؛ لأن ثلائيه غير مُتَعَرّ عندنا»9”, 
والمطاوعة إنما تكون مما «فَعَلَ» منه مُتَعَد. 

وأما ما حكاه الكوفيون من قول بعضهم: «شربثٌ ما يا فتىّ» بلفظ: 
«مَنْ» في الإدراج» ويحذفون الألف. وهم يريدون: شربثٌ ماءٌَ «فحكاية 
شاذة لا نظير لهاء ولا يسوغ قياس غيرها عليها»0©: وهو دشاذ عند الفريقين, 
فينبغي ألا يلتفت إليه90»» «وليس أحد من الفريقين يقيس ذلك. ولا يرافى 
فلذلك لم يجز أن يقولوا في جمع شاة: شأ يا فى ». 

وإبدال الميم من لام المعرفة فيما رواه النُمرين تولب من قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم: «ليس مِنَ امْبرَ امُصيامٌ في امْسَفَرِه: «شاذ لا يسوغ 
القياس عليه. ونحوه في الشذوذ. . . بنات مر وبنات بَخرو0© بإبدال الميم 
من الباء. 


وذكر أن الحركات مستثقلة في حروف اللينء والدليل عليه «أن من قال 
في ف عة وجفنة : قصعات» وجَفَنات لم يقل في نحو جوزة وبيضة إلا: 
جَوزات وبَيْضات بالإسكان. فأما ماجاء عنهم من قول الشاعر: 


)١(‏ التوبة: لاه. 

(؟) المحتسب 279511 

(9) سر صناعة الإعراب ق 7١17‏ /ب ‏ مخطوط. 
(5) المنصف .١81١:15‏ 

2.1١45: المنصف‎ )0( 

(5) سر صناعة الإعراب ق 1/117 مخطوط. 


ان 


أبو بَيَضاتِ رائحٌ مُتَأَوْبُ رفينُ بمسح المَنْكبَيْنِ سَبُوْحُ 

فشاذ لا يعقد عليه باب0)0© , 

وقالوا: بر مُكولء ورجل مَسُوْرٌ به. ومَهُوْبِء والقياس فيها: مَكيْلء 
ومُسير بهء ومَهيبء لأنها من الياء. فينبغي أن تكون مثل مَبِيْع.ء و«هذا من 
الشذوذ في منزلة القُضْياء فلا يحسن الحمل عليه»©. 

و«قال أبو حاتم : ووجدت بخط الأصمعي عن العرب: قطا جوْنِي : 
مهموز) 290 وهذا لايجوز في القياس ؟ لأن الواو ساكنة. والعرب لا تهمز الواو 
الساكنة. لذا كان «هذا من الشذوذ بحيث لا يسمع أصلً فضلً عن أن يُتَّحَدَ 
قياس 9), 

غير أن ابن جني لا يجعل المثال شاذاً ما وجد عن ذلك مندوحةء فإذا 
أمكن أن يُحمل على المطرد كان ذلك أولى من ارتكاب شذوذه؛ ألا ترى أنه 
قال في «الْعيّن» من قول رؤبة: 

ما بال عيني كالسُِّيْبِ العيّن 

«حملوه على فِيُعَل مما اعتلت عينه» وهو شاذ. وأوفق من هذا 
-عندي ‏ أن يكون: فَوْعَادٌ أو فَعْوَلاً حتى لا يُرْتَكَبَ شذوذه»00 ), 

وأبو الفتح ليس بدعاً في هذاء ألا ترى أن سيبويه أخذ بقول الخليل: 
سَيّد على وزن َيِل بكسر العين وإن لم يكن فَيْعل في غير المعتل؛ لأنهم قد 
يخصّون المعتل بالبناء لا يخصون به الصحيح. ولم يأخذ بقول من قال: إنه 


)١(‏ سر صناعة الإعراب قى 1/75١6‏ 6١17/ب-‏ مخطوط. 
(؟) المحتسب 714:31. 

*) اللسان (جون) 765:15. 

(4) المحتسب ١519/:1؟.‏ 

(ه) الخصائص .5١5:‏ 


فضي 


بعل وأبدلت الفتحة فيه كسرة كما قالوا في النسبة إلى البَضْرة وأميّق 
والدّهْر: بِصرِيّء وأَمَويّء ودُّهْريّ. فغيروا حركات أوائلهن بعد النسبة عما 
معي تلهاء هذا التكيين شاذ غير مطرد. وقد جاء على غير قياس0©, 
قال: «فإنما يُحمل هذا على الاطراد. . ولا تحمله على الشاذ الذي لا يطردء 
فقد وجدت سبيلاً إلى أن يكون فَيْعِاة7 © 

نستطيع بعد هذا أن نقول: إن منهج أبي الفتح بن جني في القياس 
أقرب إلى منهج البصريين منه إلى منهج الكوفيين. ولم يلتزم أيَاً منهماء وإنما 
اختط لنفسه منهجاً جديداً سار على هديه. وكان ذا قدم راسخة في القياس» 
ولاغرو. فهو تلميذ أبي علي الفارسي الذي بلغ الذروة في إحكام القياس. 
وهو الذي تصدر للإقراء مكان شيخه أبي علي ببغداد بعد وفاته9© , 


ا 


,59:17 الكتاب‎ )١( 
(؟) الكتاب 7:17ل/ا".‎ 
.17:1 بغية الوعاة‎ )”( 
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الفصل الشَالِك 
20 
اليكل لصّرفية 
لم أعقد هذا الفصل للعلل الصرفية لأنها مصدر من مصادر السماع, 
فالمعروف أن العلة ركن من أركان القياس.وبناء على ذلك فحقها أن تبحث 
في الفصل السابق وتُدْرَج مع القياس. غير أني رأيت أن أخصها بفصل 
مستقل ؛ لأن البحث فيها قد تشعب. حتى صنف كثير من النحاة كتباً مقصورة 
على علل النحو. 
والبحث في العلة يأتي بعد أن تجمع اللغة. وتستنبط المقاييس. وتستقر 
الأصول. وتعرف القوانين الكلية لأن الإنسان قد فطر على الغوص وراء 
المسببات للأشياء ومعرفة الدوافع لكل مايحدث؛. فليس ثمة شيء عند 
الإنسان يحدث بغير علة. وقد مد النحويون التعليل إلى اللغة. فذهبوا إلى أن 
العرب لم تنطق بما نطقت به على الصورة التي انتهى إلينا عليها إلا لِعِلّة دافعة 
إليه دون سواه. فهم لم يتكلموا بما تكلموا به. ولم يهملوا ما أهملوه مما 
تحتمله القسمة المنطقية من غير سبب, وإنما كان لهم في كل شيء حكمة. 
فتراهم لا يقلبون حرفا إلى حرف آخر قلبا ساذجاء وإنما كانوا يفعلون ذلك 
لعلة مستحكمة حاول النحاة أن يقفوا عليها ليّروا وجه الحكمة في اللغة؛ 
لانهم يعتقدون أن العرب أمة حكيمة. وينبغي الوقوف على حكمتها في 
لغتها. فما هي العلة؟ 


لكين 


العلة في اللغة: المَرّضء والحَدّث يشغل صاحبه عن حاجته كأن 
تلك العلة صارت شغلا ثانياً منعه عن شغله الأول. وفي حديث عاصم بن 
ثابت: ما عِلّتي وأنا جلد نابل أي: ماعذري في ترك للدي أهبة 
القتال» فوضع العلة موضع العذر. وهذا علة لهذا أي سبب١‏ 

و دأما في اصطلاح الأصوليين فقد عرفها الغزالي ومن تابعه بأنها وصف 
أضاف الشارع الحم إليه» وناطه به. ونصبه علامة عليه. فقوله تعالى: 
(والسارقٌ والسارقةٌ فاقطعوا أيديهما) جعلت السرقة فيه مناطاً لقطع اليد. وقوله 
صلى الله عليه وسلم: دلا يرث القاتل» جُعل فيه قتل الموروث مناطاً لحرمان 
القاتل إرث المقتول)9 © . 

و «أما المعتزلة فيرون أن العلة هي ماكان المعتل بها معتل 
وهو كقوله: كان كذا وكذا لأجل كذا وكذا ‏ أو هي ما أوجبت معلولها 
عقيبها على الاتصال. إن لم يمنعه مانع. .. فهي إذاً وصف ذاتي لا يتوقف 
على جعل جاعل. فهي مؤثرة بذاتها. ويعبر المعتزلة عنها تارة بالمؤثر وطوراً 
بالموجب»2 , 

وأما الأشاعرة فيعرفونها «بأنها الموجبة للحكم بجعل الشارع. . 
فليست العلة هي المؤثرة بذاتهاء ولكن ذلك التأثير بخلق اللَّهو©), 

وقانون العلية ‏ عند أرسطو ‏ من المقدمات الأولية بالإطلاق» 
وهو قانون عقلي منطقي تستند عليه أبحاث المنطق جميعاً©). 


. 498:1 اللسان (علل)‎ )١( 
. 5908 وانظر أصول الفقه ص‎ ١58 ؟) أصولالتشريع الإسلامي ص‎ 
.9# فيه مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص‎ 

(54) مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 97 ل 54 

(ه) مناهج البحث عند مفكري الإسلام ص 174. 


لقان 


ويفرق الأصوليون بين العلة والسبب والحكمةء فالعلة: وصف مناسب 
ظاهر منضبط ناط الشارع به الحكم. والسبب وصف ظاهر منضبط ناط الشارع 
به الحكم مناسباً كان أم غير مناسب. والحكمة: ما يترتب على ربط الحكم 
بعلته أو سببه» من جلب مصلحة أو دفع مضرة. والأحكام عندهم تناط 
بعللها أو أسبابهاء وتدور معها وجودأوعدماً وإن تخلفت الحكمة(©. 

وأما النحاة فلم أقف لهم على تعريف للعلة؛ والذي يستنبط من 
حديثهم في العلل أن العلة وصف جامع بين المقيس والمقيس عليه 
وهو الذي أعطى المقيس حكم المقيس عليه. 

وعلل النحو ‏ عند الزجاجي ل «على ثلاثة أضرب: علل تعليمية» 
وعلل قياسية. وعلل جدلية نظرية. 

فأما التعليمية فهي التي يُتَوَصّل بها إلى تعلم كلام العرب؛ لأنا 
لم نسمع نحن ولا غيرنا كل كلامها منها لفظاّء وإنما سمعنا بعضاًء فقسنا عليه 
ير 

فمن هذا النوع من العلل قولنا: إِنَّ زيداً قائم. إن قيل: بم نصبتم 
زيداً؟ قلنا: بِِنْ؛ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر؛ لأنا كذلك علمناه. . . 
فهذا وما أشبهه من نوع التعليم» وبه ضبط كلام العرب. 

وأما العلة القياسية فأن يقال: لمن قال: نصبت زيداً بإِنّء في قوله: إِنَّ 
زيداً قائم: ولم وجب أن تنصب إِنَّ الاسمّ؟ فالجواب في ذلك أن يقول: لأنها 
وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعول. فحُملت عليه. . . 


وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما يُعْتَلُ به في باب «إنَّ بعد هذاء مثل 


.١48 أصول التشريع الإسلامي ص‎ )١( 


ع١‎ 


أن يقال: فمن أي جهة شابهت هذه الحروفٌ الأفعالَ؟ وبأي الأفعال 
شَبّهتموها»<(2 . 

وسبق الزجاجيّ في تقسيم العلل أبو بكر بن السراج. لكنه لم يخصها 
بكتاب كما فعل الزجاجي . وإنما ذكرها في مقدمة كتابه «الأصول في النحو»ء 
فقال: «واعتلالات النحويين على ضربين: 

ضرب منها هو المؤدي إلى كلام العرب» كقولنا: كل فاعل مرفوع. 

وضرب آخر يسمى علة العلة. مثل أن يقولوا: لِمّ صار الفاعل مرفوعاً. 
والمفعول به منصوبا؟ ولِمّ إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما مفتوحاً كُلبتا 
ألفاً؟ وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العربء وإنما تستخرج منه 
حكمتها في الأصول التي وضعتها»9 . 

والضرب الأول وهو الذي سماه الزجاجي: العلل التعليمية ‏ 
هو الذي سَلَّمَ به ابن مضاء القرطبي. فقد قسم العلل ثلاثة أقسام. وهي : 
العلل الأول والعلل الثواني. والعلل الثوالث. وطالب بإلغاء النوعين 
الأخيرين». فقال: «ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث. 
وذلك مثل سؤال السائل عن زيد من قولنا قام زيد: لم رفع؟ فيقال: لأنه 
فاعل. وكل فاعل مرفوع. فيقول: ولِمَ رفع الفاعل؟ والصواب أن يقال له: 
كذا نطقت به العرب, ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر»9©. 


والفرق بين العلل الأول والعلل الثواني عنده هو «أن العلل الأول 


.58 الإيضاح ي علل النحو 54 ب‎ )١( 

(؟) الأصول ”. ونشير هنا إلى أن الدكتور محمد عيد قد ذكر أنه قلب صفحات كتاب 
الأصول كلها وهو مصوّر- ول يعثر بها على هذا النص الذي نقله السيوطي في 
الاقتراح ص 44. أصول النحو العربي ص .١4١٠‏ 

(*) الرد عل النحاة ص .١8١‏ 


يدانا 


بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك منا بالنظر. والعلل 
الثواني هي المُسْتَعْنَى عنها في ذلك. ولا تفيدنا إلا أن العرب أمة حكيمة»(©0. 

وواضح من هذا النص أنه يريد بالعلل الأول ارت الأول الذي ذكره 
ابن السراج. وأما العلل الثواني فهي النوع الثاني الذي نص عليه ابن السراج . 

وقسم ابن مضاء العلل الثواني ثلاثة أقسام : قسم مقطوع به وقسم فيه 
إقناع. وقسم مقطوع بفساده9". وكلها ينبغي أن تخرج. من النحو. وطالب 
بإلغاء كل مالا يفيد نطقا من العلل. قال: «ومما يجب أن يسقط من النحو 
الاختلاف فيما لا يفيد نطقاً كاختلافهم في علة رفع الفاعل ونصب المفعول 
وسائر ما اختلفوا فيه من العلل الثواني وغيرها مما لا يفيد نطقاً كاختلافهم في 
رافع المبتدأ. . . وعلى الجملة كل اختلاف فيما لا يفيد نطقا©. 

وروى السيوطي أن أبا عبداللّه الحسين بن موسى الدينوري المعروف 
بالجليس©» قال في كتابه ثمار الصناعة: «اعتلالات النحويين صنفان: علة 
تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم. وعلة تظهر حكمتهم 
وتكشف عن صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم. وهم للأولى أكثر 
استعمالاً وأشد تداولاً. وهي واسعة الشعب إلا أن مدار المشهورة منها على 
أربعة وعشرين نوعاً. وهي: علة سماع. وعلة تشبيه. وعلة استغناء. وعلة 
استثقال. وعلة فرق. وعلة توكيد. وعلة تعويض. وعلة نظير.ء وعلة نقيض» 
وعلة حمل على المعنى. وعلة مشاكلة, وعلة معادلة. وعلة قرب ومجاورة. 
وعلة وجوب. وعلة جوازء وعلة تغليب. وعلة اختصارء وعلة تخفيف. وعلة 


)00( الرد على النحاة ص ١67‏ . 
00( الرد على النحاة ص ١67‏ . 
(") الرد على النحاة ص 1514 . 
(4) لم أقف على تاريخ وفاته ولا على العصر الذي عاش فيه. 


؟6 


دلالة حال.ء وعلة أصل. وعلة تحليل. وعلة إشعار.ء وعلة تضاد. وعلة 


أولى)2©0, 


وذهب الزجاجي إلى أن «علل النحو ليست موجبة» وإنما هي مستنبطة 
أوضاعاً ومقاييس » وليسبت كالعلل الموجبة للاشياء المعلولة بها)90 , 


وسنرى أن ابن جني يرى أن بعض علل النحو موجبة وبعضها مُجَوّزة 
غير أنه ينبغي أن يذكر هنا أن علل النحو تفارق علل الفقه والكلام في كون 
علل النحو ليست موجبة في حين أن علل الفقه والكلام موجبة لأحكامهاء 
فالأحكام عند الفقهاء والمتكلمين مناطة بعللها. وهي تدور معها تود وعدما 
كما ذكرنا من قبل. ومما لا ريب فيه أن النحاة تأثروا في حديثهم عن العلل 
بالفقهاء والمتكلمين» وأوضح دليل على ذلك أن ابن جني وضع كتابه 
والخصائص» وعرض فيه لأصول النحو على مذهب أهل الكلام والفقه وأفرد 
فيه للعلل أربعة عشر باباً كما سئرى بعد قليل. 


وإذا ما بحثنا عن نشأة التعليل في النحو وجدنا كتب الطبقات تروى أن 
عبداللّه بن أبي إسحاق الحضرمي (ت17١1١ه ‏ ه#لام)0© هو أول من مد 


. 48 الاقتراح ص‎ )١( 

(؟) الإيضاح في علل النحو ص 514. 

() هو أحد الأئمة في القراءات والعربية. أخذ القران عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم 
وروى عن أبيه عن جده عن علي. وله مناظرات مع أبي عمرو بن العلاء. وهو الذي 
مد القياس وشرح العلل. وقد سثل عنه يونس. فقال: هو والنحو سواء. أي 
هو الغاية فيه. وكان يقارن بينه وبين أبي عمرو بن العلاء. فيقال: ابن أبي إسحاق 
أقد ريدأ للقياس. وأبو عمرو أوسع علا بكلام العرب ولغاتها. وكان يطعن على 
العرب. ويعيب الفرزدق. ويلحنه. فهجاه الفرزدق. وكان مولى آل الحضرمي» وهم 
حلفاء لبي عبد شمس». وهو مشهور بكنية أبيه.» واسمه عبداللّهِ بن زيد بن الحارث 
الحضرمي البصري أبو بحر بن أبي إسحاق. بغية الوعاة 47:17 . 
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العلل١١'»‏ وشرحها0». وهذا يدل على أن العلل كانت معروفة في عصر 
ابن أبي إسحاق. غير أن الحديث عنها كان قليلاً لا يشكل تياراً قوياًء 
ولا ظاهرة تلفت النظرء وتسترعي الانتباه» لذلك لم نقف على كلامهم في 
العلل في تلك الفترة» وليس أمامنا سوى ما روي عن ابن أبي إسحاق الذي 
أكثر من الخوض فيهاء وتتبعهاء وأفاض في استقصائهاء فتميز بذلك عن بقية 
معاصريه ممن تكلموا في العلل. 

والسبب عندي في مد ابن أبي إسحاق للعلل هو ما أوتيه من ذهن 
ثاقب. وفكر نافذ. ونظر حاد(”"؛ لأن هذه الأشياء هي التي تعين على الغوص 
وراء العلل والمسببات واستنباطهاء ولا يقدر على المضيّ قدماً في هذا 
الميدان من لم يؤت شيئاً من ذلك. 

وأما طريقة مده للعلل فلا نعلم عنها شيئاً؛ لأنه لم ينص أحد من 
المتقدمين عليهاء ولأنه لم يصل إلينا شيء من العلل منسوبا إليه. 
وهو لم يضع كتاباً في العلل. ونرجح أن كثيرأمن العلل التي حشدها سيبويه 
في «الكتاب» هي مما استنبطه ابن أبي إسحاق؛ لأن العلل التي امتلأ بها 
الكتاب ليست كلها من استنتاج سيبويهء وإنما تلقاها خلف عن سلف 
حتى وصلت إليه. فَضمّتها كتابه الذي جمع فيه علم من سبقوه من النحويين؛ ألا 
ترى أن كثيرا من علل «الكتاب» هي من استنباط الخليل بن أحمد الذي 
استنبط من «علل النخوما لم يمتتيطة أحذه وما لم يسبقه إلى مثله سابق)2»©9. 
ولن نذكر هنا شيئاً من علل الخليل وسيبويه وغيرهما من المتقدمين؛ لأنه ليس 
من غرض هذا البحث دراسة العلة عند هؤلاء. ولأن هدفنا في هذه المقدمة 
(1) طبقات فحول الشعراء ص 16. 
(؟) طبقات النحويين واللغويين ص .7١‏ 


ز[فة طبقات فحول الشعراء ص "١‏ 
(4) طبقات النحويين واللغويين ص 47 . 


>” 


هو البحث في الأصول. وتبيان نظرة المتقدمين إلى العلل: ويهمنا هنا 
ماذكره الزجاجي من أن الخليل كان يعتقد أن العلل كانت في أذهان العرب 
وأنهم راعوها في لغتهم. فقد «سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو فقيل 
له: عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على 
سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله وإن لم ينقل 
ذلك عنهاء. واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه. فإن أكن أصبت 
العلة فهو الذي التمست. وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل 
حكيم دخل داراً محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام؛ وقد صحت عنده حكمة 
بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة» فكلما وقف 
هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذاوكذا 
ولسبب كذا وكذا. سنحت له. وخطرت بباله محتملة لذلك. فجائز أن يكون 
الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز 
أن يكون فعله لغير تلك العلة, إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن 
يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرئه 
بالمعلول فليأت بها»2"© . 

وكتاب سيبويه مليء بالعلل» ويهمنا في هذا المجال مذهبه في 
التعليل» فهو لم يكتف بالتماس العلة لما انتهى إليه من اللغة» بل تعداه إلى 
تعليل ما لم ينطق به العرب. وأنهم إنما أهملوا ما أهملوه لعلة داعية» كقوله: 
«واعلم أنه لا يكون اسم مُظهْر على حرف أبداً؛ لأن المُظهْر يُسْكَتُ عنده» 
وليس قبله شيء, لا يُلحق به شيء, ولا يُوصل إلى ذلك بحرف. ولم يكونوا 
ليجحفوا بالاسمء فيجعلوه بمنزلة ماليس باسم ولا فعلء وإنما يجيء 
لمعنى» والاسم أبداً له من القوة ما ليس لغيره»9©. 


.55- 59 الإيضاح في علل النحوا ص‎ )١( 
.*:04:17 (؟) الكتاب‎ 


لمانا 


ومثل ذلك قوله: «وليس لبنات الخمسة فِعُْلُّء كما أنها لا تُكَسّرُ للجمع 
لأنها بلغت أكثر الغاية مما ليس فيه زيادة» فاستثقلوا أن تلزمهم الزوائد فيها؛ 
لأنها إذا كانت فعلاً فلا بد من لزوم الزيادات. فاستثقلوا ذلك أن يكون لازماً 
لهم إذ كان عدده أكثر عدد مالا زيادة فيهء ودعاهم ذلك إلى أن لم يكثر في 
كلامهم مزيداً ولا غير مزيد كثرة ما قبله لأنه أقصى العدد)3©. 

وفي القرن الثالث علا شأن العلل عند النحاة» وغدت سلاحاً في 
أيديهم لإظهار المهارة وتبيان البراعة.» وإفحام الخصوم في المناظرات؛ ألا 
ترى قول الزجاج: «لَمّا قدم المبرد بغداد جئت لأناظره. وكنت أقرأ على 
أبي العباس تعلب. فعزمت على إعناته. فلما فاتحتُه ألْجَمني بالحُجَة 
وطالبني بالعلة, وألزمني إلزامات لم أهتد إليهاء فتيقنت فضله. واسترجحتٌ 


7 
عقله. وأخذت ملازمته)09" , 


والمبرد هو الذي أَنْضَتٌ إليه مقالات البصريين» وأجرى العلل 
عليها 7 . 

غير أن العلل لم تظل حبيسة في كتب النحو تُذكر في كل مسألة من 
مسائله. وإنما تخطتهاء» وخرجت من حيزهاء وانفردت بكتب مستقلة منذ 
القرن الثالث الهجري. فألف المازني (ت 9494ه ‏ 45#م) كتاب «علل 
النحو»؟». ووضع الحسن بن عبداللّه المعروف بلكذة _وكان معاصراً 
للزجاج ‏ كتاباً في «علل النحوه0*» وآخر في «نقض علل النحو»0» وصنف 


.”61 "140:1 الكتاب‎ )1١( 
.1791١ نزهة الألباء ص‎ )١( 

(*) سر صناعة الإعراب 314511١‏ 
(؟) بغية الوعاة .450:1١‏ 

(0) إنباه الرواة :47 

(5) بغية الوعاة 097:1.ه. 


يدانا 


معاصره هارون بن الحائك«العلل في النحوه(2 وألف ابن كيسان (ت ١٠7لاه‏ ب 
؟8م): «علل النحو»("2. ووضع الزَّجَاجِيُ (ت /ا9اهم .4,8 4م) «الإيضاح 
في علل النحو»” . ومن الكتب المصنفة في ذلك: «النحو المجموع على 
العلل)؟2 لمبرمان (ت 4ه 405م)., و «علل النحوع» لأبي الحسن 
محمد بن عبداللّه المعروف بابن الوراق (ت 741ه ‏ 441م)4 و «تقسيمات 
العوامل وعللها(©2 لاب بي القاسم سعيد بن سعيد الفارقي( ت١81اه‏ ب 
١٠م)‏ و «علل التثنية»© لابن جني (ت 7ه ب ١١١1م).‏ 


ولم ينته إلينا من هذه الكتب سوى كتاب الزجاجي. وكتاب ابن جني . 
وقد ذكر الزجاجي في كتابه أن الدافع إلى وضعه هو أن من كتبوا في علل 
النحو لم يستقصوا العلل كافة. ولم يستغرقوا كل أنواعها(». 

ومن يتأمل كتاب الزجاجي في العلل يجد أن البحث في علل النحو قد 
بلغ درجة عالية من الحجاج والجدل والجري خلف الافتراضات الذهنية 


والتماس الأجوبة لها مما لم يخطر على بال العرب. ولم يعتقدوه بحال من 
الأحوال وهم يتكلمون على سجيتهم » وقد تسلل ذلك إلى النحاة من 


."19:1 بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة .1١91:1‏ 

(6) طبع بتحقيق الدكتور مازن المبارك . 

(4؟) بغيةالوعاة ١:/ا/١.‏ 

(6) بغية الوعاة .1١0-:1‏ 

.ه6814:1١ بغية الوعاة‎ )5١ 

(01) طبع بتحقيق عبدالقادر المهيري في حوليات الجامعة التونسية سنة ١956‏ العدد الثاني. 

(8) قال: «وهذا كتاب أنشأناه في علل النحو خاصة. والاحتجاج له وذكر أسراره.: وكشف 
المستغلق من لطائفه وغوامضه دون الأصول ؛ لأن الكتب المصنفة في الأصول كثيرة 
جد وم أر كتاباً إلى هذه الغاية مفرداً في علل النحوء مستوعباً فيه جميعهاء وإنما يذكر 
في الكتب المصنفة بعقب الأصول الشيء اليسير منها مع خلو أكثرها منه». الإيضاح في 
علل النحو ص 8". 


ثانا 


المتكلمين» ويتضح هذا في كتاب «الخصائص» لابن جني الذي حاول أن 
يبين منزلة علل النحو من علل الفقه والكلام كما سنرى. 

وإنما كثر التأليف في العلل في القرنين الثالث والرابع لأن أبواب النحو 
كانت قد استقرت» ورأى النحاة أن سيبويه لم يفته شيء من مباحث النحوى 
حتى قال المازني: «من أراد أن يصنف كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه 
فليستح200. فلجأ النحويون إلى التصنيف في العلل التي لم يولها المتقدمون 
عنايتهم. ولم يفردوها بكتب مستقلة.» وإنما كانت تأتي متناثرة في مسائل 
الإعراب والتصريف, على النحو الذي نراه في كتاب سيبويه. 


نت تن ين 


.4551:1١ بغية الوعاة‎ )١( 


لحان 


العلل عند الصرفيين 

١‏ أبو عثمان المازني: 

على الرغم من أن المازني قد وضع كتاباً في «علل النحو(© فإننا 
لا نعثر في كتابه «التصريف» على تقسيمات وتفريعات للعلل. وإنما نراها 
متنائرة مع مباحث التصريف. فهويذكر العلل مع الظواهر الصرفية» كقوله: 
«وبنو تميم ‏ فيما زعم علماؤنا ‏ يُتمون مفعولاً من الياء فيقولون: مَبيْوْع . . . 
وإنما أَنَمُوا في الياء لأن الياء وفيها الضمة أخف من الواو وفيها الضمة»©. 

فالعلة التي دفعتهم إلى إتمام اليائي دون الواوي هي خفة الياء 
المضمومة بالنسبة إلى الواو المضمومة. وتسمى هذه العلة علة استخفاف. 

وإذا نظرنا إلى هذه الظاهرة نظرة المحدثين أمكننا أن نفسرها بقانون من 
قوانين التطور اللغوي. وهوقانون القياس الخاطىء, ومؤداه أن بعضهم قاس 
اسم المفعول من الأجوف اليائي على اسم المفعول من الفعل الصحيح. فلما 
رآهم يقولون: مَضْرُوب ومَقْتُول ومَجُرُوح قال: مَبْيُوعَ ومديون ونحوهما مما 
لم يستعمل. ثم حلت صيغة الإتمام مع مرور الزمن محل صيغة 


.458:1١ بغية الوعاة‎ )١( 
.7م48:1١ المنصف‎ )0( 
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الإعلال. وكتب لها البقاء. فلما جمع الرواة اللغة ألفوا صيغة الإتمام شائعة 
وعنده أن العرب قالوا في اسم الفاعل من جاءًَ: جاءء والأصل فيه: 
جائىء. فأبدلوا الهمزة الثانية ياء «لاستثقالهم الهمزتين في كلمة واحدة»(©. 
وتسمى هذه العلة علة استثقال» وهى علة صوتية» وذلك أن الهمزة 
الواحدة ثقيلة. وفي النطق بها تكلف. حتى إن كثيراً من العرب لا يحققون 
الهمزة لثقلهاء فإذا كرهوا الهمزة الواحدة فهم باستكراه الهمزتين المجتمعتين 
في كلمة واحدة أحرى . 
وهذه العلة مبنية على قضية الأصل المفترض التي آمن بها الصرفيونء 
ودرجوا عليها في معالجة مسائل التصريف. وتفسير الظواهر الصرفية. وقد 
ناقشنا هذه المشكلة في آخر فصل السماع. فلا حاجة تدعو إلى إعادتها مرة 
أخرى, غير أنه يجب أن نشير هنا إلى أن الصرفيين المتقدمين ذهبوا إلى أن 
العلة في اجتماع الهمزتين في جائىء الذي ورد في قول الشاعر: 
فإنك لا تدري متى الموت جائىة إليك ولا ما يُحدث اللَهُ في غَدٍ 


إنما هي التنبيه على أصول ماغير من بابه مما هوداخل في مسألة 
الأصل الذي لم يستعمل. في حين ينظر المحدثون إلى هذه الصيغة على أنها 
من البقايا التاريخية التي كانت مستعملة في يوم من الأيام. ثم تطورت إلى 
الصورة الأخرى التي نستعملها؛ بسبب ثقل اجتماع الهمزتين؛ لأن النطق 
بالهمزة في غاية الصعوبة» ويقول الدكتور كمال بشر مبيناً كيفية النطق بها: 
«ويتم نطق هذا الصوت بأن تسد فتحة المزمار (وذلاهاع 156) الموجودة بين 
الوترين (2055» لهءه” 156) وذلك بانطباق هذين الوترين انطباقاً تامأ وحبس 


)١(‏ المنصف 7:اه. 


لحنكنا 


الهواء خلفهما بحيث لا يمر من الحنجرة إلى الحلق وما بعده. ثم ينفرج 
الوترانء فيخرج الهواء فجأة محدثاً صوتاً انفجاري2©. 

ومن العلل التي ذكرها المازني علة كثرة الاستعمال. كتعليله حذف 
العرب الياء التي هي عين في «اسْتَحْيَيْت» وإلقاء حركتها على الحاء في قولهم 
«اسْتَحَيْتُو بأنهم إنما فعلوا ذلك لكثرة استعمالهم هذا الفعل"», «وهم مما 
يحذفون ما يكثر في كلامهم. ويغيرونه عن حال نظائره»0©. 

وهذا أمر متعارف عليه في زمانناء فإن اللفظ الذي يكثر دورانه على 
لألسنة ويشيع تداوله بين الناس يتعرض لنوع من التغيير لا يحدث فيما كان 
قليل الاستعمال من الألفاظ. ويطلق اللغويون المحدثون على ما أسماه 
لمتقدمون «كثرة الاستعمال» مصطلح «نظرية الشيوع». «وتقرر هذه النظرية أن 
لاصوات التي يشيع تداولها في الاستعمال تكون أكثر تعرضاً للتطور من 
غيرها. . . فالصوت اللغوي إذا شاع استعماله في الكلام كان عرضة لظواهر 
لغوية» كان القدماء يسمونها حينا إبدالا. وحينا آخر إدغاماً. هذا وقد يتعرض 
لصوت الكثير الشيوع للسقوط من الكلام»©». 

وإذا جاءت الهمزة في كلمة غير أول فلا يحكم أبوعثمان بزيادتها إلا 
إذا دل على الزيادة دليل» والعلة في ذلك هي أن الهمزة لم تزد غير أول فيما 
جاء من الكلام المحفوظ المعروف29». 


وهذه العلة ترجع إلى قضية الاستقراء ولا صلة لها بالأصوات, فقد تبين 


.١١9 دراسات في علم اللغة ص‎ )١( 
.5١4:7 المنصف‎ )5( 

(*) المنصف 7717/:7. 

(54) الأصوات اللغوية ص 778 . 
(5) المنصف .١٠١6:1‏ 


؟ 


له أن الهمزة لم تزد غير أول فيما وصل إليه من اللغة» ولذلك لم يقض 
بزيادتها في هذه الحال إلا إذا قام الدليل على الزيادة. 

وعنده أن التاء الأولى في «تُرْنَب» زائدة لأنك لوحكمت بأصالتها لكانت 
على خلاف الأصل؛ لأنه ليس في أبنية الاسم الرباعي المجرد وزن 
«فُغْلل ,200 

وهذه العلة تعتمد أيضاً على مسألة الاستقراء علماً بأنه ليس هنالك 
ما يمنع من الوجهة الصوتية وجود هذا البناء؛ لأنه لا استثقال فى الانتقال بعد 
السكون إل الفتح , وذلك كثير في اللغة نحو جَعْفْر وسَليتة وسَفْرّجَل ‏ 
وشَمَرٌدَل وعليه معظم مفردات اللغة. 

والعرب تحذف الواو في المضارع والمصدر مما كان ماضيه على «فَعَلَ» 
وفاؤه واوء فيقولون: وَعَدَ يَعِدُ عِدَّ ووَرّنَ يَِنُ رِنََّ والأصل فيها: يَوْعِدُ 
يون ووغدّة ووزْنة وعلة الحذف عند المازني تتضح في قوله : «ولكنهم 
اتقوا وقوع الواو بين ياء وكسرة. فحذفوها استخفافاً. وجعلوا سائر المضارع 
تابعاً ليفْملُ فحذفوه لثلا يختلف المضارع في البناء. وجعلوا المصدر معتلاء 
فحذفوا قاعم فقالوا: عدة. وزنة ؛ لأنهم استثقلوا وغدة ووزنة. فألزموهما 
الحذف. ولأن المصدر قد جرى مجرى الفعل)0" , 

وقد ذكر بروكلمان أن مجموعة الأصوات (01) التي لا تستحب في النطق 
قد حذفت في السامية الأولى من أول فعل الأمر المعتل الفاء بالواو إذا كان 
مكسور العين» وقيس في السامية العربية كل من المضارع والمصدر المنتهي 
بتاء التأنيث على فعل الأمر. فحذفت الواو فيهما0©. 
)١(‏ المنصف 01١411‏ 
(؟) المنصف .184:1١‏ 


(9) فقه اللغات السامية ص لالم .1١8‏ 


يدن 


هذه بعض العلل التي علل بها المازني ما انتهى إليه من كلام العرب 
مما اشتمل على ظواهر صرفية» ولا تكاد تخلو مسألة من مسائل كتابه من 
العلل على الرغم من عراقته في الإيجاز. ومن رام مزيداً من العلل فليرجع 
إليه فإنه سيراه يفيض بها فيضاً0"©. 

ولم يقتصر أبو عثمان على تعليل ما نطقت به العرب. بل تجاوزهء 
وحاول أن يلتمس العلل لما لم ينطقوا به» وترسم في ذلك خطا سيبويه الذي 
ذكرنا منذ قليل موقفه من مسألة تعليل ما لم يرد عن العرب, وقد قال المازني 
في هذه القضية: «وتكون الأسماء على خمسة أحرف لا زيادة فيهاء ولا يكون 
ذلك في الأفعال؛ لأن الأسماء أقوى من الأفعال. فجعلوا لها على الأفعال 
فضيلة لقوتها واستغناء الأسماء عن الأفعال. وحاجة الأفعال إليها. ولا يكون 
فعل من بنات الخمسة البتة»9 ©, 

ومن هذا الباب قوله: «وقد تزاد في بنات الخمسة حتى يكون عددها 
ستة بالزيادة.» ولا يبلغون بها السبعة مع الزيادة؛ لأن الخمسة عندهم غاية 
الأصول فلا تحتمل غاية الزيادات)0©. 


ومثله قوله: «وليس في بنات الياء التي هي عين «فَعُلْتُ كما أنه ليس 
في باب رميت: فَعُلْتُ؛ لأن الياء عندهم أخف من الواو فكرهوا الخروج من 
الأخف إلى الأثقل)9؟» , 


وإذا دققنا النظر في هذه النصوص اتضح لنا أن البحث في العلة قد 


)١‏ انظر على سبيل المثال: المنصف ١‏ :وك 0٠١١‏ ول ؟ادل هال حول ندال 
ني بش اع مقف 

(؟) المنصف ١58:1؟.‏ 

(5) المنصف ١:1اه.‏ 

(5) المنصف ١744:1ء‏ وانظر ص 7١1ء‏ وانظر أمثلة أخرى في 7:/او1ل 0948 2٠١‏ 
ف 


نان 


تجاوز القدر الذي كان ينبغي له أن يقف عنده. وما أظن أن هذه العلل التي 
ذكرها أبوعثمان قد خطرت للعرب. فدعتهم إلى إهمال ما أهملوه من اللغةء 
وليس تعليل ما لم تنطق به العرب سوى ترف عقلي وأثر من آثار علم الكلام» 
فقد كان المازني لا يناظر أحداً إلا قطعه لقدرته على الكلام0©. 

وإنما ذهب أبو عثمان هذا المذهب لأنه كان يرى أن للعرب حكمة في 
كل مافعلوه. وليست هذه الحكمة إلا ماافترضه هووسابقوه. وإلا فأين 
الحكمة في قوله: «واعلم أن العرب يحذفون الشيء وفي كلامهم ما هو أثقل 
منه. ويستثقلون الشيء وفي كلامهم ما هو أثقل منه مما يتكلمون بهء فعلوا 
هذا لثلا يكثر في كلامهم ما يستثقلون. وكل ما فعلوا فله مذهب وحكمة)2). 

فهذه العلة ضعيفة» وإنما دفعه إليها اعتقاده أن للعرب حكمة في 
كلامهم. وأنهم لم يفعلوا شيئاً إلا لعلة داعية إليه. وقد قاده هذا إلى التماس 
العلل للظواهر المتضادة كما هوواضح في النص السابق» وكان خيراً له أن 
يشتغل باللغة المستعملة ؛ لأنه لا فائدة ترتجى من الاشتغال بما لم يستعمل. 

لقد كانت العلل عند أبي عثمان تسير جنباً إلى جنب مع كثير مما 
يحتج به من كلام العرب. ولا غرو. فهويعتقد أن العرب لم تنطق بما نطقت 
به. ولم تهمل ما أهملته مما يمكن النطق به إلا لعلة في نفسهاء وليس هكذا 
اعتباطاً من غير مُسْكة فليس غريباً أن يملا كتابه بعلل التصريف مع أنه عريق 
في الإيجاز.ء وكل همه أن يضع فيه الأصول الكلية والمقاييس العامة. 
والموضع المناسب للاتساع في العلل وإشباع القول فيها والبحث عنها إنما 
هو الكتب المطولة, ولكنه حشد العلل في كتابه مع صغر حجمه؛ لأنه أراد أن 
يبين حكمة العرب في كلامهم . 


.4542 457:1١ بغية الوعاة‎ )١( 
.799137 المنصف‎ )5( 


ه66 


ومعظم العلل عنده مستمدة من الحس اللغوي. فقد رأينا أن كثيراً من 
تعليلاته عمادها الذوق والإحساس المرهف, كأن يقول: فعلوا كذا هرباً من 
الاستثقال. ولوفعلوا كذا للزمهم ما يستثقلون وهم يهربون من الثقيل إلى 
الخفيف. ولم أر في تعليلاته ما يندرج في العلل الجدلية النظرية التي نراها 
عند الزجاجي في كتابه «الإيضاح في عل النحو». غير أن ما نأخذه عليه إنما 
هو خوضه في قضية تعليل ما لم يرد عن العرب مما لا طائل تحته. ولا يجن 
من ذلك سوى قتل الوقت وشغل الفراغ بما لا يكسبنا علماً. 
أبو علي الفارسي 

قال ابن جني : «وقلت مرة لان بكر أحمد بن علي الرازي ‏ رحمه 
الله وقد أفضنا في ذكر أبي علي ونبل قدره ونباوة محله: أحسب أن 
أبا علي قد خطر له وانتزع من علل هذا العلم ثلث ماوقع لجميع أصحابناء 
فأصغئ أبو بكر إليه. ولم يتبشع هذا القول عليه»(©. 

وهذا القولة ليس: بمستكتر على ابن علي الذي رزق ملكة فريدة في 
تصحيح القياس وتسديده حتى قال مفتخراً: «أخطىء في خمسين مسألة في 
اللغة» ولا 596 ء في واحدة من القياس)2©0؛ لأن العلة ركن من أركان 
القياس. وهي الرابطة بين المقيس والمقيس عليه. وكلما كانت العلة 
مستحكمة كان القياس سديداً. 

والعلل عند الفارسي مستنبطة من كلام العرب». وليست مفروضة على 
اللغة من خارجهاء فهي «إنما تُستخرج من المسموعات بعد اطرادها في 
الاستعمال)29 , 


.7١8:1١ الخصائص‎ )١( 
.88:7 (؟) الخصائص‎ 
المسائل الحلبيات ق 7ه/ب.‎ )*( 


كدان 


وأما غايتها ‏ عنده ‏ فإنما هي التوصل إلى النطق بكلام العرب على 
حسب ماتكلم به أهل اللغة العربية» واللحاق بالفصحاء المعربين» وأَمْن 
الزيغ عن الصواب0©. 

فمن مقاييس التصريف المشهورة أنه إذا اجتمعت الياء والواو في كلمة 
وسَبّقت الأولى بالسكون فإن الواو تقلب ياء. وتدغم الياء في الياء» سواء 
أكانت الياء أولا نحو: سَيّد ومَيّتء أم الواو نحو: طويته طَيََ ولويته لَيَأ 
ولا تقلب الياء واواء وعلة ذلك عند أبي علي أنه إنما «جعل الانقلاب إلى 
الياء متقدمة كانت أو متأخرة؛ لأن الياء من الفم. والإدغام في حروف الفم 
أكثر منه في حروف الطرفين» وتَنزّلا منزلة المتقاربة وإن تراخت مخارجهما؛ 
لاجتماعهما في المد واللين»2©. 

وتفسر هذه الظاهرة في علم اللغة الحديث بقانون المماثلة الذي يعد 
من أهم القوانين الصوتية عند المُحْدَئِينَء وتفصيل ذلك أن قولهم: سَيِّد 
ومَيّت أصلهما: سَيُود ومَيُوتء فتأثرت الواو بالياء قبلها فقلبت ياء. وأدغمت 
الياء الأولى فيهاء ويسمى هذا التأثر تأثراً تقدمياً تاماً؛ لأن الواو تأثرت بما قبلها 
وانقلبت إلى صوت مماثل له مماثلة تامة. وأما نحو طَىّ ولَيّ فأصلهما: 
طَوْيّ2 ولي فتأثرت الواو بالصوت الذي بعدهاء فانقلبت إلى صوت ممائل 
له مماثلة تامة» وأدغم الصوت الجديد في الياء ويدعى هذا التغيير تأثراً رجعياً 
تاماً؛ لأن الواو تأثرت بما بعدهاء وانقلبت إلى صوت ممائل له مماثلة تامة. 


ومُنْمَ أبو علي أن تكون الحاء الثانية في «حَنْحَتٌ مبدلة من ثاء. ويكون 
أصله «حَدْتَه كما يقول الكوفيون, فقد قال ابن جني : «وسألت أباعلي عن 
فساده. فقال: العلة في فساده أن أصل القلب في الحروف إنما هوفيما 


4 المسائل الحلبيات ق ''ه/ب. 
(05) التكملة ص ٠١ه".‏ 


ينانا 


تقارب منهاء وذلك: الدال والطاء والتاء. والذال والظاء والشاء. والهاء 
والهمزة. والميم والنون» وغير ذلك مما تدانت مخارجه. فأما الحاء فبعيدة من 
الثاء وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها»()؛ لأن مخرج الحاء 
من أوسط الحلق. ومخرج الثاء مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا. 

وقد أكد هذه المسألة المُحَْدَئُونَ من علماء اللغة. قال الدكتور رمضان 
عبدالتواب: «ونحب أن نشير في نهاية حديثنا عن قانون الممائلة إلى شيء 
مهم. وهو أن الصوت لايمكن أن ينقلب إلى صوت آخر بعيد عنه في 
المخرج جد فلا ينقلب صوت من أصوات الشفة أو الأسنان مثلاً إلى صوت 
آخر من أصوات الحلق. وكذلك العكس»2©. 


وقال العرب في جمع ضَيْونٍ: ضياون ب: بتصحيح الواو في الجمع . وعلة 
ذلك عند الفارسي أمران: 

الأول: صحة الواو في المفرد. 

والثاني: أنه خرج على الأصل تنبيهاً على ماغُيرَ من بابه نحو أواثل» 
وخيائر» وسَيائد؛ ليُعلم أن الهمزة فيهن منقلبة عن حرف العلة. وليست أصال 
ولا زائدة7 , 

إذا نظرنا إلى هذه الظاهرة نظرة تاريخية أمكننا أن نقول: إن هذه 
الصيغة إنما هي من البقايا التاريخية التي كانت مستعملة في فترة من تاريخ 
اللغة» ثم تطورت معظم الصيغ في هذا الباب. وبقيت هذه الصيغة محافظة 
على صورتها القديمة. ولم يلحقها التغيير الذي طرأ على أمثالها. 


وعنده أن قلب الواو ياء في قول العرب في جمع خوض»ء وتوب: 


1917/11 سر صناعة الإعراب‎ )١( 
.”8 (؟) لحن العامة والتطور اللغوي ص‎ 
التكملة ص 9ه".‎ )*( 


4ه 


جياض. وثياب ‏ وإن لم تقلب في الواحد ‏ إنما كان «لأنها أشبهت بالسكون 
دارأء فكما قالوا: ديار كذلك قالوا: حياض2© . 


والتعليل الصوتي لهذه الظاهرة هو أن الواو إنما قلبت ياء لتُمائل الكسرة 

ولا يجوز عند أبي على أن تكون الياء فى «يُستَعور» زائدة» وتكون 
الكلمة على وزن ا لأنها تصبح يل بن بنات الأربعةء والزيادة 
لا تلحق بنات الأربعة من أوائلها إلا الأسماء الجارية على أفعالها 0" . 


وهذه العلة لا صلة لها بالصوتيات.» وإنما ترجع إلى مقياس من مقاييس 
التصريف التي استنبطها المتقدمون من اللغة التي انتهت إليهم . 


ومن هذا الباب ما ذهب إليه من أن قولهم: «كِبْرِيْتٌ» إنما هوعلى مثال 
«فغليل » والتاء فيه أصلية. ولا يجوز أن تكون زائدة؛ «لأن التاء لا تجعلها في 
البناء الذي تجيء فيه زائدة إلا بثبت. وليس يثبت لك أن التاء في كِبرِيْتٍ 
زائدة باشتقاقك منه شيعاً يسقط فيه التاء)9” . 


وقد قال سيبويه : «واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض » فالأفعال أثقل 
من الأسماء؛ لأآن الأسماء هي الأول)(؟». فقال أبو علي «في شرح ذلك: 
الأسماء هي الأول للأفعال؛ لأنها مأخوذة من نوع منها هو المصدر)©». 

ويخالف المحدثون المتقدمين في هذه القضية؛ فقد ذهب الدكتور على 


.,"ه١ التكملة ص‎ )١( 

إف6 المسائل البغداديات ق 4/ب. 
(*) المسائل البغداديات ى #/أ. 
(؛) الكتاب 51:3. 

(8) المسائل البغداديات ى ه/أ. 


اناا 


عبدالواحد وافي إلى أن اشتمال «الكلمة على أصوات أصل مالا يدل على 
أكثر من تضمنها للمعنى العام لهذا الأصل)0©. 

وقال الدكتور تمام حسان: «والقول بأن صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة 
أخرى مما يتنافى مع المنهج اللغوي الحديث:2©. 

وقال موضحاً رأيه في ذلك: «وجه القول كما أراه في ضوء الدراسات 
اللغوية الحديثة أن مسألة الاشتقاق تقوم على مجرد العلاقة بين الكلمات» 
واشتراكها في شيء معين خير من أن تقوم على افتراض أصل منها وفرع)20)؛ 
لأن الاشتقاق هو «رد لفظ إلى اخر لموافقته إياه في حروفه الأصلية» ومناسبته 
له في المعنى)©2. 

ومن تعليلاته ما ذكره من التقاء الساكنين في كلمة واحدة «على قول بني 
تميم وغيرهم من العرب إلا أهل الحجاز. وذلك في الجزم والوقف. نحو 
قولهم: لم يردّء ولم يفره ولم يعضء. فأدغموا هذا النحو؛ لأنهم شبهوه 
بالمعرب. نحو: هويردُء ويفرٌ ويعضء فكل العرب تدغم المعرب. ووجه 
شبهه بالمعرب هو أنهم رأوا آخر ارْدْدْ ونحوه تتعاقب عليه الحركات للبناء كما 
تتعاقب حركات الإعراب على آخر المعرب. فلما رأوه مثله أدغموه كما 
أدغموا المعرب) © 

وإلى هذا ذهب بروكلمان في قوله: «فإذا كانت اللام ساكنة في آخر 
الكلمة فإنه يوجد في حالة الجزم. إلى جانب الصيغ الأصلية المطابقة للقاعدة 


.1١8 فقه اللغة ص‎ )١( 

(؟) مناهج البحث في اللغة ص .١81١‏ 

(*) مناهج البحث في اللغة ص 187-181 
هع مناهج البحث في اللغة ص 198. 

(5) التكملة ص ه. 


كارا 


مثل (10ة). صيغ أخرى تتوحد فيها عين الفعل ولامهء قياساً على حالة 
الرفع)37" , 

وقال معللاً ذلك تحت عنوان «الاكتفاء بأحد المقطعين المتماثلين»: 
«إذا توالى مقطعان أصواتهما الصامتة متماثلة أو متشابهة جداً. الواحد بعد 
الآخر في أول الكلمة. فإنه يُكتفى بواحد منهماء بسبب الارتباط الذهني 
بينهما. وكذلك يدغم أحياناً المقطع ذو الآصوات الصامتة المتمائلة» في أول 
الكلمة واخرهاء. مع المقطع السابق له والمنتهي بحركة. . . وقد تم هذا الأمر 
ف السامية الأولى في صيغة الفعل الذي عينه ولامه سواء»2"0. فحذفت العين 
بسبب ما يسمى : الاكتفاء بمقطع واحد إذا كانت حركة كل من الفاء 
والعين قصيرة في الثلائي المضعف©. 

ونهج أبو علي نهج سابقيه في التماس العلل لبعض مالم تنطق به 
العرب. كقوله: «وقالوا في مصدر وَطَدَ يَطِدُء وَوَنَدَ يَتِدُ: طدق وتدة. 
وكرهوا: وَطَدأًء ووَنْداً؛ لأنه إن بْيّنَ نَل وإن أدغم الْتَبَسَ)29». 

ومن ذلك ما أجاب به ابنَ جني حين سأله عن علة عدم زيادة الواو في 
أول الكلمةء وهوقوله: «إنما امتنع ذلك في الواو؛ لآنها لوزيدت أولا 
مضمومة لاطُرّدَ فيها قلبها همزة نحو أُقََتْ وبابه. . . ولوزيدت مكسورة أيضاً 
لجاز قلبها جوازاً كالمطرد نحو إسادة. وإفادة في وسادة. ووفادة.» ولوزيدت 
مفتوحة حتى تُحَفرَ الكلمة لانضم أولهاء فجاز قلبها همزة ‏ يريد تحقير وَزّة: 
ُزيْزة» ويجوز: أَزَيْزَة ‏ قال: فلما كانت زيادتها أولاً تقود إلى هذا التخيير 
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أكر 


والقلب واللبس. ويكون ذلك فيها أثقل؛ لأنها زائدة. رفضت زيادتها أولاء 
فلم يجز لذلك)0©. 

لقد كان أبو علي معنياً بالعللء يوردها مع كلام العرب الذي يستشهد 
به ليبين السبب الذي دفعهم إلى حذف ماحذفوه من الحروف في بعض 
كلامهم, والسر الذي يكمن في نفوسهم وراء كل ظاهرة من الظواهر الصرفية 
التي اشتملت عليها لغتهم. والعلة التي لأجلها اجتنبوا النطق بما يجوز في 
القياس مما لم يرد عنهم. وقضية تعليل مالم يلفظ به العرب لا صلة لها 
بالبحث اللغوي, وإنما هي من الجدل النظري العقيم الذي لا غناء فيه. 


*- أبو الفتح بن جني : 
لقد فاق أبو الفتح أقرانه» وبَذَّ معاصريه في الحديث عن العللء 


والدفاع عن سداد علل النحويين» وقد عقد لذلك أربعة عشر باباً في كتابه 
«الخصائص)9). 


211 117:1١ المنصف‎ )1١( 
.86 0 448:١ (؟) هي: باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية‎ 

باب في تخصيص العلل ١44:١‏ 157. 

باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المْجوّزة 154:1١‏ 154 

باب في تعارض العلل 155:١‏ 215842 

باب في أن العلة إذا لم تتَعَدَ لى تصح 159:1 -3107. 

باب في العلة وعلة العلة ١1:#/ا1‏ ب 317/4. 

باب في حكم المعلول بعلتين ١1/4:١‏ ل .18٠0‏ 

باب في إدراج العلة واختصارها 181:1١‏ 187 

باب في دور الاعتلال 18:١‏ 2.184 

باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة 

185-81 

باب في الاعتلال لهم بأفعالهم .184-18:1١‏ 


ينض 


ويعتقد ابن جني أن العرب إنما نطقوا بما نطقوا به» واجتنبوا ما اجتنبوه 
عن علل قامت في نفوسهم. وأرادوها وإن لم يصرحوابهاء وهذه العلل هي 
التي ينسبها إليهم هو وأمثاله من الصرفيين» ودليله في ذلك أن الأصمعي 
حكى «عن أبي عمروء قال: سمعت رجلاً من اليمن يقول: فلان لَعُوْبٌُ 
جاءته كتابي» فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته كتابي؟ قال: نعم. 
أليست بصحيفة» . 


فقد روى هذا الخبرء وعلق عليه بقوله: «أَقَّراك تريد من أبي عمرو 
وطبقته وقد نظرواء وتدربواء وقاسواء وتصرفواء أن يسمعوا أعرابياً جافياً عُفْل 
يُعَلُلُ ذا الموضع بهذه العلةء ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكره. فلا يهتاجوا هم 
لمثله. ولا يسلكوا فيه طريقته. فيقولوا: فعلوا كذا لكذاء وصنعوا كذا لكذاء 
وقد شرع لهم العربي ذلك. ووقفهم على سَمْته وأَمّههه». 

وهذا تعليل ساذج بسيط لايعد شيئاً بجانب العلل التي ذكرها 
الصرفيون, هذا إذا سلمنا بتعليل الأعرابي. كما فهمه أبو الفتح. وقد يمكن 
أن يكون قال هذا تبريراً لخطأ وقع فيه حين أَنْتَ الكتاب وهو مذكرء فقد شق 
عليه أن يلحن» فحاول أن يلتمس لنفسه عذراً؛ لثلا يُظَنّ أنه أخطأ؛ لآن القوم 
كانوا يسقبحون اللحن في ذلك العصر, ويُشَنعون على من يلحن. 

واستدل أبو الفتح أيضاً على صحتآمذهبه في نسبة العلل إلى العرب 
بقوله: «ومن ذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوماً من العرب 


باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط 19141:1١‏ ل 191. 
باب في أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملناه عليها 
لسك ايت 
باب في بقاء الحكم مع زوال العلة «:/181 -154. 
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ردنا 


أتوه. فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو غَيّانَ فقال: بل أنتم بنو 
رَشّدانَ. فهل هذا إلا كقول أهل الصناعة: إن الألف والنون زائدتان. وإن 
كان عليه السلام ‏ لم يِتَموه بذلك. غير أن اشتقاقه من الغي بمنزلة قولنا 
نحن: إن الألف والنون فيه زائدتان. 

وكذلك قولهم: إنما سميْتَ هانئاً لتهنأ. قد عرفنا منه كأنهم قد قالوا: 
إن الألف في هانىء زائدة . 

وكذلك قولهم: فجاء يَدْرِمٌ من تحتها ‏ أي يُقارب خطاه لثقل الخريطة 
بما فيهاء فسّمّي دارماً ‏ قد أفادنا اعتقادهم زيادة الألف في دارم عندهم»0©. 

وقد تأثر أبو الفتح في حديثه عن العلل بالفقهاء والمتكلمين؛ ألا ترى 
أنه عقد مقارنة بين علل النحو من جهة وعلل الفقه والكلام من جهة ثانية, 
وذهب إلى أن علل النحويين أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل 
المتفقهين؛ والسبب في ذلك _عنده ‏ هو أن النحاة «إنما يُحيلون على 
الحس. ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس. وليس كذلك 
حديث علل الفقه. وذلك أنها أعلام وأمارات لوقوع الأحكام. ووجوه الحكمة 
فيها خفية عناء غير بادية الصفحة لنا؛ ألا ترى أن ترتيب مناسك الحج 
وفرائض الطهور والصلاة والطلاق وغير ذلك إنما يرجع في وجوبه إلى ورود 
الأمر بعمله. ولا تعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة خمسا دون غيرها 
من العدد. ولا يعلم أيضاً حال الحكمة والمصلحة في عدد الركعات ولا في 
اختلاف مافيها من التسبيح والتلاوات» إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 
ولا تخلئ النفس بمعرفة السبب الذي كان له ومن أجله. وليس كذلك علل 
النحويين . وسأذكر طرفاً من ذلك لتصح الحال به. . 


ومن ذلك قولهم: إن ياء نحو ميزان ومِيُعاد انقلبت عن واو ساكنة لثقل 
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الواو الساكنة بعد الكسرة. وهذا أمر لا لبس في معرفتهء ولا شك في قوة 
الكلفة في النطق به. وكذلك قلب الياء في مُؤسرء ومُوؤقن واوا لسكونها 
وانضمام ما قبلهاء ولا تَوَقْفتَ في ثقل الياء الساكنة بعد الضمة لأن حالها في 
ذلك حال الواو الساكنة بعد الكسرة. وهذا كما تراه أمر يدعو الحس إليه. 
ويحدو طلب الاستخفاف عليه)07). 

والتفسير الصوتي لظاهرة قلب الواو ياء في مِيّزان ومِيُعاد ونحوهما 
هو أن الواو تأثرت بالكسرة قبلهاء فقلبت ياء لتتماثئل مع الكسرةء وهذا 
ما يسمى في علم اللغة الحديث بقانون المماثلة» ويعد هذا القانون مع قانون 
المخالفة أهم القوانين الصوتية التي يقوم عليها الدرس اللغوي الحديث. 

وكذلك قلب الياء واوا في مُوْقِن ومُؤْسِر ونحوهما يُقَسَّرُ بقانون الممائلة 
إذ تأثرت الياء بضمة الميم. فقلبت واواً لتحصل الممائلة بينها وبين الضمة. 

وإنما حدث هذا الإعلال لثقل وقوع الواو بعد الكسرة والياء بعد 
لضمة؛ ألا ترى أنهم يستثقلون اجتماع الياء والواوء فيقلبون الواو ياء 
ويدغمون الياء في الياء إذا كان الأول منهما ساكناً نحو أيامء فإن أصله: 
يوام فوقعت الواو بعد ياء ساكنة. فقلبت الواو ياء لتماثل الياء الساكنة قبلهاء 
وأدغمت الياء الأولى في الثانية المنقلبة من الواو. وكذلك مِيّزانء ومِيُعاد. فإن 
صلهما: موزان. وموعاد. فوقعت الواو ساكنة بعد كسرة. فكأنه اجتمع ياء 
وواو؛ لأن الكسرة ياء صغيرة» وهي في عرف المحدثين حركة قصيرة» والياء 
حركة طويلة؛ فانقلبت الواو ياء لثقل النطق بها ساكنة بعد كسرة بسبب بعد 
مخرج الياء عن مخرج الواو. فإن مخرج الياء من وسط اللسان بينه وبين وسط 
الحنك الأعلى» ومخرج الواو مما بين الشفتين. 


وذهب ابن جني إلى أن علل الفقه أخفض رتبة من علل النحو؛ لأن 
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كثيراً من علل الفقه غير معروفة لدينا في حين أن علل النحو كافة تقبلها 
النفس» ويقرها الحس فالفرق بين العلل عند الفريقين هو أن جميع علل 
النحو مواطئة للطباع ء وأما علل الفقه فلا ينقاد جميعها هذا الانقياد2"© . 

وعلى الرغم من ترجيحه علل النحو على علل الفقه فإنه يقر بأنها 
لا «تبلغ قدر علل المتكلمين» ولا عليها براهين المهندسين»2©9. وأكثرها 
يجري «مجرى التخفيف والفرق» ولو تَكَلّف مُتَكَلّتٌ نَقْضَها لكان ذلك 
ممكناً ‏ وإن كان على غير قياس ومستثقلاً»20©., وذلك نحو ميّزان وميُعاد, 
ومُؤْسِرء ومُوْقنء فإنه يمكننا أن نخرج الحروف التي أُعِلَتَ فيها على الأصل 
إن كان هذا مسقلا فنقول: موزان. ومؤعاد. ومُيْسرء ومُيّقن. وقد ذكرنا 
منذ قليل التعليل الصوتي لقلب هذه الحروف. 

«وليست كذلك علل المتكلمين؛ لأنها لا قدرة على غيرها؛ ألا ترى أن 
اجتماع السواد والبياض في محل واحد ممتنع لا مستكره. وكون الجسم 
متحركا ساكنا في حال واحدة فاسد. لا طريق إلى ظهوره ولا إلى تصوره. 
وكذلك ماكان من هذا القبيل» فقد ثبت بذلك تأخر علل النحويين عن علل 
المتكلمين:)©). 

وليس علل النحو كلها قابلة للنقض. وإنما هي على ضربين: 

أحدهما: واجب لا بد للطبع منه! فهو لاحق بعلل المتكلمين. ومنه 
قلب الألف واوا لانضمام ما قبلهاء وياء لانكسار ما قبلها, كقولك في تحقير 
قرطاس وتكسيره: قُرَيْطيسء وقَرَاطيس. فهذا لابد منه؛ لأنه ليس في 
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ككم 


الإمكان وقوع الألف المدة بعد الكسرة ولا الضمةء وهذه علة برهانية 
ولا لَبْسَ فيهاء ولا نوكت للنفس عنهاء فهي لاحقة بعلل المتكلمين في 
الوجوب . ومن المستحيل الجمع بين الألفين المدتين في النطق» نحو ما صار 
إليه قلب لام كساء ورداء وقضاء قبل إبدال الألف همزة, وهو خطً. كسااء 
وردااء وقضااء فهذا لا يمكن النطق به ولا بد من إبدال الألف الثانية همزة . 

والثاني : ما منه بد.ء وذلك نحو ما ذكرناه من تصحيح الواو والياء في 
ميْزان. وميُعاد, وموسر, ومُوْقِنَء وعدم إعلالهما. وهذا النوع هو الأكثر"©. 

أما إبدال الألف واواً لانضمام ما قبلها وياء لانكسار ما قبلهاء فهو أمر 
مسلم به؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً. 

وأما إبدال الهمزة من الألف الثانية في: كساء. ورداء. وقضاءء فأمر 
لا نوافق أبا الفتح فيه؛ لأنه مبني على قضية الأصل المتخيل الذي لم يُنْطَق 
به. وذلك أنه يرى أن الأصل فيها: كساو. ورداي. وقضاي. فتحركت الواو 
والياء وانفتح ما قبل كل منهما والألف حاجز غير حصين, فانقلبتا ألفين» 
فاجتمع في آخر كل صيغة ألفان. وهذا لا يمكن النطق بهء فقلبت الألف 
الثانية همزة. لاشتراك الهمزة مع الألف في المخرج. ولأن الهمزة تشبه 
حروف العلة بسبب ما يعتريها من التخفيف والإبدال. 

ولا يرضى المحدثون عن هذا الافتراض الذي لا دليل عليه.ء ويرى 
الدكتور كمال بشر أن هذا القول «نوع من التمحك والتمحل اللفظيين» 
وافتراض جدلي عقيم . . . إنه خال من أية فائدة عملية على أي مستوى من 
مستويات البحث في اللغة»0©. 

ويضيف الدكتور كمال بشر قائلاً: «وفي رأيي أن الكلام في مسائل هذا 
)00( انظر الخصائص كالامى فى عق 10ل 
(0) دراسات في علم اللغة ص 774 . 


إيذوانا 


الياب كله نوع من الترف العلمي الذي لا نستطيعه في وقتنا هذا ونوع من 
شغل الوقت وقتل الفراغ بقطع النظر عن أية نتائج علمية. أو قل: إن البحث 
في هذه القضايا ونحوها نتيجة من نتائج الإغراق في الافتراض والتوهم بدافع 
إظهار البراعة في الجدل إرضاء لنزعات مذهبية» أو هو نتيجة لكل ما أشرنا 
إليه من عوامل)20© , 

وأمر آخر يدل على تأثر ابن جني بالفقهاء في هذا الموضوع. وذلك أنه 
ذهب إلى أنه يجوز أن تكون العلة الواحدة علة لأشياءكثيرة20. وهذا الأصل 
مستمد من أصول الفقه. فقد أجاز الأصوليون أن تكون العلة الواحدة علة 

2 00 شرعيين 9 , 

وإلى ابن جني يرجع الفضل في وضع الأصول العامة للعللء 
مقتدياً في ذلك بأصحابه الفقهاء. ولم يسبقه ال ذلك أحد من النحويين»؛ فقد 
رأى العلل منثورة في كتب النحوء فاستخرجها ووضع لها قوانين كلية تشبه 
ماراه عند الفقهاء؛ ألا ترى قوله «واعلم أن هذه المواضع التي صَمَمْتها 
وعقدتٌ العلة على مجموعها قد أرادها أصحابنا وعنوهاء وإن لم يكونوا جاءوا 
بها مقدمةمحروسة فإنهم لها أرادواء وإياها نووا. . . 

وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها 
العلل؛ لأنهم يجدونها منثورة في أثناء كلامه. فيُجمع بعضها إلى بعض 
بالملاطفة والرفق)©»2, 
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ينتزع أبو الفتح العلل من كتب النحاة» ويجمعها إلى بعضهاء. ليستخلص منها 
قانوناً عاماً على النحو الذي يراه عند المتفقهين» فإن له بهم أسوة ليس في 
هذه المسألة وحدها وإنما في كتاب «الخصائص» كله فقد نص في مقدمته 
على أنه يريد وضع أصول النحو على مذهب أهل الكلام والفقه. «وهو كتاب 
يتساهم ذوو النظر من المتكلمين. والفقهاءء. والمتفلسفين» والنحاق 
والكُتّابء والمتأدبين التأمل له. والبحث عن مستودعه0©, 

والعلل ‏ عنده ‏ نوعان: علة مُوْجِبة للحكمء وعلة مُجَوّرة فالعلة 
الموجبة كرفع المبتدأ والخبر والفاعل وجر المضاف إليهء ونحو ذلك. والعلة 
المجوزة نحو قولك في علة إبدال واو وَوُقَتَتُ همزة في قولك «أقتت»: علة 
ذلك أن الواو انضمت ضماً لازماً وهذا أمر لا يوجب الإبدال فيهاء فإنك مع 
هذا تجيز ظهور الواو غير مبدلة» فتقول: «وقتت». فهذه علة الجواز لاعلة 
الوجوب”"©. 

وقد ذهب السيوطي في تفسير كلام ابن جني في هذه المسألة إلى أن 
العلة الموجبة هي التي تسمى عِلَة وأما العلة المُجَوّزة فتسمى سبباً©. 

والتفسير الصوتي لإبدال الواو في ووُقدَته همزة هو أن هذا الإبدال إنما 
حدث من أجل المخالفة بين الواو والضمة©). 

وعقد ابن جني باباً في حكم المعلول بعلتين» ذهب فيه إلى أنه على 
ضربين : 

الأول: ما لا نظر فيه. 
(1) الخصائص .50:١‏ 


زفة الخصائص 01-38 


(م) الاقتراح ص 5٠‏ . 
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لض 


والثاني: محتاج إلى نظرء وهو باب مالا ينصرف. ولن نعرض لهذا 
النوع ؛ لأنهيندرج في باب الإعراب,. وهذا البحث مقصور على التصريف. 

ومن النوع الأول الذي لا نظر فيه قول العرب: سِيٌّ» ورِيٌّ. وأصلهما: 
سِويٌ. ورؤيٌ» «فانقلبت الواو ياء ‏ إن شئت ؛ لأنها ساكنة غير مدغمة 
وبعد كسرة.ء ‏ وإن شئت ؛ لأنها ساكنة قبل الياء. فهاتان علتان. إحداهما 
كعلة قلب مِيّزانَء والأخرى كعلة طَيَّ وَلَيَأ مصدري طَوَيْتُ ولَوَيْتُ وكل 
واحدة منهما مؤثرة»'2. وتكفي لقلب الواو ياءء من غير حاجة إلى العلة 
الأخرى؛ ألا ترى أن الواو في مِيّزان ومِيُعاد لما وقعت ساكنة بعد كسرة قلبت 
ياء وإن لم يأت بعدها ياء. والواو في طَّ ولي - وأصلهما: طَوِْي ولؤي - 
لما وقعت ساكنة وبعدها ياء قلبت ياء وإن لم يكن ما قبلها مكسوراً. 

ويفسر قلب الواو ياء في سِيّ ورِيّ بقانون المماثلة. وذلك أن الواو 
تأثرت بالياء بعدهاء فانقلبت إلى صوت يماثل الياء مماثلة تامة» ويْسَمّى هذا 
النوع من التأثر تأثراً رجعياً تاماً”©. 

ومن الأصول التي وضعها أبو 0 ماذكره من أن العلة إذا لم تتعد 
لم تصح. «ومن ذلك قول الفراء في نحو لّغْةء وثّبة» ورئة» ومائة: إن ما كان 
من ذلك المحذوف منه الواو فإنه يأتي مضموم الأولك6 نحو لغة .ويزة» وش 
وكرة» وقلة. وما كان من الياء فإنه يأتي مكسور الأول. نحو مائة» ورئة. وهذا 
يفسده قولهم: سّنةء في من قال: سَنُوات وهي من الواو كما ترى. وليست 
مضموقة الأول. وكذلك قولهم : عِضة. محذوثها الواو. لقولهم فيها: 
عضوات. . . وقالوا أيضاً: ضعة. وهي من الواو مفتوحة الأول. . . فهذا وجه 
فساد العلل إذا كانت واقفة غير متعدية)0©. 
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وهذا القول مبني على الأساس الذي اعتمد عليه ابن جني وغيره من 
الصرفيين في دراسة اللغة» وهو أنه لا يكون اسم على أقل من ثلاثة أحرف 
أصول. وما جاء على حرفين فلا بد أن يكون ثمة حرف ثالث محذوف من 
كالأمثلة التي وردت في النص السابق . 

ويذهب بروكلمان إلى أن في اللغات السامية أسماء ذات أصلين من 
الأصوات الصامتة مثل أخ وأب » وحم وفي العربية شَفةء وماء. وشاءً. وفي 
العبرية: (5418). وفي الحبشية: ((803),. وفي السريانية: (842(8(2)وفي 
الآشورية (81) وغيرها مثل العدد (اثنان»("© . 


ومما استدركه على الصرفيين ما ذكره في باب إدراج العلة واختصارهاء 
فقد قال في أوله: «هذا موضع يستمر النحويون عليهء فيفتق عليهم ما يتعبون 
بتداركه والتعذر منه. وذلك كسائل سأل عن قولهم: آسيتٌ الرجل. فنا 
أواسيةء واخيته فأنا أواخيه. فقال: وماأصله؟ فقلت: أؤواسيه. وأؤاخيه 
وكذلك نقول ‏ فيقول لك: فما علته في التغيير؟ فتقول: اجتمعت 
الهمزتان. فقلبت الثانية واوا لانضمام ما قبلها. وفي ذلك شيئان: أحدهما 
أنك لم تستوف ذكر الأصل. والآخر أنك لم تتقص شرح العلة. . . 

وأما تقصّي علة تغيير الهمزة بقلبها واوا فالقول فيه: إنه اجتمع في كلمة 
واحدة همزتان غير عينين» الأولى منهما مضمومة., والثانية مفتوحة وهي حشو 
غير طرف فاستثقل ذلك. فقلبت الثانية على حركة ما قبلها ‏ وهي الضمة ‏ 
واواً. ولا بد من ذكر جميع ذلك وإلا أخللت»2©. 


وإذا أمعنا النظر في هذا النص وجدنا صاحبه قد أوتى دقة متناهية فى 


)000 فقه اللغات السامية ص 97. 
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نفس 


وضع أصول التصريف. غير أن ما ينبغي أن يذكر هنا هو أن هذه العلة التي 
أوردهاء وتقصى القول فيهاء إنما هي من وضع الصرفيين» وما أظن أنها هي 
وأضرابها قد كانت قائمة في نفوس العرب وهم ينطقون ب «أواسيه. وأواخيه» 
ونظائرهما مما علله الصرفيون. وذهبوا فيه إلى أن العرب قد أرادت هذه العلل 
التي استنبطوهاء وهذا أمر لا يمكن قبوله؛ لأننا نستبعد أن تخطر هذه العلل 
بذمن الأعرابي حين يتكلمء ودليلنا في ذلك أننا لاانجد شيئاً من ذلك عند 
الأمَييْنَ في زمانناء أضف إلى هذا أن تلك العلل لا يعلل بها الكلام غير 
الباحثين في اللغة فى يومنا هذاء ولايرد شيء منا على ألسنة عامة المققين 
ولا في عقولهم . 
وأظهر خصائص أب بي الفتح حت ب التتبعء» والرغبة الجامحة في 
الاستقصاء. والدقة الا في وضع الأصول. وذلك جلي واضح لمن قرأ 
كتبه» وأوضح مثال على ذلك الباب الذي عَنْوَنَهُ ب «باب الزيادة فى صفة 
)١(‏ قال في أول هذا الباب: «قد يفعل أصحابنا ذلك إذا كانت الزيادة مُتَيَّةلحال المزيد 
عليه. وذلك كقولك في همز أوائل: أصله أواول؛. فلما اكتنفت الألف واوان» وقربت 
الثانية منبها من الطرف» ولم يؤثر إخراج ذلك على الأصل تنبيها على غيره من الْميْرات في 
معناه. ولا هناك ياء قبل الطرف منوية مقدرة. وكانت الكلمة جمعا ثقل ذلك». فأبدلت 
الواو همزة» فصار أوائل . فجميع ما أوردته محتاج إليه إلا ما استظهرت به من قولك: 
وكانت الكلمة جمعاء فإنك لولم تذكره لم يخلل ذلك بالعلة؛ ألا ترى أنك لوبنيت من 
قلت وبعت واحداً على قُوال كمُوارض.ء أو ماعل من أُوّلَ أويوم أو ويح كأبار 
فهمزت كا تهمز في الجمع . فذكرك الجمع في أثناء الحديث إغا زدت الحال به أنساً من 


حيث كان الجمع في غير هذا مما يدعو إلى قلب الواو ياء في نحو حُقِيَ ودُلي» فذكرته هنا 
تأكيداً لا وجوباً. 


وذكرك أنهم لم يؤثروا في هذا إخراج الحرف على أصله دلالة على أصل ما غير من غيره في 
نحوه؛ لثلا يدخل عليك أن يقال لك: قد قال الراجز: 


تَنْمَعٌ من شذَانِها عواولا 


فض 


2 ابن جني أبا بكر بن السراج في مصطلح «علة العلة» الذي 
وضعه<2, وعقد لهذه القضية باباً بعنوان «باب في العلة وعلة العلة» وقال فيه: 
«وهذا موضع ينبغي أن تعلم منه أن هذا الذي سماه علة العلة إنما هو تجوز 
الحقيقية عند أهل النظر لا تكون معلولة؛ ألا ترى أن السواد الذي هو علة 
لتسويد مايحله إنما صار كذلك لنفسه لالأن جاعللً جعله على هذه 
القضية)0") , 

وإنما أنكر على ابن السراج استعماله هذا المصطلح وتسميته جزءاً من 
العلة به؛ لأنه اقتفى أثر المتكلمين ‏ كما يفهم من كلامه ‏ فقوله: «ألا ترى 
السواد. . إلخ» هو من حديث أهل الكلام. وهذا أحد ما يستشهد به في مسألة 
تأثره بالمتكلمين» فقد وضع حديثهم في العلل نصب عينيهء وحاول أن يضع 
لعلل التصريف أصولاً على غرار علل المتكلمين والفقهاء. أضف إلى هذا أنه 
كان من المعتزلة. وقد تتبع الدكتور فاضل صالح السامرائي أقواله التي تدل 
دلالة صريحة على اعتزاله©. 

-20 وذكرّك أيضاً قولك: ولم يكن هناك ياء قبل الطرف مقدرة؛ لثلا يلزمك قوله: 
وَكَحَلَ العينين بالعُوور 

ألا ترى أن أصله عَواوير من حيث كان جمع عُوَار. والاستظهار في هذين الموضعين أعني 
حديث غَواول وعواور» أسهل احتمالاً من دخولك تحت الإفساد عليك بهما واعتذارك 
من بعد بما قدمته في صدر العلة. فإذا كان لا بد من إيراده» فيها بعد إذا لم تحتط بذكره 
فيها قبل كان الرأي تقديم ذكره. والاستراحة من التعقيب عليك به؛ الخصائص :١‏ 
94 -1960. 

(1) قال ابن السراج: «واعتلالات النحويين على ضربين: ضرب منها هو المؤدي إلى كلام 
العرب. كقولنا: كل فاعل مرفوع. وضرب آخر يسمى علة العلة» مثل أن يقولوا: 
لم صار الفاعل مرفوعاً والمفعول به منصوباً؟ وَلِمّ إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما 
مفتوحاً قُلِبتا ألفاً. . .» الأصول 710/:1. 

.ا١الإ4‎ 1١#" ١ زقة الخصائص‎ 

(9) انظر كتاب: ابن جني النحوي ص اه دوهة. 


ازفذنا 


وقد كان أبو الفتح يستنبط القوانين العامة في العلل من الظواهر 
التصريفية في اللغة التي انتهت إليه. وساعده على ذلك حدة نظرهء ونفاذ 
ذهنه. وقوة ملكته في الاستنتاج والتعليل ووضع الأصول العامة المستنبطة من 
مفردات اللغة. فمن المعروف أن الواو إذا سكنت وانكسر ما قبلها قلبت ياء 
نحو مِيزان وميُعاد. وكذلك ميّثاق؛ لأنه من وثق. وقد قال الشاعر في جمعه: 
عدن لا ريخل الدهرّ إلا بإذننا وِلانَسْأَنُ الأقوامٌ عقد المَيائِقٍ 

فقال: الميائق. وترك الياء على حالهاء ولم يردها إلى أصلها الذي هو 
الواو مع أن السبب الذي أوجب قلب الواو ياء في مِيْئاق ‏ وهو وقوع الواو 
ساكنة بعد كسرة ‏ قد زال في «المُيائّق». 

ومثله أيضاً قول الآخر: 
عداني أن أزورك ّ عمرو تياوين تُشَقَقٌ بالمِدادٍ 

فقد قال «دياوين» ولم يرد الياء إلى أصلها الذي انقلبت عنه. وهو الواو 
لقولهم في واحدة: دِيوان» وأصله: دِوَانَء فأبدلت الواو الأولى ياء لسكونها 
وانكسار ما قبلهاء وهذاالإبدال لا يقاس عليه؛ لأن الواو مدغمة فيما بعدهاء 
أقول: لم يرد الياء إلى أصلها وإن زالت العلة التي قلبت الواو لأجلها ياء في 
ديوان. 

وقد استنبط ابن جني من هذين المثالين وغيرهما أصلل عقد له باباً 
عنوانه: «باب في بقاء الحكم مع زوال العلة» ورد فيه ماقد يظن من أن هذا 
الموضع ربما أوهم فساد العلة» وهو على خلاف ذلك. وذهب في هذين 
المثالين إلى أنهما مما بقي في الحكم وإن زالت العلة التي أوجبته؛ لأن 
العرب «لما كثر عندهم واطرد في الواحد القلب. وكانوا كثيراما يحملون 
الجمع على حكم الواحد وإن لم يستوف الجمع جميع أحكام الواحد نحو 
دِيمة ودِيم» وقيمة وقِيّم صار الأثر في الواحد كأنه ليس عندهم مسبباً عن 


فض 


أمرء ومعرضاً لانتقاله بانتقاله» بل تجاوزوا به ذلك. وطغوا به إلى ما وراءه. 
حتى صار الحرف المقلوب إليه لتمكنه في القلب كأنه في موضعه وغير مسبب 
عندهم عن علة؛ فمعرض لانتقاله بانتقالهاء حتى أجروا ياء ميثاق مجرى الياء 
الأصلية. . . فمكنوا قدم الياء في ميثاق السابهاء واسترواحاً إليهاء ودلالة على 
تقبل الموضع لها230. 


وقد انتزع أبو الفتح كثيراً من العلل. من ذلك قوله في باب ترافع 
الأحكام: «ومن ذلك مذهب العرب في تكسير ما كان من قعل على أفعال 
نحو عَلَّمٍ وأغلام , وَقَدَمٍ وأقدام, ورَسَنِ وأَرْسانٍ وفَدَنٍ وَأَفَدَانِ قال 
سيبويه : فإن كان على فَعَلة كسروه على أُفْعُل : نحو أكمة وآكُم . ولأجل ذلك 
ما حمل أَمَةَ على أنها فَعَلة لقولهم في تكسيرها: آم "2 إلى هنا انتهى كلامه, 
إلا أنه أرسله. ولم يعلله. 


والقول فيه عندي: إن حركة العين قد عاقبت في بعض المواضع تاء 
التأنيث وذلك في الأدواء. نحو قولهم: رَمِتَ رَمَتَا وخبط حَبْطاً وحبج 
حَبَجاً. فإذا ألحقوا التاء أسكنوا العين. فقالوا: حَقِلَ حَفْلَة ومَغِلَ مَغْلَة. فقد 
ترى إلى معاقبة حركة العين تاء التأنيث. ومن ذلك قولهم: جَفْنة وجَفْنات. 


)١(‏ الخصائص “: 11١ ١94‏ وبقاء الأحكام مع زوال العلل والأسباب كثير جداً عند 
ابن جني ومنه قول الراجز: 
نا راى أن لا دَعَه ولا شِبَعْ مال إلى أَرْطاة جقفٍ فَالْطَجَعْ 
«وهو افتَعَلَ من الضجعة وأصله: فاصْتَجَعٌ فأبدلت التاء طاء لوقوع الضاد قبلهاء 
فصارت: فاصطبع ثم أبدل الضاد لاماً. وكان سبيله إذا أَزّال جرس الضاد أن تصح 
التاء. فيقال: فالْتجع كا يقال: الْنَحَمْ الْتَجَأّ. لكنه أقرت الطاء بحاها إيذاناً بأن هذا 
القلب الذي دخل الضاد إلى اللام لم يكن عن استحكام ولا عن وجوب». المخنصائص 
و 0 

(؟) انظر الكتاب ؟: 1931. 


نفضا 


وقصٌعة وقصّعات لما حذفوا التاء حركوا العين. فلما تعاقبت التاء وحركة العين 
جريا لذلك مجرى الضدين المتعاقبين. فلما اجتمعا في فَعَلة ترافعا 
أحكامهماء فأسقطت التاءُ حكمّ الحركة وأسقطت الحركةٌ حكمّ التاء. قآل 
الأمر بالمثال إلى أن صار كأنه فَعْلُء وفَعْلٌ بابُ تكسيره أَفْعُلُو0©. 

وكذلك قوله في الباب نفسه: «ومن ذلك أنا قد رأينا تاء التأنيث تعاقب 
ياء المدء وذلك نحو قرازين وفرازنة. وجَحاجيح وجَحاجحة. ورّناديق, 
وزنادقة. فلما نسبوا إلى نحو حَنيفة وبَجيّلة تصوروا ذلك الحديث أيضاًء 
فترافعت التاء والياء أحكامهما فصارت حَنيفة وبّجيلة إلى أنهما كأنهما خنيف 
وبجل» فجريا لذلك مجرى شقِر ونَمر. فكما تقول فيهما: شَفَرِيَ وتَمْرِيّ 
كذلك قلت أيضاً في حنيفة: حَتْفَيَ » وفي بجيلة» بَجَلِيَ . . . فهذا طريق آخر 
من الحجاج في باب حَنَفِيَ وبَجَلِيَ مضاف إلى ما يحتج به أصحابنا في حذف 
تلك الياء»9' , 

والتعليل الصوتي لهذه الظاهرة هو أن الكسرة القصيرة أو الطويلة قبل 
كسرة طويلة نُخْالَفُ إلى فتحة قصيرة مثل نَمِرِيّ إذ تصبح نَمَرِيّء ومَدينيَ 
تصبح مَدَنْيَ » وهذا من باب المخالفة النوعية بين الحركات عند بروكلمان, 
ويَظن أن هذه المخالفة قد تمت كذلك في السامية الأولى في (منمذ8) 
إذ أصبحت (لنهة8)) 70 ), 

ومن العلل التي انفرد بها ابن جني تعليله ما صح والقياس إعلاله نحو 
الخوّنة والصَّيّد بأنه إنما صح لمشابهة الحركة للحرف. قال: «ومن ذلك 
عندي أن حرفي العلة: الياء والواو قد صحا في بعض المواضع للحركة 


.1٠١94- 1١١8 :5 الخصائص‎ )١( 
2.1١١ 1١9 :7 الخصائصض‎ )0 
2.78 ز[فة فقه اللغات السامية ص‎ 


لهذا 


بعدهما كما يصحان لوقوع حرف اللين ساكناً بعدهما”" . 

وقد ذكرنا في فصل السماع أن هذه الصيغ من البقايا التاريخية لهذه 
الظاهرة التصريفية . 

وقد نَهَجّ ابن جني نَهْجّ سابقيه في محاولة التماس العلة لما لم ينطق به 
العرب؛ ألا ترى أنه ذهب إلى أنهم امتنعوا عن استعمال أفعال من الويح 
والويْل والوَيْس والوَيْبِ؛ «لأن القياس نفا. ومنع منهء وذلك أنه لوصرّف 
الفعل من ذلك لوجب اعتلال فائه كَوَعَدَّء وعينه كباعَ» فتحاموا استعماله 
لما كان يُعقب من اجتماع إعلالين)2©0. 

وعنده أن العرب إنما رفضوا استعمال الفعل من «أَوّلَ»: «لأن فاءه وعينه 
واوانء فلوقالوا فيه: فعَل لحدث هناك شيئان يتدافعان, وذلك أن فَعَلَ 
إذا كانت فاؤه واوا فالمضارع منه إنما يجيء على يَفْعِلُ نحو وَعَدَ يِدُء وعين 
الفعل إذا كانت واوا فالمضارع من فَعَلَ أبداً مضموم العين نحو قال يقول» 
فكان يجب أن تكون العين من يفعَل مضمومة مكسورة في حال». وهذا 
متناف. مع ما ينضاف إليه من ثقل الواوين)0©. 

وعقد في «الخصائص» باباً في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في 
القياس”؟». وقال سيبويه: «واعلم أن الفاء لا تكون واوا واللام واوا في حرف 
واحد؛ ألا ترى أنه ليس مثل وَعَوت في الكلام» . 


فقال ابن جني مُعَلَلاً ذلك: «واعلم أنهم لم يأت عنهم مثل وَعَوْث من 


)١(‏ الخصائص ”*: ”5١‏ وانظر 7: 81 ل175ه. 
(؟) الخصائص :١‏ 4875" وانظر المنصف ؟:: 198. 
5 المنصف 5: 2.5١75 85١١‏ 
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(ه) الكتاب ؟: .ول. 


ففضا 


قبل أنهم لوفعلوا ذلك لاكتنف الحال أمران ضدانء, فتركوا ذلك لذلك» 
وذلك أن ما ماضيه فَعَلَء وفاؤه واو فعين مستقبله مكسورة» وفاؤه محذوفةع 
وذلك نحو وَعَدَه ووَزّنَء ووَرَدَء تقول: يَعِدُء ويَزِنُء ويرك فهذا أصل 
مستمر... ورأيناهم مع ذلك إذا كان الماضي على فَعَلَّء ولامه واوء فعين 
مضارعه أبداً مضمومة. وذلك نحو غَرَوْتُ أَغْرّو ودَعَوْتُ أَدْعُوه وهذا أيضاً 
أصل مستمر غير منكسرء فلو صاغوا مثل وَعَوْتُ لوجب عليهم في المضارع 
أن يكسروا العين كما كسروا عين يعِدَّ (و)7© يضموها أيضاً كما يضمون عين 
يغزوء فلما كان بناؤهم نحو وَعَوْثُ يدعوهم إلى أن تكون العين مضمومة 
مكسورة في حال واحدة رفضوه البتة. فلم يبنوه مخافة أن يصيروا إلى التزام 
حركتين ضدين في حرف واحد9©, 

وذكر أبو الفتح أن العرب لم تبن شيئاً على وزن «افْمئَْلَه مما لامه أحد 
حروف الحلق”", وإنما لم تفعل العرب ذلك لعلة صوتية لم يعرض لها أحد 
سواه. وقد ذكرناها في فصل القياس. فأغنى ذلك عن إعادتها. 

ومن الأدلة الواضحة على شغف ابن جني بالعلل» ومحاولته التماس 
العلة لما لم تنطق به العرب مما تحتمله القسمة العقلية في بعض الأبنية, 
ويقبله القياس لوجاء ‏ قولّه: «أما إهمال ما أهمل مما تحتمله قسمة التركيب 
في بعض الأصول المتصورة أو المستعملة. فأكثره متروك للاستثقال. وبقيته 
ملْحقة به ومُقَفَاة على إثرهو©), 


لكن هذا لم يكن ليدفعه إلى القول بأن كل مالم يأت في العربية إنما 


)١(‏ في الأصل «أوه وهو خطأ والصواب ما أثبت؛ لأنه يريد أن العين ستكون مكسورة 
مضمومة في وقت واحد والحرف المناسب لذلك إنما هو دالوا . 

(؟) سر صناعة الإعراب ق 54١/ب .!/1١56-‏ 
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كفا 


أهملته العرب لأن ثمة عللاً دعتهم إلى تركه. فهو قد نص على أن امتناعهم 
من النطق بما لم يرد عنهم لا يكون دائماً لعلة» ولذلك ينبغي أن يضرب عما 
تتضح علة إهماله. قال: «وليس لأحد أن يقول: هلا جاء في الأمثلة 
مالم يجئ؟ لأن هذا كان يكون باباً غير مُذْرَكُء وإنما سبيله أن يذكر ماجاء 
ويضرب عما لم يجئ, فلا يذكر إلا أن يكون امتناعهم منه لعلة؛ لأنك إنما 
تفسر أحكام لختهم, لا ما لم يجئْ عنهم. ولأنك لو ذهبت تذكر أحكام مالم 
يجئىْ لكنت قد شرعت في تفسير مالم ينطق به عربي». وكان ذلك يكون 
تخليطاً وهَوّساً لأن فيما خرج إلى الوجود شغلا عما هو باق في العدم, 
إلا ما علته في الامتناع من النطق به قائمة, فإن هذا يُسأل عنه»0©. 

والمنهج الصحيح في هذا عندي ‏ هو أن يضرب عن كل ما لم تنطق 
به العرب ولا يسأل عن علة شيء منه البتة؛ لأنه ليس ثمة فائدة من الخوض فيه . 

بعد كل هذا نرى أن ابن جني قد أوغل في التماس العلل إيغالاً 
شديدأء ولم يكتف بتعليل ما نطقت به العرب» بل تجاوزه إلى ما لم يرد في 
العربية البتةق» فهو لا يفتأ يفتش في ذهنهء لَعَلَّهُ يبتكر علة يراها مناسبة لما 
انتهى إليه من اللغة. أولما لم يرد به استعمال أبداً. وقد جعل العلل مَمّه 
وسَدَّمه وشغله الشاغل الذي لا يلهيه عنه شيىء. ولا يجد عنه مصرفاً. فازدهرت 
العلة على يديه ازدهاراً لا نظير له. وانتزع من علل التصريف ما لم يسبقه إليه 
أحد. ووضع لها أصولاً كلية على نحو لم يعرفه السابقون. فكان بحق خاتمة 
الصرفيين» فلم يأت بعده من له في التصريف مالأبي الفتح في فتح 
المُقَفَلاتَ وشرح المشكلات, وتذليل الصعاب. والكشف عن دفائن هذا 
العلم والوقوف على أسراره ودقائقه . 

ل لنت ين 

2.18١ :١ المنصف‎ )١( 


لخضنا 


الفضصل السرايع 
الماع 


للإجماع في اللغة عدة معان: 

منها: الإحكام والعزيمة على الشيء. يقال: أَجْمَعَ أَمْرَه وَأَجْمَعَ عليه : 
عزم عليه وقد قال الفراء في قوله تعالى : ( فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وشركاءكم ): 
الإجماع: الإعداد والعزيمة على الأمر('». وقال في قوله تعالى : (فَأَجْمِعُوا 
كيدّكم): «الإجماع: الإحكام والعزيمة على الشيء, تقول: أجمعثٌ الخروج 
وعلى الخروج مثل أَرْمَعْتُ قال الشاعر: 
يا ليت شعري و«المنى لا تنفع 2 هل أعَْدُوَنَ يوماً وأمري مُْمَمُ 

بريد قد أحكم وعُِم عليه»0». 

ومنها: جَمُعُ الشيء المتفرق. «يقال: أَجْمَعْتُ النَهْبَ ‏ والنّهْبُ: إبل 
القوم التي أغار عليها اللصوص وكانت متفرقة في مراعيهاء فجمعوها من كل 
ناحية حتى اجتمعت لهم ثم طردوهاء وساقوها ‏ فإذا اجتمعت قيل: 
أَجَمعُوهاو 7 , 


.108:5 اللسان (جمع)‎ )١( 
.186:1 معاني القران‎ )١( 
.5١091:9 اللسان (جمع)‎ )*( 
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ومن معانيه : السَوؤق» تقول: جعت الإبل أي سَقنّها يع 

ويقال: أَجَمَعَ المطرٌ الآرض إذا سال رَعَابُها وجَهادُها كلّها©. 

وأما في اصطلاح الأصوليين ف «الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل 
الوقائع . هذا إذا قلنا: إن العاميّ لا يعتبر في الإجماع. وإلا فالواجب أن 
يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد. إلى آخر الحد 
المذكور» 2 , 


وقد اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها 
على كل مسلم خلافا للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة©», 

وأما في اصطلاح النحويين فالإجماع على ضربين: إجماع العرب» 
وإجماع النحاةء» وأول من تكلم فيه من المتقدمين أبو الفتح بن جني. وأما 
من جاءوا قبله فلم ينصوا عليه؛ وإنما نستنتج موقفهم منه من بعض النصوص 
التي تدل على معناه. وإنما لم يرد عند أحد ممن .سبقوه لأنه أول من صنف 
في أصول النحو. فأما كتاب «الأصول» لأبي بكر بن السراج فهو كتاب في 
أبواب النحو المعروفة» وليس فيه من أصول النحو سوى أصل أو أصلين في 


أوله0©» . 


وأما كتاب «المقاييس في النحو» للأخفش الأوسط<© فليس فيه سوى 


.4094:9 اللسان (جمع)‎ )١( 

(؟) اللسان (جمع) 4094:9. 

ف الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .180:١‏ 

(؛) الإحكام في أصول الأحكام .187:١‏ 

(5) انظر الأصول لابن السراج 5١ .*9/:1١‏ والخصائص .7:١‏ 
(5) بغية الوعاة ١91:1ه.‏ 


يدانا 


أقيسة قليلة؛ ألا ترى أن ابن جني قد قال في مقدمة الخصائص: «على أن 
أبا الحسن قد كان صنف في شيء من المقاييس كُتَيْاَ إذا أنت قرنته بكتابنا 
هذا علمت بذك أَنَا ْنا عنه فيه وكفيناه كلفة التعب به وكافأناه على لطيف 
ما أولاناه من علومه المسوقة إلينا المفيضة ماء البشر والبشاشة علينان2©© . 


ويعد ابن جني بحق - أول من استغرق أصول النحو في كتاب 
«الخصائص» الذي لم يجد الزمان بمثله في بابه. 

ومن المعروف أن أقدم مصنف في النحو وصل إلينا هو كتاب سيبويه 
ولبمن فيه نص صريح في هذا الموضوع. غير أنا إذا دققنا النظر في «الكتاب» 
أمكننا أن نستنبط موقف سيبويه من هذه المسألة. 

أما إجماع العرب فيدل عليه قوله في باب مضاعًف الفعل: «والتضعيف 
أن يكون آخرٌ الفعل حرفان من موضع واحد. وذلك نحو رَدَدْتُء ورَدِدْتُ 
واجترَرتء والْقَدَدْت... فإذا تحرك الحرف الآخر فالعرب مجمعون على 
الإدغام. وذلك فيما زعم الخليل أولى به؛ لأنه لما كانا من موضع واحد ثقل 
عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضع. ثم يعيدوها إلى ذلك الموضع 
للحرف الآخرء فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدةء وذلك 
قولهم : رديء وَاجْتَرَاء والْقَدُوا. . .»20. 

وقد يعبّر عن إجماع العرب بعبارة أخرى كقوله: «وليس أحد با لمر 
إلا وهو يقول: تنبا مُسَيْلِمة © وقد استدل بهذا الإجماع على أن «النبِيّ» 
لاه 

ومن ذلك قوله: «فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فَتُسَفّقا»؟». 
() الخصائص ١:؟.‏ 
(5) الكتاب 188:17. 


زفة الكتاب 0 
43 الكتاب 0001 


ارذانا 


فهذا يدل من كلامه على أن العرب قد أجمعوا على عدم تحقيق 
الهمزتين المجتمعتين. والذي نذهب إليه في هذا أن سيبويه لا يجيز مخالفة 
ما أجمع عليه العرب. وإجماعهم حُبّة عنده. وكنا قد رأينا في الفصل الثاني 
أنه كان يرفض مخالفة العرب. ويمنع القياس على كثير مما جاء عنهم. وإذا 
كان ذلك فالأولى ألا يجيز مخالفة ما أجمعوا عليه. وهذا منهج سديد في 
البحث في اللغة؛ لأن الغرض فيما وضعه النحاة من مقاييس إنما هو أن 
نحتذي على أمثلة العرب وننطق بكلامهم. فكيف نخالف ما أجمعوا عليه؟ . 

وأما إجماع التخوبين فهو حجة عند سيبويه» ومنه إجماعهم على قصر 
الزيادة على حروف بعينهاء وإجماعهم على أن الحرف الزائد يزاد بلفظه في 
الميزان<'2. وبهما استدل على أن الاسم المجرد على ثلاثة أضرب: ثلاثي 
نحو رَجُلء ورباعي نحو جَعْفْ وخماسي نحو سَفْرْجَلء ولا زيادة في جَعْمَرِ 
ولا في سَفْرْجَ ل وحروفهما كلها أصول2©9. 


)١(‏ يدل كلام الأنباري في هذه المسألة على أن الكوفيين لا يقصرون حروف الزيادة على 
حروف «سألتمونيهاه التي منع البصريون القول بزيادة حرف غيرهاء فقد ذكر أن 
الكوفيين ذهبوا إلى أن الحروف الأصول لا تزيد على ثلاثة» وكل ما زادت حروفه على 
الثلاثة فيه زيادة. فالحرف الذي قبل الآخر في الرباعي هو المزيد عند الكسائي» 
والحرف الأخير هو الزائد عند الفراءء وأما الخماسي فقد زيد فيه حرفان عندهم, 
ولكنوم لا يمثلون المزيد بلفظه في الميزان. وإنما يقولون في وزن جَغْفْرِ: فعْلّل. وني وزن 
سَمْرْجَل: فَعَلّل: الإنصاف ص 9#ل/ (المسألة 11). 

(؟) قال: «فمن زعم أن الراء في َع زائدة أو الفاء فهو ينبغي له أن يقول: إنه فَعْلْر 
وفَعَْلء وينبغي أن يقول في عَلْفْقَ: فَعلّقء وإن جعل الأولى زائدة أن يقول: غَفْعل؛ 
لأنه يجعلهن كحروف الزوائد. فى) تقول: أفْعَلُ وَفَوْعَلٌ وفَعْولٌ: وفَعْلَن كذلك تقول 
هذاء لابد لك من أن تمعل إحداهما بمنزلة الألف والياء والواو. 
وينبغي له أن يجعل الأخيرين في فَرَرْدَقِ زائدين» فيقول: فَعَلْدَقُ فإذا قال هذا النحو 
جعل الحروف غير الزوائد زوائد. وقالٌ ما لا يقوله أحد. 
وينبغي له إن جعل الأولين زائدين أن يكون عنده: فَرَفْعَلء وإن جعل الحرفين الزائدين 
الزاي والدال قال فَعَرْدل فهذا قبيح لا يقوله أحده. الكتاب 884:7 
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وإجماع العرب حجة عند أبي إسحاق الزجاج». فقد حكى أنهم أجمعوا 
على أن يقولوا في مضارع وَدِدْتُ بكسر العين في الماضي : أَوَدُ على أَنْعَلُ 
بفتح العين» وبهذا رد ماحكاه الكسائي من قولهم: وَدَدْت الرجل بفتح 
العين؛ لأن ما كان على فَعَلَّه وكانت فاؤه داو تحذف واوه في المضارع نحو 
وَزَنَّء ووَعَدَءٍ فإنك تقول في مضارعهما: زد يعد بحذف الواوى فإجماع 
العرب على تصحيح الواو في أو يبطل ما حكاه الكسائي2©0, 

وأما إجماع النحويين فليس بحجة عند الزجاج. يدل على ذلك أنهم 
أجمعوا على أن حكوا في جمع مُصِيْبَة: مُصائب بالهمزء وأجمعوا على أن 
الاختيار مصاوب, والهمز شاذ؛ لأنالواو متحركة في المفرد ‏ لأن أصل مُصِيبة 
عندهم: مُصُوبة. فنقلت كسرة الواو إلى الصاد قبلهاء وأبدلت الواو ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها وإنما تُهمز حروف العلة في الجمع إذا 
سواكن في المفرد نحو رسالة ورسائل. وصحيفة وصحائف. وعجوز وعجائز. 
فخالف الرَّجَاجْ ما أْجْمَعَ عليه النحاة في هذه المسألة» وذهب إلى أن الواو 
المكسورة في «مصاوب» إنما أبدلت همزة حملا لها على الواو المضمومة 
حشواً. فكما قالوا في جمع دار: أَدور. فهمزوا الواو المضمومة كذلك قالوا 
«مُصائب» فحملوا المكسورة على المضمومة©. 


)002 قال: «وتقول في يود وَدِدْتُ الرجل أَودهُ ود أو وداداً وَمَوَدٌة وودادةٌ. وحكى الكسائي : 
وَدَدْتُ الرجل . والذي يعرفه جميع الناس: وَقِدْيه: وم يحكِ ما مع ء إلا أنه سمع 
من الايجب أن يؤخذ بلغته. لأن الإجماع على تصحيح أُود وأَودُ لا يكون ماضيه: 
وَحَدْتُ فالاجماع يُبطل وَتَدْتُ أعني الإجماع في قوهم : رد معاي القران وإعرابه 
:هه .١‏ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه 707:5 84” وقد وهم أبو علي الفارسي في هذه المسألةء 
فنسب إلى الزجاج أنه قال: إن الحمزة عنده بدل من الواو المكسورة على حد إبدالها من 
الواو المكسورة إذا وقعت قعت أول كقوطهم ف وساذة: إسادة. وذهب أبو علي إلى أن هذا 
القول فاسد. و في الرد عليه: انظر الأغفال ص 1/01 وتبع أبا علي في - 
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والقول عندي في «مصائب» هو ما بينته في قراءة نافع (مُعائْش). 


وإذا كان هذا هو موقف المتقدمين من الإجماع فما هو موقف 


التصريفيين؟ . 


لم يذكر أبو عثمان المازني الإجماع في كتابه «التصريف» إلا في مسألة 
واحدةء وهي إلحاق الثلائي بالخماسي. والضرب الذي ذكره هو إجماع 
النحاة. وأما إجماع العرب فلم ينص عليه؛ وقد ذهب إلى أن إجماع النحويين 
على إلحاق بنات الثلاثة ببنات الخمسة بتكرير اللام لا يحتج به؛ لأنه لم يأت 
عن العرب شيء منه. قال: «وإن قيل لك: كيف تبني من الثلاثة ضَرَبَ 
وأخواته مثل المترعرل؟ فإن النحويين كلهم مُجمِعُونَ على تكرير اللام» 
فيقولون: ضَرَبْبُ. ومن عَلِمَ: عَلَمُم ومن ظَرْفَ: ظَرَقُف. ولم أسمع من 


هذا الوهم تلميدٌه ابِنُ جني : انظر التمام ص 57 والمنصف 77:١‏ 804. وإذا رجعنا 
إلى نص الزجاج اتضح لنا ذلك قال: «وقد أجمع النحويون على أن حكوا مُصائب في 
جمع مُصِيْبة» بالهمزء وأجمعوا على أن الاختيار مُصاوب. وهذه عندهم من الشاذء 
أعنى مَصائِب. وهذا عندي إنما هو بدل من الواو المسكورة كما قالوا في وسادة: إسادة , 
إلا أن هذا البدل في المكسورة يقع أو كا 2 في المضمومة. نحو تحو اقتاء وإنما 
هو من الوقت. والمضمومة 0 في غير أول نحو أذور (في الأصل : 702 باهمن. 
وهو تحريف والصواب ما أَنبتُ) يقولون: أَدوْر (في الأصل «أدق وهو تحريف والصواب 
ما أَبتٌ)» فحملوا المكسورة على ذلك» معاني القرآن وإعرابه «:#ه*. وإنما أي 
بو علي في هذه المسألة من قول الزجاج: «وهذا عندي إنما هو بدل من الواو المكسورة 
كما قالوا في وسادة: إسادة». وعندي أن الزجاج يريد بهذا القول التمثيل لإبدال الواو 
المكسورة همزة. ولا يريد أن الواو في مصاوب أبدلت همزة قياساً على إبداها أولاً لبخ 
إسادة, ومذهبه الذي انفرد به في هذه المسألة هو أن الواو المكسورة فق مُصاوب أبدلت 
همزة حل لها على إبدال الواو المضمومة همزة إذا وقعت حشواً كقوهم في أذور: أَدون 
يدل على ذلك قوله «والمضمومة تبدل في غير أول نحو أجول يقولون: دون فحملوا 
لمكسورة على ذلك». هذا هو الصواب عندي في هذه المسألة. 


الميانا 


كلام العرب شيئاً من الثلاثة بلع به الخمسة من موضع اللام»0©. 

ويدل على أن إجماع النحاة على شيء لم يرد عن العرب مثله ليبس 
بحجة عند المازني قولُ ابن جني في شرح النص السابق: «قد ذكر أبو عثمان 
العلة في امتناعه من إلحاق الثلاثة بالخمسة بتكرير اللام» وذلك أنه 
لم يسمعه. فلما لم يسمعه لم يقسه)9© . 
مأخوذاً من التباوة» وهي الرفعة» وذهب اق أن لامه همزة. وألزم التخفيف. 
وحجته في ذلك إجماع العرب على «تَنبَاّ مُسليمةٌ» بالهمز© . 

وعنذه أن عين «الشاء» واو ولامه ياعء ولا يجوز أن تكون اللام همزة» 
وحجته في ذلك أن العرب أجمعوا على أن يقولوا في النسبة إليه «شاويٌ» 
ولو كانت لامه همزة لقالوا «شائيّ ). وهذا لم يرد عنهم 2 لذا يجب الاستدلال 
بما أجمعت عليه العرب©», 

فإجماع العرب حجة عند أبي علي. وبه يستشهد فيما يذهب إليه؛ ألا 
ترى أن القياس عنده في حركة ثاني المثلين في المضاعف نحو عُضء وَفِرٌ 
وشَمّء إذا لَتِيَ ساكناً من كلمة أخرىء. إنما هو الكسرء وذلك ل«أن 
التضعيف لو أظهر لم يكن فيه إلا الكسر عند الجميعء نحو: ازْدُدٍ القومَ 
واشُمُمٍ اليب , 


ومن المسائل التي احتج فيها بإجماع العرب ماذهب إليه ‏ كبقية 


.١ا/ه:1١ المنصف‎ )١( 

0) المنصف 96:1؟. 

(؟) المسائل الشيرازيات ق ١510‏ /رب - .1/١58‏ 
(5) المسائل الشيرازيات ق 417١/رب.‏ 

(0) التكملة ص 7 
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النحويين ‏ من أن الهمزة في إشاح بدل من واو وشاح» ولا يجوز أن تكونا 
لغتين كما قالوا: أَكَدْتُ العهد ووَكَدْئهُ؛ لآن العرب قد أجمعوا على أن يقولوا 
«مُوْشّح» بلا همزء وهذه دلالة على أن الواوهي الأصل0©. 

وكما احتج الفارسي بإجماع العرب احتج بإجماع النحويين. فقد ذهب 
إلى أن إعادة اللام في تمثيل الرباعي والخماسي كقول النحاة في وزن جَعْمَر: 
تَعْلّل وفي مثال سَفَرْجَل: فَعَلّل أولى من إعادة الفاء أو العين. وأولى 
حججه في ذلك إجماع النحويين على ذكر الزيادة بلفظها في الميزانء وعدم 
تمثيلها بالفاء. أو العين» أو اللام. واللام في الثلاثي أشبه الحروف 
بالزيادة» فلما كان ذلك. وكانوا يلفظون بالزائد نفسه. وجب أن ينطقوا 
بالمشابه للزيادة في تمثيل الرباعي والخماسي. فيلفظوا باللام دون الفاء 
والعين» قياساً على ما أجمع عليه من الزيادة©. 

فقد اتضح لنا من هذه الأمثلة أن أبا علي كان يذكر الإجماع. ويحتج 
به في مباحث التصريف. غير أنه لم يبحث مسألة مخالفة الإجماع. 
والنصوص التي وقفت عليها في كتبه كان يحتج فيها بالإجماع بنوعيه. ولم أره 
خالف إجماع النحاة ولا إجماع العرب. ولم يبين لنا منزلة إجماع النحاة من 
كلام العرب على نحو ما فعل في القياس كما رأيناء فقد أوجب طرح القياس 
إذا خالف السماع والأخذ بما ورد به السمع. وكرر ذلك في أكثر من موضع 
في حين أغفل الحديث عن الإجماع إغفالاً تاماً فيما أعلم . 

وقد تكفل بهذه المسألة تلميدُه أبو الفتح بن جني الذي قَلَّ أن يجود 
الدهر بمثله. فقد عني عناية بالغة بأصول التصريفء وإليه يرجع الفضل في 
استنباطها ونقلها وتقريرها في كتاب «الخصائص» على نحو يثير الإعجاب» 


. 782:1 المنصف‎ )١( 
(؟) المسائل البغداديات ق ه4/رب.‎ 
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ويبعث على الدهشة. وقد كان للإجماع نصيب عنده فعقد له باباً بعنوان وباب 
القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة». ويريد بأهل العربية أهل 
الكوفة والبصرة؛ لأنه لم يُعرف سوى مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة في ذلك 
العصر. ويعد أبو الفتح أول من تكلم في هذه القضية من الصرفيين» فقد قال 
في أول باب الإجماع: «اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة 
إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوصٌ والمقيس على المنصوص . فأما 
إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه؛ وذلك أنه لم يرد ممن 
يطاع أمره في قرآن ولا سّنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ. كما جاء النص عن 
رسو الله صنل الله عليه وسلم من قوله «أمتي لا تجتمع على ضلالة» وإنما 
هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة)(©. 

وأجاز مخالفةَ إجماع النحويين» غير أنه منع أن يُقُدِمِ على خلافهم من 
لم يَظلْ بحثه. وينْقِن الصنعة. ويُعمل فكره طويلاء ويُسْبّر غَوْرَ هذا العلم» 
ويقف على أسراره ودفائنه» قال: «فكل من قُرق له عن علة صحيحة» وطريق 
نَهْجة كان خَُلِيّلَ نفسه. وأبا عمرو فكره. 

إلا أننا ‏ مع هذا الذي رأيناه. وسَوّغْنا مرتكبه ‏ لا نسمح له بالإقدام 
على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثهاء وتقدم نظرهاء وتتالت أواخر على 
أوائلء وأعجازاً على كلاكل. والقوم الذين لا نشك في أن اللَّه ‏ سبحانه 
وتقدّست أسماؤه ‏ قد هداهم لهذا العلم الكريم... إلا بعد أن يُناهضه 
إتقان. ويثابته عرفانً. ولا يُخلد إلى سانح خاطرهء ولا نزوة من نَزّوات 
تفكره 29 

وإجماع النحويين ليس بحجة ‏ عنده ‏ فيما يُرجع فيه إلى النفسء 


.184:1١ الخصائص‎ )1( 
١9٠١:1١ الخصائص‎ )9( 


احينا 


ويُتحاكم فيه إلى الحس من ظواهر التصريف. فقد قال في اختلافهم في 
موضع الحركة من الحرف: «ألا ترى أن إجماع النحويين في هذا ونحوه 
لايكون حجة؛ لأن كل واحد منهم إنما يردّك ويرجع بك فيه إلى التأمل 
والطبع لا إلى التبعية والشرع»0©. 

وقد نص على أنه ينبغي «أن يكون العمل على ما أطبقت الجماعة 
عليه" ؟2؛ لذا راه يرد ماخرج به بعض النحاة على الإجماع من مسائل 
التصريف, ويلزم ما أَجْمَعُوا عليهء فقد أجمع النحاة على أن أَوْلَقَاً على وزن 
فَوْعَلء وأنه من «ألق» لقول العرب: أَُلِقَ الرجلٌ فهو مألوق. إلا أبا إسحاق 
الزجاج فإنه أجاز فيه أن يكون على مثال أُفْعَله من وَلَنَّ يَلُِّه فلم يرضه 
أبو الفتح . وقال: «والوجه ماعليه الكافة»0©, 

وذهب ثعلب إلى أن وأسكقة الباب» إنما هي من «اسْتَكففٌ» أي 
اجتمعء وهذا يعني أن السين في «أُسْكُفَة» زائدة» فرد أبو الفقح هذا 
المذهب. وحجته أنه قد «وقع الإجماع على أن السين لا تزاد إلا في استفعل 
ونااتضترف:هنة»..وأشكقة ليس من الفعل في قَبيْل ولا دَبيّْن9». 

وقد أجمع البصريون والكوفيون على أن ماحكاه الكسائي من قول 
بعض العرب: شربتُ ما يا فتىّء بلفظ «مَنْ» في الإدراج وحذف الألف شاد 
فقال ابن جني : «وليس أحد الفريقين يقيس ذلكء ولا يراه»””*»» «فينبغي 
ألا يُلتفت إليه2©. 


875:37 الخصائص‎ )١( 
.5١١ التمام ص‎ )9( 
.4:١ الخصائص‎ )*( 

(5) الخصائص :2.784 
(5) المنصف .١451:35‏ 
(5) المنصف .16١:7‏ 


كن 


وخالف أبو الفتح إجماع النحاة في «أنْدِية» من قول مُرّة بن مَحكان: 
في ليلة من جُمادَى ذات أنْدِية لا يُيصر الكلبُ من ظلمائها الطُنا 

فأجاز أن يكون «لا يريد به أفعلة نحو أَخمرة» وأَفزة كما ذهبت إليه 
الكافة, ولكن يجوز أن يريد به أفعلة بضم العين» تأنيث أَفْعْل, وجمع فَعَل 
وهو نَدَىّء على أَفْعُل كما قال ذو الرمة: 

3 11104 1ت الي 0 
هل الازمن اللائي مضين رواجع 

وكما قالوا: رَسَنّ وأَرْسُّنء وجبلٌ وأَجيّل20©. 

وإنما أجاز هذا المذهب فيه؛ لأنه رأى أن الهاء قد جاءت فى أَفْعُل فى 
قول الشاعر: 
بأجْرية بُقَع عِظام رُوْوْسُها لَهُنْ إذا حُرَكْنَ في البطن أَرْمَلُ9» 

وأما إجماع العرب فهو حجة عند ابن جني ؛ ألا ترى أنه جزم بأن العين 
في قولهم : دامت السماءٌ تَدِيم دَيْماً إنما هي واو وذلك «لاجتماع العرب طَر 
على الدُوام» و: هو دوم من كذا»9(”©. ولايجوز عنده ‏ أن تكون ياء 
- وإن كانت في الظاهر كذلك ‏ ويكون ذلك لغة فيه فيصير بمنزلة ضار 
يزه ضير ا وصيارة بضورة ضَوْراًء وإنما مَنَعّ اعتقاد ذلك فيه «اجتماحٌ الكافة 
على قولهم: الدّوام. وليس أحد يقول: الدّيام. فعلمت بذلك أن العارض في 
هذا الموضع من جهة الصنعة. لا من جهة اللغةم9©». 

ومثل هذا من استدلاله بما أجمعت عليه العرب ماذهب إليه من أن 
تشديد الميم في «قُمّه في قول الراجز: 
(1) سر صناعة الإعراب ق 1/177. 
6 سر صناعة الإعراب ق ؟/اا/ب. 


رمم الخصائص .15:1١‏ 
5( الخصائص ١:هه”# ‏ 5ه”. 


لذن 


نا ليتهنا “قد اخرجت من ققه حتى يعود المُّلك في أَسْظمُهِ 

ليس يلّغة في الكلمة» والسبب في ذلك إجماع العرب على تصريفها 
بالفاء والواو والهاء2©© , 

وكما رَدّ ال على إجماع النحويين كما رأينا فإنه لا يعتدٌ 
باللغة التي تُخالف ما جمع عليه العرب. مثال ذلك ما ذكره من أن ما كان 
ماضيه على فعَل حت لفك ولازر .راو فإنه يأتي مضارعه على يَثْهلُ 
بكسر العين» وتحذف واوف نحو وَزَّنَّ يرد ووَعَدَ يعد هذا هو الأصل 
المطرد في هذا الباب. فأما ما جاء في شعر أحدهم. وهو قوله يَجَدُ بضم 
العين» فهو لغةشاذة لا يُعْتَدُ بها لضعفهاء وعدم نظيرها. ومخالفتها ما أجمعت 
عليه العرب مما هو بخلاف وضعها” ). 

فقد اتخذ الصرفيون إجماع النحاة حجة في مسائل التصريف كما فعل 
الأصوليون. لكنهم أجازوا مخالفة ما أجمع عليه النحويون كما رأيناء فالمازني 
خالف إجماعهم في مسألة إلحاق الثلائي بالخماسي بتكرير اللام؛ لأن هذا 
الإجماع لا يستند إلى دليل؛ ألا ترى أنه نفى مجيء شيء منه في كلام 


(1) قال: «فالقول ف تشديد اميم عندي: إنه ليس ذلك بلغة في الكلمة؛ ألا ترى أنك 
لا تجد هذه الُشْدّدة الميم تَصَرَّفاً إنما التصرّف كله على (ف و6.. ٠‏ فدلٌ اجتماغهم 
على تصريف الكلمة بالفاء والواو واهاء على أن التشديد في ىم لا أصل له في جنس 
المثال. وإنما هو عارض لحق الكلمة»: سر صناعة الإعراب ق 1/118 6١١/ب,‏ 

(1) ذكر أن ما كان ماضيه على «فَعَلَّ وفاؤه وأو فعين مستقبله مكسورة. وفاؤه محذوفة. وذلك 
لحو وعد وَوَزْنَء ووَرَدَء تقول: يَعِدُ ويزن» ويرد. فهذا أصل مستمر. فأما قول 
الى شعت قد لقع الفؤك مقرب تَذَعٌ الحوائم لا يِحدْنَ غَليِلا 

بضم الحيم» فلغة شاذة غير مُعْتَدِّ بها لضعفها. وعدم نظيرهاء ومخالفتها ما عليه الكافة 
7 هو بخلاف وضعهاه». سر صناعة الإعراب ق 514١/ب.‏ 


ينض 


العرب» فلا يُجعل مالم تنطق به العرب قياساً عند أبي عثمان وإن أجمع 
النحاة عليه . 

وأما ما أجمع عليه العرب فلم أر أحداً من التصريفيين أجاز خلافهء 
وهذا منهج صحيح, لآن أصول التصريف ومقاييسه إنما اسْتنبِطَثْ من كلام 
العرب. ومن البدهي في هذه الحال ألا يخرج عما أجمعت عليه العرب. 
ولو خالّف في ذلك مُخالف لكانت الأقيسة التي يضعها إنما وضعت للغة 
أخرى غير اللغة العربية. 


ا 


وم 


َالقسميَين ليت اررقم رالمجيرة 


الفصل الأول : من هم البغداديون؟ 

الفصل الثاني : مواقف الصرفيين من الكوفيين والبصريين. 

الفصل الثالث : مواقف الصرفيين من مسائل الخلاف بين 
الكوفيين والبصريين. 

الفصل الرابع : آراء الصرفيين والأصول التي بنوها عليها. 


تمهيد الباب الثاني 


من أخطر المزالق التي يتردى فيها الباحث إذا أراد الحكم على مذهب 
أحد النحويين أن يبني حكمه على أصل واحدء أويتخذ من بعض الآراء التي 
ينفرد بها النحوي دليلاٌ على أنه صاحب مذهب مستقل» فإذا شاركه في ذلك 
نحاة آخرون بادر الباحث إلى القول بأنهم يشكلون مدرسة جديدة تختلف عن 
مدرستي الكوفة والبصرة. ولكي يكون حكمنا على مذاهب الصرفيين دقيقاً 
فقد رأينا أن نبين مواقفهم من البصريين والكوفيين» ومواقفهم من مسائل 
لخلاف بين المدرستين. واراءهم والأصول التي تستند إليهاء فعقدنا لهذه 
لموضوعات ثلاثة فصول. ولما رأينا أن مصطلح «البغداديين» الذي أطلقه 
لصرفيون قد دفع بعض الباحثين المعاصرين إلى الاعتقاد بوجود مدرسة نحوية 
تسمى «المدرسة البغدادية» وأن أعلامها هم الذين يريدهم الصرفيون بهذا 
لمصطلح. فقد عقدنا الفصل الأول في هذا الباب لنكشف بجلاء حقيقة هذا 
لمصطلح. ونبين رأينا فيما يسمى المدرسة البغدادية. 


ا 


الفَصّل الأول 
هه ره سمش هه 
من ضح البَعِدادون؟ 


تردد مصطلح «البغداديين» كثيراً في كتب الصرفيين» فدفع ذلك بعض 
الباحثين المعاصرين إلى الاعتقاد بأنهم قوم من النحاة غير البصريين 
والكوفيين» حتى ذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أنهم يشكلون مدرسة نحوية 
إلى جانب مدرستي الكوفة والبصرة. فأفرد لهم فصلا في كتابه المدارس 
النحوية باسم «المدرسة البغدادية©2 وأهم من يمثل الجيل الأول منها 
عنده ‏ ابن كيسان (ت 1599ه 5١1وم)‏ وابن شقير (ت /االاه ‏ 79 وم) 
وابن الخياط (ت ١٠ه ‏ 77وم)20» وكانوا ينزعون إلى آراء مدرسة الكوفة 
والاحتجاج لها. مع أخذهم بكثير من آراء البصريين» وفتح باب الاجتهاد 
للآراء الجديدة29. وأما الجيل الثاني من البغداديين فهم الزجاجي وأبوعلي 
الفارسي وابن جني » وقد غلبت عليهم آراء البصريين وكان الفارسي وابن جني 
أشد من الزجاجي نزوعاً إلى المدرسة البصرية”'». وعنده أن الزجاجي آخر 
الجيل الأول من البغداديين*». وأما منهج المدرسة البغدادية فهو قائم على 


.787 1748 المدارس النحوية ص‎ )١( 
. 545 المدارس النحوية ص‎ )١( 
. 758 المدارس النحوية ص‎ )*”( 
.748- 7417 المدارس النحوية ص‎ )4( 
.745 المدارس النحوية ص‎ )8( 


لكف 


الانتخاب من اراء البصريين والكوفيين مع مخالفة الفريقين إذا صح عند 
أصحاب هذه المدرسة أن الرأي الصحيح هوغير ماذهب إليه أعلام 
المدرستين27). 

وقد اتَبَعَتِ الدكتورٌ شوقي ضيف في هذا الدكتورةٌ خديجةٌ الحَدِيْئي©. 
أما مسألة مذهب أبي علي الفارسي وابن جني فسندع الحديث عنها إلى حين 
ننتهي من هذا البحث لنقول رأينا فيه بعد أن نقف على موقفيهما من 
البصريين والكوفيين» وآرائهما والأصول التي بنوها عليهاء وموقف كل منهما 
من مسائل الخلاف بين البصرة والكوفة» ومن المراد بقولهم «أصحابنا» كما 
سيأتي في الفصول التالية. 

وأما القول بوجود مدرسة بغدادية فنناقشه الآن. قال الدكتور شوقي 
ضيف: «أما إطلاق ابن جني اسم البغداديين على الكوفيين أحياناً فيرجع إلى 
أن جمهور الجيل الأول من البغداديين كانت تغلب عليه النزعة الكوفية, 
فسماهم الكوفيين تارة. وتارة سماهم البغداديين»)20 دوهم أنفسهم الذين يطلق 
عليهم ابن جني تارة اسم الكوفيين مدمجاً فيهم سابقيهم من أمثال الكسائي 
والقَرّاء وتارة يطلق عليهم اسم البغداديين. يقصدهم وحدهم دون من 
تقدموهم من الكوفيين)9). 

وأنت ترى في هذين النصين أنه أطلق القول من غير دليل؛ لأنه ذكر في 
النص الثاني أن قصد ابن جني ب «البغداديين» كان منصرفا إلى الجيل الأول 
من البغداديين الذي يمثله ابن كيسان وابنُ شُقَيْر وابن الخياط. ولم يحتج لهذا 


.7514-- 745 المدارس النحوية ص‎ )١( 
80197 ”.08 (؟) أبو حيان النحوي ص‎ 
. 745 المدارس النحوية ص‎ )9( 
. 747 المدارس النحوية ص‎ )4( 


الرأي» في حين ذكر في النص الأول أنه يريد بهم الكوفيين» ولم يؤيد صحة 
هذا التفسير بشيء من كلام ابن جني . 

وإذا رجعنا إلى الفارسي وابن جني تعرضحيا الأمر وجدنا أن هذا 
لمصطلح عندهما لا يراد به إلا الكوفيون» وقد تتبعت المواضع التي ذَكرا فيها 
لبغداديين في مباحث التصريف لأوكد صحة ميات بشأن مايسمى 
ب والمدرسة البغدادية». فقد ذكر سيبويه أن غير الخليل ذهب إلى أن أصل 
آية: أيّة على وزن فَعْلةَ وأبدلت الألف مكان الياء لاجتماع ياءين2. فقال 
قن الفارسي : «وأخذ بعض البغداديين هذا منه. فقال في قولهم: ضرب 
عليه ساية: إنما هوسّيّة أبدلت الألف من الياء المنقلبة عن الواو»2©5. وهذا 
لذي ذهب إلى ذلك في «ساية» وجعله الفارسي من البغداديين إنما 
هو الفراء. فقد قال: «الساية: فَعْلة من التسوية»0©. 

وذهب أبو علي إلى أنك إذا بنيت افْتَعَلَ مما فاؤه همزة نحو أَكُلَ وأَمِن 
«قلت: ايْتَكُلَه والْتَمَنَّه فلا تدغم الياء في التاء كما أدغمت انَعْدَ وانّسَرَهِ لآن 
الياء ليست بلازمة» وقد حكى بعض البغداديين فيه الإدغام) 9 , 


وهذا الذي روى ذلك. وعده أبو علي من البغداديين» إنما هو أحمد بن 
يحيى المعروف بثعلب, فقد قال أبوعلي في موضع آخر: «وحدثنا علي بن 
سليمان أن أحمد بن يحيى أخبرهم : يقال: قد انّمَنّ فلانٌ فلانً. وقد اتَممّهُ 
والأصل : ايَْمَنَ وايتمنتةُ ثم أدغمت الياء في التاء. فشددت التاء. وفي 
الاثتمام : : قد انَمَمْتُ به مفتوح التاء. هذا لفظ أحمد بن يحيى» واستبتٌ 
أبا الحسن في ذلك. فأثبته وصححه»0». 


)١(‏ الكتاب 17 نممم. 
(؟) المسائل الحلبيات ق ١٠م/ب‏ - مخطوط. 
(5) اللسان (سوا) .١47:19‏ (4) التكملة ص ه“##”م. (ه) الحجة .181١:1‏ 


اءة 


وهذا الذي حكاه ثعلب في هذه المسألة يرجع إلى مقياس من مقاييس 
الكوفيين وهو إجراء ما لا يلزم ل فقد أجاز الفراء في نحو الرؤياء 
والرؤية إذا خففت الهمزة فيهماء فقلت: الروياء والروية. أقول: داوم 
فيهما قياساً على : لويته لَيأّ وكويته كيّاّ فيقال على مذهبه: الرٌيَاء والرٌيّة 
وهو بذلك يجري الواو العارضة في : الروياء والروية مجرى الواو الأصلية 
في : لَىّء وكيّ؛ لأن أصلهما: لَوْيّء وكوي 20. 

وقال ابن جني في وزن ميت وسَيّد وصَيِّب وأمثالها: «وأما البغداديون 
فذهبوا إلى أنه فَيْعَل بفتح العين تقل إلى فيل عتيهاء ترا لأنالم تري 
الصحيح بناء فَيْعِلء إنما هو بة بفتح العين نحو ضَيْعَم وخيفق وصَيْرَف)2©. 

ومن المؤكد أن أبا الفتح لا يعني ب «البغداديين» هنا النحاة الذين ذكر 
الدكتور شوقي ضيف أنهم يمثلون الجيل الأول من البغداديين» وهم 
ابن كيسان. وابن شقيرء وابن الخياط؛ لأن هؤلاء عاشوا في القرن الثالث 
الهجري وهذا المذهب الذي نسبه ابن جني إلى البغدادي 0 سيبويه» فقد 
نص على أن غير الخليل قال في نحو سيد: «هو فَيْعَلٌ ؛ لأنه ليس في غير 
المعتل فَيْعْلُه وقالوا: غُيّرت الحركة»0©. وصرح بعد ذلك بأن هذا القول 
إنما هوقول الكوفيين©». اللهم إلا أن يقال: إن مدرسة بغداد كانت موجودة 
في القرن الثاني الهجري . وهذا لم يذهب إليه الدكتور شوقي. ومن المرجح أن 
ابن جني كان يريد ب «البغداديين» في هذه المسألة «الكوفيين». 


وذهب ابن جني إلى أن الياء في «قِنية» منقلبة من الواوء «وذلك أن قنية 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 51 :ه". 
زفة المنخصف .١5:١‏ 
زفة الكتاب ا 7" 
05 الكتاب 17 :"8941 


من قَنَوْتُ ولم يبت أصحابنا «قنَيْتٌه وإن كان البغداديون قد حكوها»0©). 
فمن الذي حكى «قيْتُي؟ قال اللحياني : ديت العنز: اتخذتها 
للحلْبع58) وحكى ابن السكيت: «قَنَوْتُ الغنم وقَتَيُها: إذا اتخذنّها للقنية»© . 
واللحياني وابن السكيت من الكوفيين بلا خلاف. ثم إن ابن جني نفسه 
نص في موضع آخر على أن الكوفيين هم الذين حكوا: قنوتهُ وقنيُه9». 
ومثله من إطلاقه اسم البغداديين تارة والكوفيين تارة أخرى في الرواية 
الواحدة قوله: «وقد روى البغداديون للراجز: 
يامرحبهٌ بحمار عَفْرلا“» ‏ إذا أثتئ قَرَبْبُهُ لماشا 
من الشعير والحشيش والما 
وقال الآخر: أنشدوه: 
يا مرحبِهٌ بحمار ناجِيَّهُ إذا أنى قَرَّبْنُهُ لشَانِيَةٌ 
يروونه بضم الهاء وكسرها.ء فمن ضُ قالوا: شيه الهاء بحرف 
الإعراب. ومن كسر قالوا: فلالتقاء الساكنين)9 © ., 
وقال في موضع آخر: «فأما ما رواه الكوفيون من قول الشاعر: 
يا مرحباه بحمار ناجية 


ومنه قول الآخر: 


.157:8 الخصائص ١17/:1ء وانظر‎ )١( 

(؟) اللسان (قنا) .5»4:7٠١‏ 

(9) إصلاح المنطق ص .١5٠‏ 

2( التمام لابن جني ص /ا١‏ --168. 

(5) في الأصل (عقرا) بالقاف. والتصويب من تعليقات المحققين ص 71/١‏ . 
(5) المنصف «147:7. 


ريك 


يا مموجياة. تجمتان عراء 
فشاذ عند أصحاينا. . .)20 


وراوي ذلك من الكوفيين هو الفراء"2». فقد أنشد البيت الثاني» وبيتاً 
آخر لم يذكره أبن جني . 

وذكر أبو الفتح أن البغداديين ذهبوا في نحو حَنْحَتَ إلى أن أصله 
حَنْتَ وأن الحاء الثانية مبدلة من الثاء الثانية في حَنَّتّا©. وكرر ذكرهم في 
الموضع نفسه باسم «الكوفيين)2»9. 

وصاحب هذا المذهب هو الفراء. ألا ترى أنه قال: «والعرب تردد اللام 
في التضعيف. فيقال: كَرْكرت الرجل» يريدون: كررته. وكبكيته. يريدون: 
كببته. وسمعت بعض العرب يقول: أتيت فلاناً فبَشْبّش بي من البشاشة. 
وإنما فعلوا ذلك كراهية اجتماع ثلاثة أحرف من جين وأسجد 80 


ومما يدل على أن أبا الفتح كان يريد الكوفيين إذا أطلق اسم البغداديين 
أنه كان يذكر البصريين في مقابل الكوفيين2”0. أويقول: علماء البلدين0© 
أو الفريقان90), أو يذكر البغداديين في مقابل قوله «أصحابنا»0"» الذين يعني 


)١(‏ شرح ديوان المتنبي لابن جني ق 7075 رب مخطوط. 

(؟) معاني القران 457:17 . 

() الخصائص 04:7 والمنصف ٠٠١:7‏ وسر صناعة الإعراب ١99:١‏ وشرح ديوان 
المتنبي لابن جني قى 4 */ب ‏ مخطوط . 

(4) سر صناعة الإعراب 198:1١‏ وبهذا الاسم ذكرهم الزبيدي في هذه المسألة: لحن العامة 
ص ؟6:5١1.‏ 

(ه) معاني القرآن .1١4:«‏ 

.7:١ الخصائص‎ )5( 

.7:١ الخصائص‎ )7 

2.161١ 345:5 المنصف‎ )4( 

(8) الخصائص ١0:١‏ و :"15 والمحتسب 151/:1 والمنصف .١5 1١٠:7‏ 


يق 


بهم البصريين كما سنرى في فصل قادم إن شاء اللَّه. أو يقابل بين الكوفيين 
وقوله «أصحابنا»0 . 

ولم أقف على مسألة واحدة جمع فيها ابن جني بين البصريين والكوفيين 
والبغداديين. وكان فيها للبغداديين مذهب مخالف لمذهبي البصريين 
والكوفيين وهذا قاطع في نفي المدرسة البغدادية؛ لأنه من غير المعقول أن 
نزعم قيام مدرسة نحوية على غرار المدرستين الأخريين ولا يكون لأعلامها 
مذاهب ينفردون بها عن مذاهب تينك المدرستين» ثم إن من ادعى وجود تلك 
المدرسة لم يبين لنا الأصول العامة التي تستند إليهاء ولا مقاييس أصحابها. 
ومتى كان القول بجواز الأخذ عن أهل البصرة والكوفة مع الاجتهادات الفردية 
في بعض المسائل الفرعية ‏ أقول: متى كان القول بهذا يعني أن أصحابه قد 
تميزوا عن نحاة البلدين» وأصبحوا يكونون مدرسة مستقلة جديدة؟ وهل 
كان نحاة البصرة ظلاً لسيبويه لا يختلفون عنه في شيء, ونحاة الكوفة نسخاً 
مكررة من الفراء؟ ماأظن أن أحداً يجترىء على القول بهذا؛ لأن كتب 
النحو مليئة بالآراء التي انفرد بها كل نحوي عن غيره من أعلام مدرسته؛ وهذا 
لايعني أن كل واحد منهم يشكل مدرسة مستقلة؛ لأنه لوكان ذلك كذلك 
لكان عندنا مدارس نحوية بعدد النحاة لأنه مامن واحد منهم إلا خالف 
شيوخ مدرسته. والعبرة في هذا ليست بالمسائل الفرعية» وإنما هي بالأصول 
العامة. والمقاييس الكلية التي ينبني عليها ما لا يحصى من المسائل الجزئية, 
والآراء الفردية, والفروع الصغيرة. 

وقد رأينا أن الآراء التي نسبها الفارسي وابن جني إلى البغداديين 
إنما كانا يقصدان بها الكوفيين20. وربما يكون قد أنخذ بتلك الآراء من 


)١(‏ شرح ديوان المتنبي لابن جني ق 775/ب- مخطوط والمبهج ص 4١‏ ولمنصف 
:ه050" والمحتسب .4854:١‏ 
(؟) هذا ما وجدته في المصادر التي رجعت إليها في مسائل التصريف. 
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عَذَّهِم الدكتور شوقي ضيف أعلام مدرسة بغداد. فذاك أمر لا يقدم ولا يؤخر 
فيما نحن فيه لأنهم تابعون لمتقدمي الكوفيين» غير أن السؤال الذي يحتاج 
إلى إجابة هو: لماذا كان أبوعلي وابن جني يطلقان على الكوفيين اسم 
البغداديين؟ والجواب: أنهم إنما فعلوا ذلك؛ لأن إمام الكوفيين 
وهو الكسائي ‏ كان قد استوطن بغداد(2. ولأن شيخ الكوفيين بعد 
الكسائي ‏ وهو الفراء ‏ كان أكثر مقامه ببغداد(”2. فكان أبوعلي وأبو الفتح 
ينسبانهم أحياناً إلى موطنهم الأصلي وأحياناً إلى موطنهم الذي كانوا يقطنون 
فيه» ألاترى أن أبا عثمان المازني قال: «ومن كلام أهل بغداد: الكسائي 
والفراء: نحن جكناك بَهُ. . .عي فنسبهم إلى البلد الذي كانوا يسكنونه. 
وقال ثعلب: «وذهب أهل الكوفة : الكسائي والفراء. . .)40 فز فنسبهم إلى مسقط 
رؤوسهم . 

بذلك نكون قد أوضحنا أن المذهب القائل بوجود المدرسة البغدادية 
غير صحيح. وممن نفوا وجود هذه المدرسة الدكتور عبدالفتاح شلبي» فقد 
ذهب إلى أنه لم تكن هناك «مدرسة بغدادية قائمة بنفسها لها 00 غاية 
ما في الأمر أن رجالا خلطوا بين المدرستين البصرية والكوفية فرأوا رأياً من 
هذه وراياً من الأخرى وإن كانوا في مذهبهم الأصيل 00 0 هذه 
أويميلون إلى تلك. فيكونون بصريين أو كوفيين حسب»)0©. 

وينبغي أن نعرض هنا لما قد يعترض به علينا في نفينا وجود مدرسة 
بغداد النحوية. وذلك أن ابن النديم ترجم لعدد من النحاة. وجعلهم ممن 


(1) بغية الوعاة 1537:1. 

(9) بغية الوعاة ؟ :1# . 

(م) الحجة لأبي علي الفارسي .٠١*:1١‏ 
(4) مجالس ثعلب ص 9ه". 

(ه) أبو علي الفارسي ص 445 - 447 . 


خلطوا المذهبين» وأول هؤلاء عنده ابن قتيبة.» قال: «وكان ابن قتيبة يغلو في 
البصريين إلا أنه خلط المذهبين» وحكى في كتبه عن الكوفيين»2©. 

والذي يُفْسَر به مُرادُ ابن النديم بخلط المذهبين إنما هو أخذ ابن قتيبة 
عن البصريين والكوفيين. وروايته في كتبه عن الكوفيين كما نص ابن النديم 
نفسه على ذلك297؛ لأن أهل البصرة كانوا يمتنعون من الآخذ عن أهل 
الكوفة؛ لأنهم لا يرون الأعراب الذين يحكون عنهم حجة”” إلا أبا زيد فإنه 
روى عن المفضل الضبي9©). 

وكذلك ابن كيسان. فإنه «خلط المذهبين. وأخذ عن الفريقين»©». 
ومثله بِمْطَوَيْهِ رت 7ه ه8وم). فإنه «أخذ عن تعلب والمبرد. . . وخلط 
المذهبين)”" . 

ونم نص قديم قد يُعترض به علينا في هذه المسألة. وهوقول 
أبي الطيب اللغوي: «فلم يزل أهل المصرين على هذا حتى انتقل العلم إلى 
بغداد قريبأ وغلب أهل الكوفة على بغدادء وحدثوا الملوك, فقدموهم ورغب 
الناس في الروايات الشاذة. وتفاخروا بالنوادر وتباهوا بالترخيصات» وتركوا 
الأصول. واعتمدوا الفروع. فاختلط العلم)»" . 


(1) الفهرست ص ١؟١.‏ ط. مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

(5) وقد ذكر ذلك قبله أبو الطيب اللغوي, قال: «وكان أبو محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة 
لدينوري أخذ عن أبي حاتم والرياشي وعبدالرحمن ابن أخي الأصمعي. وقد أخذ 
بن دريد عن هؤلاء كلهم وعن الأشنانداني. إلا أن ابن قتيبة خلط عليه بحكايات عن 
لكوفيين لم يكن أخذها عن ثقات». مراتب النحويين ص ١15‏ . 

(م) مراتب النحويين ص .١47‏ 

(4) أخبار النحويين البصريين ص 9ا8١.‏ 

(ه) الفهرست ص 2175 ط. مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

() الفهرست ص .١79‏ ط. مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

97) مراتب النحويين ص .١44‏ 


فقد احتجت به الدكتورة خديجة الحديثي على إثبات وجود المدرسة 
البغدادية0) , 

وأنا أرى أنه لا حجة فيه؛ لأنه لا يدل على أصول راسخة تصلح أساساً 
لقيام مدرسة نحوية جديدة إلى جانب المدرستين المشهورتين» وكل مافيه 
كما قال أبو الطيب ‏ هوميل الناس إلى الشواذ. والتباهي بالقليل النادرء 
والبعد عن الأصول التي تعد الأساس الحقيقي في نشأة مدرسة جديدة» إلى 
الفروع المنبئقة عن الأصول العامة وهذا لا دليل فيه على ادعاء بزوغ فجر 
مدرسة بغداد النحوية؛ لأنه إنما يلجأ إلى الرخص من لا قدرة له على إحكام 
الأصول. 

ثم إن في قول أبي الطيب «فاختلط العلم» أقوى حجة على صحة 
هذاء فإن هذه العبارة تعني أنه لم يعد هناك علم كما كان الأمر عند البصريين 
والكوفيين» وإنما هي أمشاج وفروع لا ترقى أن تكون أساساً لمدرسة جديدة» 
واختلاط العلم يعني ضياع الأصول. وانتشار الفوضى, ولا دلالة فيه على 
مدلول الانتخاب الذي جعلوه قوام المدرسة البغدادية. 

فقد ثبت إذا بطلان النتائج التي استخلصت من هذه النصوصء وتأكد 
سداد مذهبنا في حقيقة المدرسة البغدادية. 


ا 


)00 أبو حيان النحوي ان ضر كك املضرة 


م4 


افص لالثاى 
1ف قر ع ادا اتا ع 

: أبو عثمان المازتي‎ ١ 

لم يذكر أبو عثمان أحداً من الكوفيين في كتابه «التصريف». واعتمد فيه 
اعتماداً كلياً على نحاة البصرة. غير أن هذا لم يمنعه من مخالفة أعلام 
البصريين في بعض الآراء وإن كان كتابه يمثل التصريف عند البصريين بكل 
مقابيسه وأصوله كما اتضح لنا في الباب الأول. فقد خالف الخليلٌ في قوله: 
إن الميم في «دُلامص» زائدة وهو على وزن: قُعامل؛ لأنه في معنى دلااص 
ودليص . فذهب المازني إلى أن الميم في «دُلامص» أصل. وهو ليس بمشتق 
من الدّلِيص وإن كان بمعناه. ودلاميص رباعي. ودَليص ثلائي. وهما من 
الأصول التي تقاربت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء نحو سَبِطٍ وسِبَطر, ْوَل 
ولّأل20) 

وذهب الخليل إلى أن الألف في حاحَيْتُ وعاعَيْتُ وهامَيْتُ منقلبة 
عن الياء. وأن أصلها: حَيْحَيْتُ وعَيْعَيْتُء وَمَيْهَيْتُ؛ٍ لأنها لو كانت من الواو 
لما قلبت ألفاً؛ ألاترى أنهم قالوا: ضُوْضَيْتٌ وقَوقَيْتٌ فلم يقلبوا الواو فيهما 
ياء. ومذهب أبي عثمان فيها خلاف مذهب الخليل» فقد ذهب إلى أن الألف 


.165-161١:1١ المنصف‎ )١( 


فيها أصلها الواو؛ «لأن ضَوْضَيْتٌء وَقَوْقَيْتٌ على أصلهماء وعلى ما ينبغي أن 
يكونا عليه. وهذا ليس على أصله ‏ أعني حاحَيْتُ وأخواتها آلا ترى أن 
الذي يجيء على أصله يقاس عليه ما لم يجىء على أصله)<7١)؟‏ 

وقالت العرب في اسْتَحْيَيْتُ: .اسْتَسَيْتُ فحذفوا الياء التي هي عين 
الفعل فقال الخليل: إنما حذفت لالتقاء الساكنين؛ لأنهم أسكنوها «كما 
سكنت في بعت. وسكنت الثانية لأنها لام الفعل. فحذفت الأولى لثلا يلتقي 
ساكنان97 , فخالفه المازني. وقال: «ولم تحذف لالتقاء الساكنين؛ لأنه 
لو كان حذفها له لردّها إذا قال: هو يَفْعَلُ فيقول: هو يستحيٌ فاعلم. . . 
ولكن هذا حذف لكثرة الاستعمال كما قالوا في أشياء كثيرة بالحذف مثل: 


م م 0002 اليا ' كن 
أحست». وظلت» ومست2©290, 


وفي مسائل التمرين كان الأخفش يجيز البناء على أي مثال سألته» سواء 
أكان من أمثلة العرب أم لميكن من أمثلتهم. ويقول: «إنما سألتني أن أُمَثْل 
لك. فمسألتك ليست بخطأء وتمثيلي عليها صواب»9؟», وقال أيضاً: «فإن 
أَبِئْ خصمك فقل له: فلو قيل كيف كان يقال؟ فإنه لا يجد بُدَاً من الرجوع 
إليك»*». فرفض أبو عثمان مذهب أبي الحسن؛ لأنه كان يذهب إلى أن 
ماقيس على كلام العرب فهو من كلامهم. «ومالم يكن في كلام العرب 
فليس له معني في كلامهم. فكيف تجعل مثلاً من كلام قوم ليس له في 


أمث مثلتهم معنى 20009 


.1١7١:37 المنصف‎ )١( 
.7١8:17 (؟) الكتاب 589:7 وانظر المنصف‎ 
.7١4:7 المنصف‎ 5 
.18٠١:1 المنصف‎ ):( 
188:1 المنصف‎ )5( 
.18١0:١ المنصف‎ )5( 


٠١ 


؟ - أبو علي الفارسي : 

لقد خالف أبو علي نحاة الكوفة في المواضع التي وقفتٌ عليها في 
مباحث التصريف عنده.ء فقد حكى أن أبا عثمان المازني روى أن الكسائي 
والفراء كانا يقولان في الوقف على ضمير المفردة الغائبة في : نحن جئناك 
بها: نحن جئناك به بطرح حركة الهاء على الباء. وحذف الألف,. وهذا عند 
أبي علي : «ليس بالمتسع في الاستعمال ولا المتجه في القياس؛ وذلك أن 
حركة الحرف التي هي له أولى من المجتلبة... ومما يبعد ماحكاه 
أبو عثمان عنهم حذفهم الألف من علامة الضميرء والألف لا تحذف في 
الوقف كما تحذف الياء والواو»2" . 


وذهب الفراء إلى أن المَأقّي من العين على وزن مَفْعِله"©. فخطأه 
أبو علي في ذلك؛ لأنهم قالوا فيه: مُوْقُ على وزن قُعْل. فالميم فاء 
والهمزة عين والقاف لام. وجَعْلُ الفراء الميم زائدة يؤدي إلى القول بأن الفاء 
همزة. والعين قاف» واللام واو أو باع ولم يأت عنهم أَقَرَى ولا أفيا في 
مُوْقِء وإنما وزن مَأتِّي العين عند الفارسي : فَالِع . الفاء فيه ميم 2 والعين 
همزة قلبت إلى موضع اللام. فأبدلت ياءء واللام قاف. والألف فيه زائدة 
زيادتها في فاعل لآن مَأقي العين بناؤه بناء فاعل عند أبي علي0©. 

وأجاز الفراء في «البرية» أن تكون من «البررى» أي التراب ‏ فتكون 
غير مهموزة(*؟». فذهب أبو علي إلى أن هذا القول فاسد. واستدل على ذلك 
ك5 ااه ناك ع قر 28 
بقراءة نافع وابن عامر (شر البريئة) و (خير البريئة) مهموزتين2». فلو كان من 
(0) الحجة .1١4 - 1٠١"0١‏ 
(؟) معاني القرآن ١44:5‏ وانظر إصلاح المنطق ص 017١‏ 777 . 
(*) المسائل البغداديات ق 7٠/أ ‏ مخطوط. 
(4) معاني القرآن 741:7 . 
(5) السبعة في القراءات ص 5937. 


حدق 


البرى «لم يجر همز من همزه على حال إلا على وجه الغلط)()2, 

وحكى سيبويه أن غير الخليل ذهب إلى أن أصل آية: أَيّه على وزن 
فَعْلدَ وأبدلت الياء الأولى الفا وروى الفارسي أن بعض البغداديين آنا هذا 
منه وقال في «ساية» إنما هي : سَيِّةء فأبدلت الياء المنقلبة عن الواوء وقال 
في «داويّة»: إن الآلف منقلبة عن الواو في قولهم فيها: دويّة. 

وصاحب هذا القول هو الفراء؛ لأنه قال: «السّاية: فَعْلة من 
التسوية)2©0. وذهب أبو علي إلى أن قول الفراء في داويّة لا دلالة عليه؛ لأنه 
يجوز أن يكون من قال «داويّة» بنى من الدذو فاعلة, وألحقه ياءي النسب» 
فحذف اللامء «وإذا احتمل ذلك فلا دلالة على ما ذهب إليه من أن الألف في 
داوية بدل من الواوى ومنع من ذلك أن الواو لم يكثر بدل الألف منها كما أبدل من 
الياء. . . وإذا كانت مواقع البدل ينبغي أن تعتبر كما تعتبر مواقع الزيادة فنفس 
الحرف المبدل أولى بأن تعتبره»9©». 

وأما البصريون فقد كانت كتبهم المورد الذي نهل منه أبو علي وَعَلَّه 
وهو الذي قرر أصولهم. حتى أصبح رأس مدرسة القياس, وما يهمنا هنا هو تيب 
المسائل التي خالف فيها البصريين. وأما المسائل التي وافقهم فيها فلن 
نعرض لها؛ لأن جل اعتماده كان عليهم. ولأنه كان ينهج نهجهم في أصول 
التصريف ومقايبسه كما رأينا في الباب الأول. غير أن أخذه في مباحث 
التصريف بمقاييس أهل البصرة وآرائهم لم يقف مانعاً له من مخالفة أشياخهم 
فيما لم يقتنع به من آرائهمء فقد كان الخليل يقول في فُعْلٍ من وَأَيْتُ: 
)١(‏ الحجة 897:1 894 7 مخطوط وانظر 40:17 مخطوط. 
(5) الكتاب 784:37. 
(95) اللسان (سوا) ١47:19‏ وقد نسب ابن جني في التمام ص 377 إلى الفراء أنه قال: 

أصل داوية : دَويّة. 


(5) المسائل الحلبيات ق  )/8١‏ مخطوط وانظر الحجة .57:1١‏ 


طء 


وُوْي وإذا خفف الهمزة قال: أُوْيُء وكان يرى أن إبدال الواو الأولى فيه 
همزة واجب؛ لثلا يلتقي واوان في أول الكلمة('2. فخالفه أبو علي في هذاء 
وذهب إلى أن إبدال الواو الأولى فيه بعد تخفيف الهمزة واجتماع واوين في 
أول الحرف ليس بواجب؛ لأنالواو الثانية غير لازمة وإنما هي مخففة من 
همزة. والهمزة منوية فيهاء وما ليس بلازم لا يجري مجرى ما يلزم» وإذا كان 
ذلك كذلك فلا يجب إبدال الواو الأولى همزة كما ذهب إليه الخليل» وإنما 
همزها جائز لوقوع الواو مضمومة أول الكلمة كقولهم في وجوه: أجوه. وهذا 
لإبدال غير لازم» وإنما أنت فيه بالخيار إن شئت همزت» وإن شكت أبقيت 
لواو على حالهاء وكذلك لا يلزم قلب الواو همزة إذا خففت «وؤْيٌ» لأن 
لهمزة إذا كانت مَنُويّة فهي كالمحققة, فكما لا يلزم قلب الواو همزة قبل 
لتخفيف كذلك لا يلزم قلبها بعده9©. 

وقد استدرك على سيبويه مثال «فعلان» صفة. فقد ذكر سيبويه أن هذا 
البناء يكون اسم ولم يرو أنه جاء صفة0©, فقال أبو علي في قولهم عِلّيان: 
«وهي كلمة قد شذت عن أبنية الكتاب»2©9؛ لأنهم قالوا: ناقة عِلْيانء أي: 
طويلة جسيمة» ولها معان أخر هي فيها صفة©». 


ومما استدركه على سيبويه بناء (يمتعل) 200 لقولهم في بم : ينيم » 
وسيبويه لم يذكره إلا بالهمز على وزن أَقَنعل2©. 


وكذلك «كُذَبُدُبُ) في البيت الذي أنشده أبو زيد لجريبة بن الأشيم : 


(1) الكتاب 5:37ه". 

(؟) المسائل البغداديات ق 1/4- مخطوط. 
رم الكتاب 37:17". 

(4) المسائل الشيرازيات ق 8*/ب ‏ مخطوط. 
(0) انظر في ذلك: اللسان (علا) 3"7501319. 
)3( المسائل الحلبيات ق 84/أ مخطوط. 
0) الكتاب 31/:5". 


فإذا سمعتَ بأنني قد بعبّه 2 بوصال غانية فقل: كُذّبْدُبُ) 

هو من فوائت سيبويه عند أبي علي وإن كانت العين قد تكررت فيه 
ثلاث مرات» ولا نظير له9©. 

وغَلّط أبو العباس المبرد قراءة حمزة وعاصم في رواية أبي بكر (كوْكبٌ 
ذُرَيْءٌ)بضم الدال والهمزه»؛ لأنه يكون على وزن «هَُيْل »» وقد نفى المبرد 
هذا البناء من كلام العرب, فدفع أبو علي كلام أبي العباس. واحتج لذلك 
بما حكاه سيبويه عن أبي الخطاب أن العرب قالوا: المُرّيّْق على فُعَيْل. 
وقالوا: كوكب ذُرّيءء وهو صفة9©). 

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الهمزة في «غرّقوء البيض» زائدة200. 
فخطأه أبو علي» واستدل على فساده بقولهم: غَرْقَأت الدجاجةٌ بفنة 
والبيضة مُعْرٌقاة. فلو كانت الهمزة زائدة لكان وزنه: فَعْلاتَء وهذا بناء غير 
موجود في كلام العرب0©. 

وكان الزجاج يرى أن التاء في «تَخِذْْتَ» مبدلة من الهمزة» وأصلها 
-عنده ‏ أَخَذْتَء فرد عليه أبو علي هذا القول؛ لأنه لا دلالة عليف 
ولا حجة عند أبي إسحاق في هذه المسألة. وذهب الفارسي إلى أن التاء 
أصل غير مبدلة©. 1 ْ 

وأجاز أبو إسحاق أن تكون الياء في «ضَهْيَأْه زائدة» والهمزة أصل. 


77 التوادر ص‎ )١( 

(؟) الحجة 9:1ا8؟ 2.718 

(*) السبعة في القراءات 485 . 

(4؛) الأغفال ص ١١40 ١١44‏ رسالة ماجستير. وانظر الكتاب 595:7 
(8) سر صناعة الإعراب لو 3 

(5) الحجة 07:84 مخطوط. 

9) الأغفال ص ١ههة ‏ 997 والحجة 51/:1. 


1 


فيكون على مثال «قَْيل» وإن لم يجئ غيره على هذا الوزن؛ لأن كثيراً من 
الأبنية لم يأت منه إلا كلمة واحدةء» وذلك َتَعْلُلُ لم يأت منه إلا كتهبل 
وفَعَنُْلُ لم يجئ على وزنه غير قَرَنْفْل, وأثبتوا بناء «فعل » بإبل . وهي كلمة 
لا نظير لها(©. 

وهذا المذهب ‏ عند الفارسي ل «ظاهر الفساد؛ لإتيانه ببناء لم يجى 
في كلامهم»'». وخالف الرُّجَاجٍ النحويين كافة في همز (مصائب) فذهب إلى 
أنهم همزوا الواو المكسورة غير أول في هذا اللفظ حمل على الواو المضمومة 
غير أول كقولهم في أَدْوُّر ‏ جمع دار أَدْوْره ورأى أن هذا أحسن من أن 
يجعل ما نطقت به العرب خطأ إذا كان له وجه من القياس. إلا أنه إيدال 
مقصور على السماع ولا يقاس عليه». 


فرد عليه أبو علي ذلك؛ لأن الواو المكسورة إذا كانت غير أول لم تبدل 
همزة في غير هذا الموضع. فيحمل هذا عليه. «وإذا كان كذلك كان قوله في 
مُصائِب عارياً من دلالة تثبتهء وخالياً من نظير يرد إليه ويستشهد به عليه 9©». 

وأما ابن دريد فسقطاته كثيرة عند أبي علي. فقد ذهب إلى أن وزن 
يَسْتَعُوْر ‏ وهو موضع : يَفْتَعُوؤْل١*2.‏ فقال فيه الفارسي : «وقد كان شيخ من 
أهل اللغة وَزَّنَ هذه الكلمة ب (ِيَفْتَعْْله حتى نيّه عليه. وله فيما كان أملاه 
من الأبنية حروف كثيرة تحتاج إلى إصلاح»0©. 


. 491:1 معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(؟) الحجة 0١:4‏ مخطوط. 

(") معاني القران وإعرابه للزجاج :7ه #84 

2 الأغفال ص 7/58 وانظر ص 44لا و7850 والمنصف ١:0؟.‏ 604 والتمام 
ص 2؟. 

(6) جمهرة اللغة لابن دريد 85:7 .85١‏ 

() المسائل البغداديات ق 4 /ب ‏ مخطوط . 


دق 


>“ لأبو الفتح بن جني : 

يختلف موقف ابن جني من الكوفيين عن موقفي المازني والفارسي, 
فقد رأينا أن المازني لم يذكر أحدا من الكوفيين في كتابه (التصريف) في حين 
رد أبو علي آراءهم التي ذكرها كافة. وأما أبو الفتح فقد اتخذ موقفاً معتدلاً 
منهم. فاستحسن بعض أقوالهم. ورد بعضهاء فقد ذهب في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ارْجِعْنَ مأزورات غير مأجورات» إلى أن الألف في «مأزورات» 
منقلبة من الواو تخفيفاً؛ لأن أصله: مُؤزورات وأجاز أيضاً قول الكوفيين في 
علة قلبها ألفاً: «إنما أريد به ازدواج الكلام لقوله: مَأجُورات)0©. 


ومما يدل على عدم عصبيته ضدهم ثناؤه على عقل الكسائي وعفته 
ونزاهته 290 ونفه على أنه كان ثقة عند أصحابه البصريين 2220 وقوله في أوار 
النار: «ذهب فيه الكسائي مذهياً حسناً. . . قال: هو فُعال من وَأَرْتُ الإرةَ أي 
احتفرتها لإضرام النار فيهاء وأصلها: وآر. ثم خففت الهمزة. فأبدلت في 
اللفظ واوا فصارت دا فلما التقت في أول الكلمة الواوان» وأجري غير 
اللازم مجرى اللازم , أبدلت الأولى همزة. فصارت أوار)©», 

ومما يشهد على ذلك أيضا رده على ابن درستويه حين طعن في 
تعلب22. قال: «ولقد كنت أعتقد فيه الترفع عنها وإن كان من أصحابي 
وقائل بقول مشيخة البصريين» وكان أحمد بن يحيى كوفياً» قلنا: فالحق أحق 
أن بتبع ب حل وحيث صقع)0 , وهو الذي قال في تعلب: «وحسبك به 
)١(‏ سر صناعة الإعراب ق 85١/ب ‏ مخطوط. 
(؟) الخصائص: .”1١:#‏ 
(*) الخصائص: 89:7. 
(5) الخصائص: 84:7 وانظر التنبيه ص ١/١‏ 19/9 
)ع( انظر تصحيح الفصيح خا دل مخ" 
)١(‏ سر صناعة الإعراب ق 85١1/ب 1/1١87‏ مخطوط. 


كاع 


ثقةعا واحتج بروايته: هذا أهجر من هذاء أي أطول. على أصالة الهاء في 
مجرع 0 . 

وأما ما لم يرضدمن أقوالهم فمنه إدغامهم افْعَلَّ وافْعالٌ إذا ضُعّف فيهما 
حرف العلة. وكان لاماً. كقولهم: اغْرّوٌ يَغْرَوُ واغَرَاوٌ يَعْزَاقٌ فقد استشهد 
على فساد مذهبهم بماحكاه الأخفش من قول العرب: ارَعَوّى. وأنهم 
لم يقولوا: ارْعَوه©. 

وذهب الكسائي إلى أن «مَعُوْنَ» في قول جميل بثينة: 
بين الزمي لا إنه إن لزمتِه2 على كثرة الواشين أي مَعُوْنٍ 

ومَكُرُم في قول أبي الأخزر الحمّاني: 

ليوم دوع أو فقعال مَكْرْم 

على وزن «مَفْعُل» وهما نادران لا يقاس عليهما*». فرفض ابن جني 
هذا القول. وذهب إلى أنهما جمع مَعُوَْة ومكرمة وليسا مفردين؟؛ لأنه ليس في 
الآحاد اسم على وزن مَفْعْل بضم العين©©. 

وأجاز الفراء في «أَوّل» أن يكون من وَألَ0». فقال أبو الفتح: «ومن 
ذهب إلى أن أَوّل من وَأَلَ فهو عندنا مخطىء؛ لأنه لا حجة له عليه»©. 


وقال الفراء في ما كان محذوف اللام: «إِنْ ما كان من ذلك المحذوفٌ 


)١(‏ سر صناعة الإعراب ق 65١/ب ‏ مخطوط. 

(؟) سر صناعة الإعراب ق لا8١/] ‏ مخطوط. 

5) الخصائص ؟4:7١٠.‏ 

(4) معاني القران للفراء ؟5:؟81١.‏ 

(5) المنصف .808:1١‏ وهذا مذهب الفراء كما في معاني القرآن 1 :187. 
(5) المنصف 7:15١7؟7.‏ 

."١١:1١ المنصف‎ )70( 


فحت 


منه الواو فإنه عي مضموم الأول نحو لغةه ور و كر وقلة. 
وما كان من الياء فإنه يأتي مكسور الأول نحو مائة. ورئة)0©, 

وهذه علة فاسدة عند ابن جني, لأنها قاصرة؛ ألا ترى أنهم قالوا: سَنة 
بفتح الأول وهي من الواو في قول من قال: سَنوات» ومثله ضعة بفتح 
الأول وهي من الواو لقول الشاعر: 

متجذاً من ضَعَوات تؤلجا 

وقالوا: عضة بكسر الأول والمحذوف منها الواوى لقولهم فيها: 
عِضوات, قال الراجز: 
هذا طريق يأزِم المُآزما وعِضّوات تقطم الَّهازِما9» 

ومن الأمثلة على مخالفته أقوال الفراء المناظرةٌ التي جرت بين الجرمي 
والفراءء وسأل فيها الجرميٌ الفراء عن أصل «ُمْ» فقال الفراء: أصلها: أقُوْمْ 
فنقلوا الضمة إلى القاف. وأسكنوا الواو؛ لأنهم استثقلوا الضمة عليهاء فخطأه 
الجرمي. واحتج بأن الواو إذا سكن ماقبلها جرت مجرى الصحيح, 
ولم تستثقل الحركات فيهاء فقال أبو الفتح مُعقباً: «ويدل على صحة قول 
أبي عمر إسكانهم إياها وهي مفتوحة في نحو يخاف وينام؛ ألا ترى أن 
أصلهما: يَحْوْفُء ويِنْومُ. وإنما إعلال المضارع هنا محمول على إعلال 
الماضي)9©. 

وذهب الفراء إلى أن أصل «شَيْءء: «شيَئ» مثل سَيّد ثم حذفوا منه 
كما قالوا في هَيّن: هَيْنَء وقاده هذا إلى القول بأن أَشْياء: أفعلاء محذوفة 


.١975:1١ الخصائص‎ )١( 
.197:1١ الخصائص‎ )0( 
.744- 789:1 الخصائص :7494 وانظر المنصف‎ "( 


ليلح 


اللام؛ وجمعوا شيئاً على أَفْعلاء كما جمعوا هَيناً على أَهُوناء؛ لآن أصل شَيْ 
حاغتة اح 00 
فأنكر أبو الفتح هذا المذهب. وقال: «والذي ادّعاه من أن شَيْئ 
محذوف من شَيِّئٌلا أعلم له دلالة تدل عليه؛ لأنا لم نسمعهم قالوا: شَيَِىٌ 
كما قالوا: هَيّنَء ولو كان أصله شَيْئاً لنطقوا بهكما قالوا: هَيْن وهيّن. . ..0©. 
وذهب الفراء إلى أن الأصل في مسجلا ومدق : سويد ومويت على وزن 


فَعِيل, ثم قُلب: فأدغم . وهذا عند أبي الفتح باطل أيضاً؛ ولأنه اذّعى 
مالا دلالة عليه»2, 


وذهب الفراء إلى أن الميم في «مَأقي العين» زائدة» وأنه جاء على 
«مَفْعِل» بكسر العين شاذاً9». فنص ابن جني على أن الفراء قد توهم أن 
الميم زائدة. وإنما هي أصل لقولهم فيه «مُوْقٌَّ» على وزن قُعْل“. 

وقال الفراء في قولهم «أَسْطاع»: شبهوا أَسْطَعْتُ بِأَقْعَلْتُ فقال 
أبو الفتح: «فهذا يدل من كلامه على أن أصلها «اسْتَطْعْتٌ», فلما حذفت 
التاء بقي على وزن أَفْعَلْتَ فمُتحت همزتف وقطعت . وهذا غير مرضي عندنا 
في قوله؛ وذلك أنه قد اطرد عنهم «إسْطَعْتُ» بكسر الهمزة وكونها همزة 
وصل. فهذا يدل على أنهم إذا أرادوا اسْتَفْعَلْته وحذفوا التاء وهم يريدونهاء 
بَقُوا الهمزة موصولة مكسورة بحالها قبل حذف التاءم©©. 


)١(‏ المنصف 50:7و. 
(0) المنصف :5و 97. 
(*) المنصف 7:/ا9. 
(4) معاني القرآن 1 .١49:‏ 
© المبهج ص 5١‏ . 


(5) سر صناعة الإعراب 717:1. 


لحل 


وذهب ثعلب إلى أن قولهم: أُسْكُفَة الباب. إنما هي من اسْتَكُفٌ 
أي : اجتمع. فقال أبو الفتح: «وهذا أمر ظاهر الشّناعة» وذلك أن أَُسْكفّة: 
َفْعُلّقَ والسين فيها فاء. وتركيبه من س ك ف. وأما اسْتَكَففٌ فسينه زائدة؛ لأنه 
اسْتَفْعَلَ ‏ وتركيبه من ك ف ف27. ولو كانت من اسْتَكفٌ لكانت السين 
زائدة» وقد «وقع الإجماع على أن السين لا تزاد إلا في اسْتَفْعَلَ وما تصرف 
منه. وأَسْكُفّة ليس من الفعل في قبيل ولا دَبِير»9©. 

ومثله قول أبي الفتح: فيما ذهب إليه تعلب من أن وزن تَنؤر: تَفُحُول 
من النار: «ونعوذ بالله من عدم التوفيق ‏ هذا على سداد هذا الرجل وتميزه من 
أكثر أصحابه ‏ ولو كان تَفْعُولاً من النار لوجب أن يقال فيه: رو . وإنما 
تنُور: فَعُول من لفظ ات ن ر0». 


ومن نقده اللاذع لثعلب قوله: «ومن طريف ما يُحكى من أمر الباء أن 
أحمد بن يحيى قال في قول العجاج : 
يتجبد.' :زارا وهَديراً زرَغَدَبا 
إن الباء فيه زائدة. وذلك أنه لما رآهم يقولون: هدير رَعْد ورَغْدَبِي 
اعتقد زيادة الباء في زَعْدَبِ. وهذا تعجرف منه وسوء اعتقاد. . . وسبيل 
ماكانت هذه حاله الا يُحُفل به. ولا يُتشاغل بإفساده<؟». و «هذا 
ما لا أَسْتَجيزه. وأعوذ باللّه من مثله0». 


وذهب ثعلب إلى أنك إذا اشتققت من «واو» بعد التسمية بها فعلاً على 


.784: الخصائص‎ )١( 
(؟) الخصائص 584:7؟.‎ 
الخصائص 88:7؟.‎ )*( 
.174:1 سر صناعة الإعراب‎ )54( 


)2( المبهج ص 80ه. 


فَعُلْت قلت فيه: وَوَيْتٌ واواً حسنة20. فقال أبو الفتح «أما ما أجازه من قوله: 
َوَيْتُ فمردود عندنا؛ لأنه إذا لم تجتمع واوان في أول الكلمة فالثلائة أحرى 
بألا يجوز اجتماعها)9 . 

فأما البصريون فنحن في غنىٌ عن إيراد أمثلة لما وافقهم فيه من آراء؛ 
لأن كتبهم كانت المصدر الأول الذي استقى منه ابن جني مقاييسه وآراءى 
حتى كان يعبر عنهم بقوله: «أصحابنا» كما سنرى في فصل قادم إن شاء اللَّه. 
وما ينبغي أن نذكره في موقفه منهم إنما هو ما خالفهم فيه من آراءء كقوله: 
«فأما قول الخليل في فُعْل من وَأَيت إذا خمّفته: أَوْيُ0" فقد رده أبو الحسن 
وأبو عثمان. وما أَبْيا منه ‏ عندي ‏ إلا مَأبيا90)؛ لأن أصله: وُوِيّ» فإذا 
خففت الهمزة قلت: وَويٌء فلا يجب همز الواو الأولى عند ابن جني. لأن 
الثائية ليست بلازمة . 

وقد عقد في «الخصائص» باب لما فات سيبويه من الأبنية جمع فيه 
ما قيل في فوائت الكتاب» فردٌ بعضهاء وأثبت أن بعضاً منها فائت لسيبويه. 
وهي : قُرانس على وزن مُعائل من لفظ الفَرْس0*. ومُهِوَآنَ على مُفْوَعَلّه©. 
وزَينُون ومَيِسُون بنت بحدل الكلبية على فَعْلُؤنَه©. وكُدُبدُبِ خفيفاً على 


#م.مء 


ُعُلْعُلُه©. وكُدُبْدُبِ ثقيلاء ودُرخْرّح على فُعُلْعُل0". ومُوْقٍ على قُغْل (20. 


)١(‏ سر صناعة الإعراب ق ١717/ب ‏ مخطوط. 

(؟) سر صناعة الإعراب ق 1/7575 مخطوط . 

(*) انظر الكتاب 17 :جه". 

(5) الخصائص 851:7. 

(ه) الخصائص .191١:‏ 

(5) الخصائص ١46:7‏ والمخصف ١:لا١٠١.‏ 

. 3١*17 الخصائصض‎ )0( 

.7١4:* الخصائص‎ )8( 

(4) الخصائص 7٠١4:‏ وانظر في كُدَُبْدُبِ: شرح ديوان المتنبي لابن جني ق 1/161 - 
مخطوط. )٠١(‏ الخصائص 8:7١؟.‏ 


ك١‎ 


وَالزُوَنّك والضفئط على قعَثلَ200. وزَرْنُوْق على فَعنؤل©. وسراوع على 
ُعاول0 . وجلس الأْبُعاوئ على أتْعُلارَئْ0 , والفرتوس في اسم الأسد: 
فغتول20», والحُبَليل على بيرهت وتَعَفْرَتَ الرجل : تَفْعْلَتَ © ويرناً 
لحيتّه : يَفعَلَ40, وقال سيبويه: «ويكون على إنفغل قالوا: نقحل ف 
الوصف لا غير»0*» فزاد ابن جني : رجل إِنْرّهُوا'29. واستدرك عليه مثال: مُفَجل 
لمجيء: مُلّقِم في بيت شعر<26, ومِمّعْلة؛ لأنه سمع بيتاً لأحد معاصريه من 
شعراء عُقَيْل فيه: رّكلة”"2. وذهب إلى أن نون عُْبُبِ أصل لمقابلتها الأصول 
نحو باء حُبِرْج وعين بُْقُطء وأجاز أن يكون على مثال فُنْكُلء ويكون مشتقاً من 
ع الماء. لكثرة ماء هذا الوادي0©. ولم يذكر سيبويه هذا البناء. 

وذهب سيبويه إلى أنك إذا أضفت إلى اللات من «اللآات والعُرّئ) 
قلت: لائيَ كما تقول في النسبة إلى «لا» إذا كانت اسماً: لائَ2©9. فقال 
ابن جني : «وإنما فعل ذلك لأنه لم يْبِنْ له وجه اشتقاقهاء فأجراها مجرى 


.71107:7 الخصائص‎ )١( 
.718:7 الخصائص‎ )9( 
. 717: الخصائص‎ )9( 
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.7١4:37 الخصائص‎ )5( 
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.718:7 الخصائص‎ )8( 
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.784 التمام ص‎ )١١( 
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فض 


مالا أصل له في الثلاثة»20. وأخذ بقول شيخه أبي علي الفارسي: إنها 
مشتقة من لَوَيْتّ على الشيء إذا أقمتَ عليه؛ لإقامتهم على عبادتها'». وأجاز 
في «الدّراهيم» أن يكون جمع دِرُهام لمجيئه في قول الراجز: 
لدو :أن عندي مائتي دِرْهام ‏ لجزاز في آفاقها خاتامي© 

وسيبويه لم يثبت درُهاماً©». 

ومن مقاييس الصرفيين أن الواو أثقل من الياء» ومع ذلك فقد كثر مجيء 
الواو فاء نحو وَعَدَّءِ ووَزّنَ ووَرَدَء وقل مجيء الياء في هذا الموضع نحو 
يَسَرَء ويّمَنّه فعلل ابن جني ذلك قائلاً: «وذلك أن سبب كثرة الواو هناك أنك 
قادر متى انضمت أو انكسرت أن تقلبها همزة: وذلك نحو أَعدء وأجوهء 
وأزقة» وأضّلةء وإسادة, وإفادة. وإذا تغير الحرف الثقيل فكان تارة كذاء 
وأخرى كذاء كان أمثل من أن يلزم محجة واحدة. والياء إذا وقعت أولاّء 
وانضمتء أو انكسرت لم تقلب همزة ولا غيرها»2». 

وسيبويه يرى أنه قد يقل في كلام العرب ما هو أخف مما يستعملون» 
وعلته عنده أنهم إنما فعلوا ذلك كراهية أن يكثر في كلامهم ما يستثقلون©, 
ولذلك أجاز ابن جني أن يقال على مذهب سيبويه هذا: إنما كثرت الواو فاع 
وقلت الياء في الموضع نفسه لثلا يكثر في كلامهم ما يستثقلون. غير أنه كان 
يرى أن تعليله الذي ذكرناه أقوى من تعليل سيبويهء قال: «ولعمري إن هذه 


1# :# المخصف‎ )١( 
18# 179:7 المنصف‎ )5( 
.58:1 (م) سر صناعة الإعراب‎ 
.11١١:7 انظر الكتاب‎ )4( 

(ه) الخصائص 181:7. 

. 14١5 1:35 الكتاب‎ (3) 


زف 


محافلة في الجواب. وربما أتعبت وترامت؛ ألا ترى أن لقائل أن يقول: فإذا 
كان الأمر كذلك فهلا كثر أخف الأثقلين لا أثقلهماء فكان يكون أقيس 
المذهبين لا أضعفهما... فمذهب الكتاب ‏ على شرفه وعلو طريقته 
يدخل عليه هذاء وما قدمناه نحن فيه لا يكاد يعرض شيء من هذا الدَّخَل له 
فاعرفه. وقِسّْهُ وبأب له ولا تحرج به صدراً0©. 


وأما الأخفش فقد ذهب إلى أن قولهم: جُْحْدَبٍ على مثال قُمْلَل 
وهذا بناء لم يثبته سيبويه في الرباعي المجرد ‏ فلم يرض ابن جني قول 
الأخفش. ورده لأن مارواه الناس إنما هو جُحْدُبِ بضم الدال. وكذلك 
ماحكاه الفراء"© من قولهم: بُرْقُع وبُرْقّع» وطْخْلُب وطُحْلَب لاحجة فيهما 
عند أبي الفتح ؛ لأن الضم هو المعروف الشائع 29 . 


وذهب الأخفش إلى أن الهاء في مِبْلّع. ومِجْرّع زائدة©». فقال 
أبو الفتح : «والصواب في ذلك ألا تكون هذه الهاءات مزيدة. وهو المذهب 
الذي عليه أكثر أهل العلم»0*». وهو قول سيبويه0© والمبرد©. 

وذهب أبو عمر الجرمي إلى أن «كلتا» على وزن «فغتل»» وأن التاء فيها 
علامة تأنيثهاء فرفض ابن جني هذا المذهب؛ لأن تاء التأنيث لا تكون وسطأًء 
ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً أو ألفأء ولأنه لم يأت مثال «فعْتل» في الكلام, 
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تيش 


فيحمل هذا عليه. وأخذ بقول سيبويه(»: إنه فِعَلَئْء والتاء فيه بدل من الواوى 
وأصله: كِلْوَئ0©. 

وقال الجرمي: إن طَأمَنَ مقلوب من اطْمَأنّ فخالفه أبو الفتم, 
وصحح قول سيبويه»: إن اطْمَأَنَ مقلوب من طَأْمَنّ واحتج له بأن الفعل إذا 
لم تكن فيه زوائد فهو أجدر أن يكون على أصله؛ لأن دخول الزوائد فيه 
ضرب من التغيير» والتغيبر إلى التغيير أسبق9©». 

وأما أبو العباس المبرد فقد أنكر ابن جني أن يكون ما أخذه على سيبويه من 
كلامه. قال: «وأما 2 به أبو العباس محمد بن يزيد كتاب سيبويه في 
المواضع التي سَمَاها مسائل الغلط. فقلما يلزم صاحب الكتاب منه إلا الشيء 
النزر» وهو أيضاً ‏ مع قلته ‏ من كلام غير أبي العباس0©. 

وذهب سيبويه إلى أن أصل قولهم: أَسْطاع يُسْطِيْمُ : أطاعٌ يُطِيْع؛ 
وزيدت السين فيه عوضاً من ذهاب حركة العين0©؛ لآن أصل أطاع : أَطوَعَ . 
فنقلت حركة العين إلى الفاءء فصار في التقدير: أَطَوْمَء فقلبت الواو ألفاً 
لتحركها في الأصل وانفتاح ما قبلها الآن. وتعقب أبو العباس المبرد قوله 
هذاء وقال: «إنما يعوض من الشيء إذا فُقد وذهب, فأما إذا كان موجوداً في 
اللفظ فلا وجه للتعويض منه. وفتحة العين التي كانت في الواو قد نقلت إلى 
الطاء التي هي الفاء. ولم تعدم. وإنما نقلت. فلا وجه للعوض من شيء 
موجود غير مفقود» 9 . 
(1) الكتاب 20:15 23# 
(؟) سر صناعة الإعراب 1:/ا15 ل 159. 
5 الكتاب 3017ل عير 
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يقس 


فهاجم ابنُ جني أبا العباس في هذه المسألة. وقال: «وقد ذهب عن 
أبي العباس ما في قول سيبويه هذا من الصحةء فإمًا غالّطَ وهي من عادته 


معه. وإما وهم في رأيه هذام2©0. 


وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن الهمزة في «غَرّقَىء البيض» زائدة 229 
ولم يأت بدليل على ذلك. فنفى ابن جني هذا القول؛ لأنه لا وجه له في 
القياس. ولم يرد به اشتقاق. بل إن الاشتقاق يشهد بأصالة الهمزة فيه؛ لأن 
أبا زيد حكى أنهم يقولون: غَرْقَأت البيضة. وهذه حُبة قاطعة©. 

وذهب ابن دريد إلى أنه لم يأت على مثال يَفْتَعْوْك في الأسماء إلا 
يَسْتَعُور وهو موضع*». وهذا غلط عند ابن جني », وقائله لا «يدري من 
صنعة التصريف شيئاء وإنما هو فيه هاذم20؛ لأن الزوائد لا تلحق بنات 
الأربعة من أوائلها إلا الأسماء الجارية على أفعالها. 

وقد قدح فيه وفي كتابه جمهرة اللغة قدحاً ينفر سامعه عن أخذ شيء 
منهء قال: «وأما كتاب الجمهرة ففيه أيضاً من اضطراب التصنيف وفساد 
التصريف ما أعذر واضعه فيه» لبعده عن معرفة هذا الأمر. ولما كتبته وفعت 
في متونه وحواشيه جميعاً من التنبيه على هذه المواضع ما استحييت من 
كثرته. ثم إنه لما طال علي أومأت إلى بعضه. وأضربت البتة عن بعضه)0 . 


وأما ابن خالويه فهو عند أبي الفتح ‏ ضعيف النظرء يتعلق 
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ك2 


بالظاهرء ولا يسبر غور اللغة» ولايعرف أسرارها ودفائنهاء فقد قال 
ابن خالويه: «ليس في كلام العرب فَعَلَ يَفْعَلُ مما ليس فيه حرف الحلق عيئاً 
ولا لاما إلا عشرة أحرف: : أبَى يَأبِئء وقلّى يقلىء وجبى يَجبَئ . وسَلا 
يُسْلَى و ل . وعْضَضْتَ تَعضء ونَضَضْتَ تضء ان 
عضا اليل يعسن إذا أظلم» ورَكنَ يَركن)0"©. 


وقال أ أيضاً: «ليس في كلام الغرب كَل يفْعُلُ إلا خفسة أحرف: دِمْثُ 
أَدوُمُء ومِتَ أَمُوتء وفَضِلّ يَفْضْلُ نعم ينعم وقَئط يقنْط0©. 

فشن عليه ابن جني هجوماً عنيفاً قال في أول باب تركب اللغات: 
«اعلم أن هذا موضع قد دعا أقواماً ضعُف نظرهم . وخفت إلى تلقي ظاهر 
هذه اللغة أفهامهم أن جمعوا أشياء على وجه الشذوذ عندهم. وادعوا أنها 
موضوعة في أصل اللغة على ما سمعوه بأَخَرة من أصحابهاء وأَنْسُوا ما كان 
ينبغي أن يذكروه. وأضاعوا ما كان واجباً أن يحفظوه؛ ألا تراهم كيف ذكروا في 
الشذوذ ماجاء على فَعِلَ يَفْعُلُ نحو نَعِمْ يَنْكُمُ ودِمْتَ نَدُوْمُ ومت تَمُوْتُ. 
وقالوا أيضاً فيما جاء من فَعَلَّ يَفْعَلُ وليس عينه ولا لامه حرفاً حلقياً. نحو قَلَى 
قلّىء وسّلآ يَسْلّىء وجَبَئ يَجْبَئْء وركَنَ يَرْكَنُ» وقنْط يَقْنَطُ. . . واعلم أن 
أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات تداخلت. فتركبت... هكذا ينبغي أن 
يعتقدء وهو أشبه بحكمة العرب)0©. 


لد دن ين 


)0غ( كتاب ليس في كلام العرب لابن خالويه ص 19. 
(5) كتاب ليس في كلام العرب ص 77 . 
الخصائص ١4:1ل9ام ‏ هلام. 


يف 


الفصضل العَالِك 

قث اصَرْضِينَ 
سنْ 2 26 سمه ع ع 
مَسَائلُ 58 ل 


ذَّمَبَ الصرفيون مَذَْهَبَ نحاة البصرة في مسائل التصريف التي 
اختلف فيها البصريون والكوفيون. وكان لكل واحد منهم منهج يختلف عن 
منهج الآخر في هذه المسألة: 

أما أبو عثمان المازني فقد كان يقرر رأي البصريين» ولا يعرض لقول 
نحاة الكوفة. وكأن المسألة لا خلاف فيها. 

وأما أبو علي الفارسي فتارة ينهج هج المازني. وتارة يذكر الخلاف في 
المسألة ويفند المذهب الذي لا يرضاه. ويحتج لصحة المذهب الذي يأخذ 
به وحججه قوية سواء أَرَدّ المذهبٌ أم أخذ به. 

وأما أبو الفتح بن جني فقد عني عناية بالغة بمسائل الخلافء 
فهولا يدع مسألة منها إلا بعد أن يتتبع المذهبين فيهاء ويستقصي كل ما قيل 
في شأنها. فيذكر حجج الفريقين» ويثني بحججه الدامغة للمذهب الذي يراه 
صواباء وعماده في ذلك الدليل الواضح والنظر الثاقب. 
المسألة الأولى : 

منع البصريون إتمام اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالواو؛ لأنه 

لم يجىء عن العرب شيء من ذلك. وعللوه بكراهية الضمة بين الواوين7» 


758 ومشكل إعراب القرآن ص‎ ٠١7:١ الكتاب 758:7 884 والمقتضب‎ )١( 


لخ 


ورُوي أن الكوفيين جعلوه مقيساً'2 فقد حكى «الكسائي: خاتم 
مَصْوْوْغ وأجاز فيه كله أن يأتي على الأصل قياساً»0"». وقصره الفراء على 
المسموع. فماجاء يسلم كما ورد ولا يعد به موضعه. ولم يأت عنده 
التتميم إلا في حرفين» وهما: مسك مَدُوْوْف. وثوب مَصَوُوؤن2. 


فنفى المازني عن العرب الإتمامّ في الواوي. لأنهم يستثقلون الواو 
المضمومة. فيبدلونها همزة كقولهم: أَدوْر وَأَنُوْبِء وأَنوّرء وهذا الإبدال 
مطرد عندهم. لذلك ألزموها الحذف في مَفْعُوْل من الثلاثي المعتل العين 
بالواو هرباً من ثقل اجتماع الواوين وانضمام الأولى منهما9©». 


وأما أبو علي الفارسي فقد حكى عنه ابن جني أنه أنكر مجيئه عن 
العرب, وذهب إلى أنه غير مسموع . والقياس ينفيه ؛ لاجتماع الواوين والضمة©©. 

إذا رجعنا إلى كتاب أبي علي الموسوم ب «التكملة» وجدنا خلاف 
ما نقل عنه أبو الفتح. فهو قد نفى مجيئه مصححا ‏ كما قال ابن جني لكنه 
لم ير أن القياس يسقطه لوجاءء ولوورد لم ينكر. ويكون قياسه قياس قولهم : 
اوور فهذا مثل مَفْعُو من الواو لَوْضَحٌ ©©. 

وأحسن ما يصرف إليه هذا الخلاف أن يكون ما رواه ابن جني هو الرأي 
الذي يراه الفارسي, لكنه رجع عنه في آخر حياته؛ لأنه ألف «التكملة» لعضد 
الدولة البويهي الذي توطدت علاقته به عشرين سنة في شيراز (من 74/8 


.758 مشكل إعراب القران ص‎ )١( 

(؟) شرح الشافية 216001149117 

(9) إصلاح المنطق ص 3579 . 

(5) المخنصف :م7 2784 

(5) المنصف 7886:7. 

(5) التكملة ص 747 رسالة ماجستيرء وقال سيبويه: «ولا يستنكر أن تجيء الواو على 
الأصل». الكتاب 51/:5". 


لخر 


4 وتسع سنوات في بغداد (758- /الااه) كما يقول الدكتور 
عبدالفتاح شلبي2©07. وقد قرأ ابن جني كتاب «التصريف» للمازني على 
أبي علي بحلب. ذكر ذلك في مقدمة المنصف22», وهذه الفترة سابقة للفترة 
التي قضاها في صحبة عضد الدولة» فهو قد أقام في حلب من سنة 4١‏ حتى 
سنة 176ظ لذا أرجح أن يكون أبوالفتح قد سمع هذا الرأي من شيخه 
قبل اتصاله بعضد الدولة. 

وأما ابن جني فقد حكى في هذه المسألة أمثلة جاءت مصححة. 
ولم ينكرها غير أنه لم يقس عليهاء وهي قولهم: ثوب مَصَوُوْنٌء وقول الراجز: 

والمِسكُ في عَْبَرِهِ المَدُوَوْفُ 

وقولهم : رَجُلُ مَعْوْوْدٌ وفْرَسٌ مَقُوْوْدٌُ وقَوْلُ مَفْوْوْلُ0. 

ثم قال: «وإنما لم يتم مَفْعْوْلُ من الواو إلا في الحروف الشاذة التي 
ذكرنا؟ لأنه اجتمع فيه مع اعتلال فعله أنه من الواوء وأنه تجب ضمة واوه 
وبعدها واو مفعول. فتجتمع واوان وضمة . 

ومَعِيُوب إنما اجتمع فيه ياء وواو وضمة. وإذا كان القياس في مَعْيُوْبِ 
الإعلال مع أن الياء دون الواو في الثقل فَمَفْعُوْل من الواو لثقله أحرى 
ألا يجوز فيه التصحيح . 

وهذا طريق مستمر في العربية لا ينكسر أن يُحْتَمَلَ أمرٌ واحد. فإذا 
انضم إليه سبب آخر لم يُحُتملا»0*». 


1) أبو علي الفارسي ص .54-5١‏ 

.511١ المنصف‎ )5( 

(*) أبو علي الفارسي ص 8ه - 54. 

(؛) المنصف 588:1 والمقتضب صم والخصائص 48:١‏ 99. 

(5) المنصف 5 وقد حكى ابن جني أن أبا علي ذكر أن المبرد أجاز إتمام مفعول من 
الواو في هذا الباب كله. وتبع أبوالفتح شيحّه في ذلك: انظر: المنصف :8لا 
9 والمقتضب ص 28 وتبعها في نسبة هذا المذهب إلى المبرد ابن يعيش في شرح - 


تغرف 


المسألة الثانية 


قال البصريون: الأصل فى سند ومَيِّت وَصيت» ونحوها: سييةة 


ومَيُوتَء وصَيُْوبٍ على وزن فَيعِل بكسر العين» فاجتمعت الياء والواو وسَّبّقت 
الأولى بالسكون. فقّلبت الواو باع وأدغمت الياء في الياء230 , 


وقال الكوفيون : : هذا البناء على وزن فيْعَل به بفتح العين» وغَيّرت الفتحة 


كسرة. اي ا ار 0 
العين 29 , 


فأثبت المازنيُ في تصريفه مذهب البصريين» ولم يشر إلى مذهب أهل 


الكوفة. ولم يناقش المسألة0©, 


ورد 


وكذا فعل أبو علي الفارسي9©» 
وأما أبو الفتح بن جني فقد عرض المذهبين» وأخذ بقول نحاة البصرة, 
العلة التي اعتل بها أهل الكوفة؛ لأن المعتل قد يأتي فيه من الأبنية 


الملوكي ص هه" وشرح المفصل 8١:1١‏ وابن عصفور في الممتع ص »45١‏ ونسبة هذا 


زيف 


ضف 
0( 


القول إلى أبي العباس خطأ. فقد قصره على الضرورة الشعرية. ولم يجزه في الاختيا. 
قال: «ولست أراه تمتنعاً عند الضرورة» . المقتضب .١١ 17:١‏ 

الكتاب  *11:7‏ #17 والمقتضب ١74:١‏ واشتقاق أساء اللَّه الحسنى ص 7*8 
4 والإنصاف في مسائل الخلاف ص 745 (المسألة )١١©‏ والدر المصون للسّمِين 
الحلبي ص ١4‏ و9١‏ رسالة دكتوراه. 

الكتاب 947:7 والمنصف 7 وشرح الملوكي ص 854؛ والممتع ص 444. وني 
مشكل إعراب القران ص 8١‏ والإنصاف في مسائل الخلاف ص 7850 (المسألة ©11) 
والدر المصون ص :5١‏ أن الكوفيين ذهبوا إلى أنه على وزن فَعِيّل مثل طَويْل» ثم 
أدغم. وهذا مذهب الفراء ى! في المنصف 91:7 و48 واشتقاق أسماء اللّه م 
ص 7794 والممتع ص 50١‏ وشرح الشافية :41 .3١86‏ 

.١2و‎ ١6:5 المنصف‎ 

الحجة ١1:5‏ مخطوط. 


يضف 


مالايأتي في الصحيح» ففَيْعُلُ في المعتل عاقب فَيْعَلاً في الصحيحء 5 
قالوا في المعتل: قاض وقضاة. فجمعوا فاعلاً على فُعَلة وقالوا في 
الصحيح : كاتب وكتَبَق فجمفزة على قعل فعاقبتٌ فُعَلة في المعتل فَعَلَةَ في 
الصحيح . 

واستدل على ذلك أيضاً بقول العرب في فَيُعَلان: هَيّبانء وتيّحانء 
بالفتح. ولم يكسرواء فلو أرادوا بِميّت ونحوه بناء فَيْعَل لقالوا: ميت بالفتح , 
ولّمَا كسروا. 

ويدل على ذلك أيضاً قول الشاعر: 

فجاء به على فيْعَل لما أراد الفتح . 0 

فمجيء هذه الأمثلة على فَيْعَلانَء وفَيْعَل بفتح العين يدل على أن نحو 
سيد ومَيّت, ولَيّن على فَيْعل بكسر العين. ولو أرادوا بناء فَيْعَل لقالوا: سَيّد 
ومَيّت لين بالفتح كما فتحوا في الأمثلة السابقة2©0. 
المسألة الثالثة : 

ذهب البصريون إلى أن ما ضعّف أوله وثانيه نحو حَنْحَتَ إنما هومن 
مضاعف الأربعة» وأما حَدْنْتُ فمن مضاعف الثلاثة» فالأول أصل رباعيء 
والثاني أصل ثلاثي. وليس واحد منهما أصال للآخرء وإنما هي أصول 
تقاربت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء وهي مضعفة9 . 


وذهب الكوفيون إلى أن الحاء الثانية فى حَنْحَتَ بدل من ثاعى وأن أصله 


.١لا_‎ 1١ه: المنصف‎ )١( 
والدر‎ ١07 (؟) الكامل ص " وشرح لامية العرب للمبرد ص 45 ولحن العامة للزبيدي ص‎ 
وقال ابن جني في سر صناعة الإعراب 198:1: «وهو قول كافة‎ ,.١1878 المصون ص‎ 

أصحابنا» ويريد بهم البصريين كما سنبين في آخر هذا البحث. 


إرفرق 


حَنْتَ فأبدلت الثاء الوسطى حاء كراهية اجتماع ثلائة أحرف من جنس 
واحد(). 

أما أبو عثمان المازني فلم يذكر هذه المسألة في تصريفه. ولم أقف له 
على رأي فيها في المصادر التي رجعت إليها. 

وأما أبو علي الفارسي فقد رد مذهب أهل الكوفة. قال ابن جنى : 
«وسألتٌ أبا علي ع ساد فقال: العلة في فساده أن أصل القلب ف 
الحروف إنما هوفيما تقارب منهاء وذلك الدال والطاء والتاء.» والذال والظاء 
والثاء. والهاء والهمزة. والميم والنونء وغير ذلك مما تدانت مخارجه. فأما 
الحاء فبعيدة من الثاء. وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى أختها. 
قال: وإنما حَنْحَتَ أصل رباعي, وحَنَْتَ أصل ثلاثي. وليس واحد منهما من 
لفظ صاحبه, إلا أن َتْحَت من مضاعف الأربعة» وحثث من مضاعف 
الثلاثة» فلما تضارعا بالتضعيف الذي فيهما اشتبه على بعض الناس أمرهماء 
وهذا هوحقيقة مذهبنا؛ ألا ترى أن أبا العباس قال في قول عنترة: 
جادث عليه كل بكر نَُرَّةٍ فركُنَ كل قرارة كالدَرْمَم 

ليس قر عند النحويين من لفظ تَرثارة.» وإن كانت من معناها» 9 . 


وذهب ابن جني مذهب البصريين في هذه المسألة. واحتج بحجج 
أبى علي في دفع مذهب الكوفيين والانتصار لمذهب أهل البصرة9؟ . 


290017 ولحن العامة للزبييدي ص 105., والمنصف‎ ,.1١4:« معاني القرآن للفراء‎ )١( 
ووافق الكوفيين في‎ .١1879 والدر المصون ص‎ .198--0١ وسر صناعة الإعراب‎ 
. هذه المسألة من البصريين أبو بكر بن السراج كا في المنصف وسر صناعة الإعراب‎ 

(؟) سر صناعة الإعراب 1١910/:1١‏ -1948.ء وانظر الملصف 7٠١:15‏ . 

() سر صناعة الإعراب 191/:1 1948 والمخصف 199:15 ,73٠٠١‏ 


ارق 


المسألة الرابعة : 
ذهب البصريون فيما كان من الأفعال على فعَل وفاؤه واوس إلى أن 
الواو تحذف في يَفْعِلُ منه لوقوعها بين ياء وكسرة. نحو وَعَدَ يعد وَدَرََ يَزِدُ 
والأصل فيهما: يوَعِدُ وَيَوزِكُ: وحذفت في سائر المضارع عا ليَفْعِلُ لغلا 
يختلف المضارع فى البناء2"0 , ووافقهم ثعلب من الكوفيين2© . 
وذهب الكوفيون إلى أن الواو تحذف فى الأفعال المتعدية فقط. وذلك 
للتفرقة بين المتعدي واللازم» ولا تحذف في الأفعال اللازمة” , 
فأثبت أبو عثمان المازني مذهب البصريين» ولم يذكر قول الكوفيين©». 
وأما أبو على الفارسي فقد أخذ بقول أهل البصرة؛ لأن الواو قد حذفت 
في المتعدي واللازم. قال: «فما كان على فَعَلَ فإنه في المتعدي وغير 
المتعدي مضارعه: يَفْعِلُ ويحذف الواو منه. وذلك قولهم في غير المتعدي : 
وَجَبَ يَجِبُء وفي المتعدي : وَزَنَ يَزِنُ ووَعَدَ يعدُ00©. 
وأما أبو الفتح بن جني فقد تابعٌ نحاة البصرة. واحتج على ذلك 
بحذفهم الواو في اللازم في فَعَلَ يَفْعِل نحو وَقَدَت النارٌ تَقِدُء ووَبَلَ المطرٌ 
يبل ووأل مما كان يحذره أي نجا ‏ يثل» وفي فعل يفل نحو وقعٌ يَقَع؛ 
ووَضعٌ في السير يَضَعُ0©. وفي فَعِلَ يَفْعِل نحو وَيْقَ يَثِقُ» ووَرِمٌ يرم وول 
)١(‏ الكتاب 787:7 والكامل ص شلاء .5٠‏ 5837 583 والمقتضب 88:31 ١79:79‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه 55:١‏ والأصول 7: 7ه رسالة دكتوراه. وتصحيح الفصيح 
ولإنصاف (المسألة .)1١١١‏ 
(؟) مجالس ثعلب ص 50". 
(؟) معاني القرآن للفراء ؟: ١6١‏ ومشكل إعراب القرآن ص «4#/اء والإنصاف (المسألة 
))٠7‏ وشرح الملوكي ص ه*” وشرح الشافية 937:8 
(5) المنصف .184:١‏ 
(8) المسائل الحلبيات ق 117/ب ‏ مخطوطء وانظر التكملة ص #1 789 
(5 المنصف .188:1١‏ 


نارف 


يَله20. فهذه الأبنية كلها لازمة» وقد حذفت الواو منها في المضارع. وفي 
ذلك دلالة عند أبي الفتح على صحة مذهب البصريين» وهذا الذي دعاه إلى 
الأخذ بقولهم في هذه المسألة. 
المسألة الخامسة : 

ذهب البصريون إلى أن «أَوّل» على وزن («أَفْعَل وفاؤه واو. وعينه واو 
أب 

وقال الكوفيون: هو أَفْعَل من وَل وأصله: أؤآلء ثم خففت الهمزة 
الثانية» فأبدلت واواء وأدغمت الواو الأولى فيها. 

وأجازوا أن يكون من آلّ يَوْوْلُء ويكون أصله: أأوَل. فقلبت الفاء في 
موضع العين. فصار: أَوْألء فخففت الهمزة الثانية بإبدالها واوا وأدغمت 
الواو الأولى فيهاء فصار: أَوّل0©. 


وقد اكتفى المازني بذكر مذهب البصريين في تصريفه. ولم يزد عليه. 
ولم ينسبه إلى البصريين كما هودأبه». وهذا يدل على أنه هو القول الذي 
يرضاه. 

وأما أبو علي الفارسي فقد اختار مذهب البصريين, وخَطَاً الكوفيين فيما 
ذهبوا إليه. وذلك لأنه لوكان من وَأَلَ لجاز أن يجيء على أصله. وهو أؤأل 
كما يقول أهل الكوفة. وهذا لم يرد عن العرب, وادعاؤهم أن الهمزة الثانية 
فيه مخففة بإبدالها واوا إنما هوعلى خلاف القياس؛ لأن القياس فيه إذا 
خففت همزته الثانية أن تلقى حركتها على الواو قبلهاء فيقال: أَوّل. كما تقول 


المنصف 7007:1. 

(؟) الكتاب 04:7 والمقتضب 015:1 197 واشتقاق أسماء الله الحسوا ص وهم 
والمسائل الشيرازيات ق ١/ب‏ - مخطوط . 

( المنصف ٠١5:5‏ ومشكل إعراب القرآن ص 4١‏ والممتع ص 054. 

(؟) المنصف 5:١١؟.‏ 


هي 


في تخفيف حَوْأبة: حَوبة ولا يجوز أن يحمل على قولهم في تخفيف سَوْءَة 
وشّيْء: سّوْة وشّيّ ؛ لآن هذا لا يقاس عليه. 

وأما إجازتهم أن يكون من آل يَوُوْلُ أَولاً فلايصح هذا التقدير من 
جهة التصريف عند أبي على ؛ لأنه يجب أن يقال فيه في هذه الحال: 
أؤل» كما قالوا: أدّم. وذلك لأنه اجتمع همزتان في كلمة والثانية منهما 
ساكنة» وما كانت هذه حاله يجب فيه إبدال همزته الثانية حسب حركة الهمزة 
الأولى» فكان يلزم في «أَأوّل» أن تبدل همزته الثانية ألفاً؛ لأن الأولى مفتوحة. 

واستدل أيضاً على أنه غير مأخوذ من آل يَوْوْلُ أَؤلا بعدم استعمال 
العرب فعلا منه. 

وأما ادعاء أنه من آلَ يوْوْلُ وأن أصله أَأُوَلء وقلبت الهمزة التي هي فاء 
إلى موضع العين. فصار أَؤل. وخففت الهمزة الثانية كما خففت فيما لوكان 
من وَأَلَّه وكان أصله أؤأل أقول هذا الادعاء يفسده ماذكرناه من رد 
أبي علي عليهم في مذهبهم القائل: إنه من وَأَلَّه وإن أصله: أؤآل0©. 

وهذه الحجج هي التي احتج بها ابن جني في تفنيد مذهب الكوفيين. 
وقد اختار مذهب البصريين بعد أن اتضح له فساد قول نحاة الكوفة9©. 
المسألة السادسة : 9 7 

ذهب البصريون إلى أن «أشياء» على وزن «لفعاء» وأصلها عندهم : 
شَيْئاءَ على فَعْلاءَ فاستثقلوا اجتماع همزتين بينهما ألف, فقلبوا الهمزة التي 
هي لام إلى أول الكلمة فصارت أَشْياء على مثال لَفْعاء9©. 


)١(‏ المسائل الشيرازيات ق١/ب‏ #/ب ‏ مخطوط. ولمسائل البغداديات قرب 
4 مخطوط. وذكر مذهبه هذا عرضاً في المسائل الحلبيات ق 1/١‏ و9؟/1- مخطوط. 

270١14 7١١:5 المنصف‎ )5( 

(*) الكتاب 7: ولا 88٠‏ ومعاني القرآن وإعرابه 584:7 والمنصف 94:7. 


يف 


وذهب الكسائي إلى أنها على وزن «أفعال» بمنزلة أَبْيات وأَشياخَ. ولما 
جمعت على أشياوات أشهت ماواحدة على فَعُلاء كصحراء وصحراوات» 
فمنعت من الصرف لذلك20©, 


وذهب الفراء إلى أنها على وزن «أفُعاء محذوفة اللام. وأصلها: أَشْيئا 
على أفعلاء وهي جمع شَيْء. وأصل شَيْء عنده: : شيَى2 فَحُفْفتَ كما حُقّفَ 
هين في قولهم: هَيْنء وكما قالوا في جمع هَيّن: أَمُوناء على أَنْلا. كذلك 
جمعوا شَيْئاً على أَفْعِلاء؛ لأن أصله ضَيِّىء مثل هينه 

وقال الأخفش والزيادي من البصريين: أشياء على وزن: أفعلاء. وبجمع 
شَيْء عليه كما جمع شاعِر على شُعْراء ولكنهم حذفوا الهمزة التي هي لام 
استثقالا لاجتماع همزتين بينهما ألف؛ لآن الأصل فيهما عندهما: أَنْيئاء 
على أَفْعلاء0©. كما قال الفراء. 


وقد أخذ المازني بقول البصريين». وذكر مذهب الأخفش. ولم يعلل 
سبب اختياره مذهب أهل البصرة. وإنما أورده. وأتبعه برأي الأخفش©). 


وأما الفارسي فلم يذكر الخلاف فيهاء واكتفى بقول نحاة البصرة», 
وهذا يدل على أن قولهم هو الذي يختاره أبوعلي . 


وأما ابن جني فقد اختار قول البصريين» ورأى أنه أقوى من قول 


)١(‏ المنصف 96:7 5و. 

(؟) المنصف 950:7. 

(") معاني القرآن وإعرابه 77:17 784 والمتصف 8477, 

(5) المنصف 44:7., وانظر معاني القرآن وإعرابه 784:17 

(5) قال: «فأما قولهم: أَشْياء في جمع شَيْء فكان القياس فيه شَّيْئَاء ليكون كالطلرْفاف 
فاستئقل تقارب الممزتين. فأخرت الأولى التي هي اللام إلى أول الحرف كما غيروها 
بالإيدال في ذوائب» وبالحذف في سواية وإن لم تكن مجتمعة مع مثلها ولا مقارب لطاء 
فصارت أَشْياء كطَرّفاف ووزنها من القعل: لَفْعاع. التكملة ص ١14‏ . 


درق 


الأخفش. وذلك أن اعتقاد القلب فيها أقوى من حملها على أنها محذوفة 
اللام؛ لأن القلب قد كثر في كلام العرب. وأما حذف الهمزة وهي لام فَنَزْر 
قليل» والحمل على الأكثر هو القياس7©. وهذا منهج أبي الفتح في القياس 
كما رأينا في فصل القياس. 

وأما مذهب الفراء القائل: إن شَيْعاً محذوف من شَيِّىء فهو شنيع عند 
أبي الفتح, ولا دلالة تدل عليه؛ لأن العرب لم يقولوا: شَيَِّىءء كما قالوا: 
هينه ولوكان أصله شَيْئاً لنطقوا به كما قالوا: هَيْنء ومَيّن2©9. ولوصح «أن 
أصل شَيْء: فَيْعِل لما كان له فيه حجة؛ لأنه ليس حكم فيْعِل أن يُجمع على 
أفعلاء. فهومُدٌع أن أصل شَّيْء: فَيْعِل ولا دلالة له عليهء وقد ذهب إلى أنه 
كُسّر على أَفْعِلاء. وليس بابه. وادّعى أنه في الأصل فَعِيْلء وهو محال»©. 

وأما مذهب الكسائي فيرى أبو الفتح أنه «إنما حمله عليه وسَوّغْهِ له 
ارتكابُه اللفظ؛ لأن أَشياء أشبهت أحياء جمع حَيّ . فكما أن أحياء: أفعال 
لا محالة. فكذلك أَشْياء عنده أفعال. 

ثم احتال لامتناعها من الصرف, تَشَبَّهها بمَعْلاء. وهذا الاعتلال في 
امتناعها من الصرف على ضعفه إنما كان يكون فيه بعض العذر لترك الصرف 
لوصح أنها أفعال. 

وإذا جاز أن تكون فَعْلاء استغني عن هذا الاحتجاج)29. 


بذلك يكون ابن جنى قد رد هذه الآراء.» وسلم عندهة قول جمهور 
البصريين. فتبناه . 
)١(‏ المنصف 986:15. 
(؟) المنصف 951:37 _الا؟. 


(') المنصف 98:375. 
(5) المنصف ؟51:17؟. 


عرق 


المسألة السابعة : 


ع مم 


ذهب البصريون إلى أن نحو كان كَيِنُونَة وقاد فَيُدُوْدَة وساد سَيُدُوْدة إنما 
أصلها: كَيُوئُؤنة وقيرَدُوْدة وسَيْوَدُؤْدة على وزن فَيعَُوْلة فاجتمعت في كل 
منها الياء والواو. وسَبّقت الأولى بالسكون. فقلبت الواو ياء. وأدغمت الياء 
في الياء. فصارت: كيُئونة, وقيدُودة» وسَيدُودة فحذفت الياء الثانية التي هي 
عين. فصارت كينونة وقَيْدُودة» وسَيْدُودة كما قالوا في نحو مَيّت وهَيّنَء 
ولَيّنء مَيْتء ومَيْنء ولَيْنَء بحذف الياء الثائية فيهن تخفيفاً. وجاء هذا البناء 
في المعتل مصدراً وإن لم يأت في الصحيح ؛ لأنهم قد يخصون المعتل بالبناء 
لا يكون في الصحيح0©. 

وذهب الكوفيون إلى أن أصلها فُعْلُوْلة بضم الفاء. لكنهم فتحوها كراهية 
أن تنقلب الياء واواً في بنات الياء لانضمام ماقبلها. نحو: صَيرؤرة» 
وطَيْروْرة» وأجروا بنات الواو هنا مجرى بنات الياء لأنها داخلة عليها” . 


وقد أثبت أبو عثمان المازني مذهب البصريين في تصريفه. ولم يشر 
إلى مذهب الكوفيين» قال: «ومما اختصوا به المعتل في المصدر ولا يكون 
في غيره من المصادر: كَيئُونة, وقَيْدُوْدة وصَيْرُوْرة وأصلها: فَيُعَلُولة نحو 
كيُنونة» وقيّدُودة» وصَيّرورة» ولكنهم ألزموه الحذف إِذْ بلغ الغاية في العدد إلا 
حرفا واحدام»9 , 


)١(‏ الكتاب ؟:؟لا” والمقتضب 158:1. 7787 و175:17. 81١‏ و :ه8١‏ والأصول 
:4 رسالة دكتوراه وشرح القصائد التسع المشهورات ص 1١85‏ 187 ومجالس 
العلماء ص 7١١‏ وأمالي الزجاجي ص 744 710 . 

(؟) شرح القصائد التسع المشهورات ص 187 وبجالس العلماء ص 7١4‏ وأمالي الزجاجي 
ص 744 والمنصف .1١7:7‏ 

© المنصف 15و 2.1١‏ 


اق 


وكذا فعل أبو على الفارسي » فقال في باب ما تقلب فيه الواو ياء : «ومن 
ذلك: كينونة وقَيدُودة وهي : ميُعَلُولقَ فحذفت العين» وألزمت الحذف 
إذ قد استمر في سَيْدء ومَيّتء وهَيْنَء ولَيْنء وقيل»2". 

وأما ابن جني فقد تبنى مذهب البصريين؛ لأن في مذهب الكوفيين 
تعتنا وهو فاسد. وغير موافق للصوابء واستدل على ذلك بأدلة هي : 

أنه لا ضرورة تدعو إلى فتح الفاء لتصح العين» فقد قال الشاعر: 

فقال: «ِعُوْطَطأَه وأصلها: عُيْطَطأَء فقلب الياء واوا لانضمام ما قبلهاء 
الكوفيين للصواب في هذه المسألة. 

ودليل ثان يدل على فساد قولهم. وهو أنه لوكان أصل طَيْرُورة: فُعُلُولة 
بضم الفاع. وكرهوا انقللاب الياء واواً للضمة قبلها لوجب أن يكسروا الفاء. 
ولم يفتحوهاء فَأَنْ لم يفتحوا وكسروا دلالةٌ على فساد مذهب الكوفيين. 

ومما يدفع قولهم أيضاً أنه ليس في المصادر بناء فُعْلُولة وإن جاء منه 
شيء فلا يلتفت إليه. ولا يقاس عليه غيره لقلته وندرته. فهذا يُوهن قولهم . 

وشيء آخر يرد مذهبهم . وهو أن الخليل يقول في فعْل من البيع: بيع» 
فيكسر الأول. فإذا تباعدت العين من الطرف قلبها واوا لانضمام ما قبلها 
وقوتها بتباعدها عن الطرف» فيقول في فَعْلَل من كِلْتَ: كُوْلّلء فلو كانت الياء 


لمعو 


في يمنونة عيناً وكان أصلها فُعْلُولة لقالوا: بُوتُونة» فقلبوا الياء واوا لانضمام 
ما قبلها وتباعدها عن الطرف. 
)١(‏ التكملة ص 0٠ه".‏ 


ع١‎ 


وأما مذهب البصريين فهو الصواب عند أبي الفتح وذلك لأنه لا ينكر أن 
بكره في الماكل أبية محصتوضة باه فقد خصوه بجمع فاعل على فُمَلة نحو 
قاض وقضاة. وغازٍ وعُزاق ولم يأت هذا في الصحيح, إنما جاء على فَعَلة 
نحو كاتب وكتبة» وكافر وكمّرة. ولهذا نظائر أيضاً. 

ويشهد له أيضاً حذفهم العين من نحو ميّتء وهيّنء وليّن فقد قالوا 
فيهن: مُيتء وهينء ولَيْنء وقيجل قريب من فَيعَلُول. 

ويؤكد ذلك أيضاً مجىء كَيئُونة على أصلها المفترض في قول الراجز: 
قد فارقتث قرينها الريئئة وشحطت عن دارها الظعينة 
يكااليت :انا :صمونا كه حتى يعود الوصل كَيلوْنَةً 

فهذه دلالة قاطعة عند ابن جني على أنها َيعَلُولَةه0 , 
المسألة الثامنة : 

ذهب البصريون إلى أن تَوْلَجاً ‏ وهو كناس اللبي ‏ على وزن َوْعَلٍ 
من ولج يلج وأصله : وولح فأبدلت الواو الأولى تاء لاجتماع الواوين في 
أول الكلمة. ورأوا أن فَرْعَلا أولى به من تَفْعَل ؛ ؛ لأنك لا تكاد تجد تَفْعَلاً في 
الأسماء. وَفَوْعَلٌ كثير”). 

وذهب الكوفيون إلى أنه على مثال تَفْعَل ©. 

وإلى مذهب البصريين ذهب المازني. فنص على أن التاء إذا كانت أولا 
وكان الاسم الذي هي فيه على مثال الأسماء فلا تجعل زائدة إلا بِنَبَت نحو 
نوم . فالتاء في تَوْءَم أصل لأنها بإزاء الجيم في جَعْمَرك). 


)١(‏ المنصف ١6 ١17:5‏ وقد نسب فيه مذهب الكوفيين إلى الفراء فقطء وانظر التنبيه 
ص 4 ه والخصائص 789:7. 

(؟) الكتاب 5 نجم", 

(9) سر صناعة الإعراب 1 وشرح الملوكي ص 197 وشرح الشافية «: 0-241 45. 

21١07 :١ (؟) المنصف‎ 


وق 


واقتفى أبو علي الفارسي أثر البصريين» واحتج بحجتهم. فقال: 
«ألاترى أن باب فَوْعَل في الأسماء أكثر من تَفْعَلء وأن (ِتَفْعَل) قليل. فإذا 
كان كذلك حملته على الأكثر»<'». وهذا منهج أبي علي في القياس كما رأينا 
في فصل القياس. 

وأما أبو الفتح بن جني فقد اختار مذهب البصريين» وانتصر لصوابه 
بما احتجوا به29 , 

وهذا الدليل هو أحد ما استدل به على أن التاء في تَوْتَم أصلء وأنه 
على وزن فَوْعَل ؛ لأن القياس عنده إنما يكون على الأكثر © 

وكذلك تولب حاعندة نت على فَوْعَل 3 وتاؤه أصل. والواو زائدة» وحجته 
في ذلك هي نفس ا لحجة في تَوْلّج وتوكم9), 
المسألة التاسعة : 

ذهب البصريون إلى أن وزن إنْسان هو فِعُْلان. والهمزة فيه فاء؛ لأنه 
1 ع 
ماخود من الانس©»2, 

وذهب الكوفيون إلى أنه على مثال: إِفْعان. ولامه محذوفة؛ وأصله: 
إنْسِيان على إفْعِلان؛ لأنه مأخوذ من النسيانء وحذفت لامه التي هي ياء 
لكثرته في الاستعمال. والدليل على أنه في الأصل إِنْسِيان قول العرب في 
تصغيره : أنيْسيان0». 

775 الأغفال ص مول وانظر ص والتكملة ص‎ (١) 

(؟) سر صناعة الإعراب 157:1. 

.1١ 7:3١ المنصف‎ )*( 

(4) سر صناعة الإعراب 141/:1. 

(0) الكتاب 375:7 ”8٠‏ والمقتضب 8:1 و1":4 والإنصاف ص 4١١ .8١08‏ 


7م ر(المسألة .)١١1/‏ 
(5) معاني القران للفراء 559:7 والإنصاف ص 4١١ 8١4‏ (المسألة /111). 


رداق 


ولم يذكر المازني هذه المسألة في تصريفه. ولم أقف على رأيه فيها 
فيما بين يدي من مصادر. 

وانّبع الفارسي البصريين» ورفض أن يكون من النسيان؛ لأن صيغة 
«إنسان» لا تساعد على هذا القول. ولا دلالة في تحقيره على أَنَيْسِيان على 
صحة مذهب الكوفيين؛ لأن زيادة الياء كزيادتها في لُيَيِْية ‏ تحقير لَيْلة 
وهذا مما حقر على غير بناء مُكبّره المستعمل في الكلام». وهوقول 
سببؤيه0): 

وسلك ابن جني مذهب نحاة البصرة. ونص على أنه «فعلان من 
الأنس©, 
المسألة العاشرة : 

ذهب البصريون في صَمَحْمّح , ودَمَكْمَكِ إلى أنهما على وزن فعَلْعَل ؛ 
لأن العين واللام قد تكررتا فيهما©». 

وذهب الكوفيون إلى أنهما على وزد فعَلْلٍ 3 والأصل فيهما: : صَمْحُح 
ودَمَكَكُ إلا أنهم استثقلوا اجتماع ثلاث حاءات في الأول وثلاث كافات في 
الثاني» فأبدلوا الحاء الوسطى والكاف الوسطى فيهما ميماً. فأصبحا: 
صَمَحْمُح ‏ ودَمَكُمَك0©, 

وإذا ما فتشنا عن هذه المسألة في تصريف المازني ألفيناه يقرر قول 


)١(‏ المسائل الخلبيات ق 0ا#/ أ مارب 

(؟5) الكتاب 17"8:17. 

(*) التنبيه ص 2*8 وانظر سر صناعة الإعراب ق 1/1١7١‏ ١7١1/ب.‏ 

(5) الكتاب 011:7 ”7٠‏ والمقتضب 54:١‏ والإنصاف ص 88لا. 787 (المسألة 
*01). 

(5) الإنصاف ص 88 (المسألة )١١«‏ وشرح الشافية .57:1١‏ 


لق 


البصريين» ويُغفل رأي أهل الكوفة©». وإن دل هذا على شيء فإنما يدل 
على أن مذهب نحاة البصرة هو الذي يراه صواباً. 

وهذا مما كررت العين واللام فيه عند أبي علي الفارسي 29. وهذا 
هوقول البصريين عينه. ولم يعلل أبوعلي اعتناقه هذا المذهب. واكتفى 
بإثبات هذا الرأي». وكأن مذهب نحاة الكوفة أقل من أن يُتشاغل بإفسادى 
وقول أهل البصرة هو الصواب الذي لا معدل عنه. 

وكذا فعل أبو الفتح بن جني297. فلم يشر إلى قول الكوفيين» وكأن 
المسألة لا خلاف فيها بين الفريقين. وهذا قاطع في تَبْنيه مذهب البصريين» 
فقد عَوٌدَنا على عرض المسائل التي وقع فيه الخلاف بين نحاة البلدين 
ومناقشتهاء ليبن المذهب الصحيح. فيأخذ به فإغفاله قول أهل الكوفة في 
هذه المسألة أوضح دليل على أنه لم يعتد به. وأن المذهب الآخر هو الصواب 
الذي لا يجوز غيره. 
المسألة الحادية عشرة : 

ذهب البصريون إلى أن الاسم المجرد على ثلاثة أضرب: ثلاثي نحو 
كَغْبِي ورباعي نحو جَعْفْرٍ وخماسي نحو سَفْرّجَ ل وأحرف كل واحد من 
الأنواع الثلاثة أصول لا زيادة فيها؛ لأنه لوكان الأول في جَعْمَر زائداً لوجب أن 
يقال في وزنه: جَفْعله ولوجعلنا الثاني زائداً لوجب أن يقال في تمثيله 
بالفعل: فَعْعَلء ولوكان الثالث هو الزائد لمثلناه بفَعْقَل ولوكان الرابع زائداً 
لوجب أن نقول في وزنه: فغلر. ولوجعلنا الحرفين الأخيرين في سَفَرجَل 
زائدين لكان علينا أن نزته بِمُعَلْجَلء وإن جعلنا الأولين زائدين فينبغى أن نقول 


.ا١ال5:١ المنصف‎ )١( 
(؟) التكملة ص 86" والمسائل البصريات ق 1/5 5/ب.‎ 
11١4 المنصف لا7١ والتمام ص‎ )9( 


مغ 


في وزنه: سَفَفْملَ؛ِ لآن الحروف الزوائد يجب أن تُمَثّل بألفاظها في الميزان» 
وهذا الاق لا يقوله أحد ولا يجوز أن تقول في هذه الحال: جَعْفْرٌ: فَعْللُ 
وسَفْرْجَلُ : فَعَلَلٌ؛ لانك لم تضئف شيئاً”©. 

وهذا المذهب مؤسس على أن حروف الزيادة هي التي يجمعها قولهم : 
«سألتمونيها». ولا يجوز أن يزاد غيرها. 

وذهب الكوفيون إلى أن الحروف الأصول لا تزيد على ثلاثة» وكلُ 
ما زادت حروفه على الثلاثة ففيه زيادة» فالحرف الذي قبل الآخر في الرباعي 
هوالمزيد عند الكسائي. والحرف الأخير هوالزائد عند الفراء.ء وفي 
الخماسي حرفان مزيدان» ولكنهم لا يمثلون المزيد بلفظه في الميزان» وإنما 
يقولون في وزن جَعْفْرِ: فَعْلَلُ ويزنون سَفَرْجَلا بَعَلل 0©. 

ومذهب البصريين هو الذي كُتب له البقاء في مصنفات المازني2©, 
والفارسي 2*7 وابن جني © . 
المسألة الثانية عشرة : 

ذهب البصريون إلى أن خطايا ‏ جمع خطيئة ‏ على وزن فعائل. 
وقالوا: الأصل فيه خطايىء. فأبدلوا الياء همزة كما قالوا في جمع صحيفة: 
صحائف. فصار: خطائىء. فاجتمع فيه همزتان» فقلبت الثانية ياء لوقوع 
الكبرة قبلهاء فصار: خطائي. وأبدلت الكسرة فتحة.» فصار: خطاءي, 
فقّلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها.ء فصار: خطاءء فاستثقلوا الهمزة 


2.011 الكتاب ؟ :9ه" 804 والإنصاف "ولا 84/ (المسألة‎ )١( 
.)114 (؟) الإنصاف ص #ىل (المسألة‎ 

(”*) انظر على سبيل المثال: المنصف 74:1١‏ 78 وء."م. 

(5) انظر على سبيل المثال: التكملة ص 05 0197”. 

(5) انظر على سبيل المثال: المنصف 74:1 39 


كع 


بين ألفين. فأبدلوها ياء.» فصار: خطايا"©. 


وذهب الكوفيون والخليل من البصريين إلى أنه على وزن: قعالئء 
والأصل فيه عندهم: خطايىء» فقدمت الهمزة على الياء؛ لأن بقاء الياء في 
موضعها يؤدي إلئن إبدالها همزة) فتجتمع همزتان في كلمة واحدة, وذلك 
مرفوض في كلام العرب» فصار خطائي » ثم أبدلوا من الكسرة فتحة. فصار: 
خطاءيء فقلبوا الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فصار: تخطاءاء فقلبوا 
الهمزة ياء فراراً من اجتماع الأمثال؛ لأن الهمزة وقعت بين ألفين وهي قريبة 
المخرج من الألف. فصار: خطايا على مثال فعالئ0©. 

ومذهب البصريين هو الذي ضَمّنه أبو عثمان المازني كتابّه في 
التصريف””». ولم يكشف عن سبب اختياره إياه دون مذهب الفريق الآخر 
الذي خلا منه كتابه. 

وكذا فعل أبو علي الفارسي في «التكملة)©» , 

وأما أبو الفتح بن جني فقد تَتَبَّ هذه المسألة. وأبان أن الهمزة في 
خَطائِي إنما فُتحت حتى انقلبت الياء ألفاً؛ لأنهم قالوا في مدار: مُدارَئء وفي 
معاي , معاياء فأبدلوا الكسرة فتحة مع أنه ليس في الكلمة همزة عارضة في 
الجمع. وكون الهمزة في خطائي عارضة في الجمع يُعَذَّ تخييراً لحق الكلمة, 
ففتحت الهمزة؛ لأن فتحها تغييرء والتغيير يُوْنْسٌ بالتغيير؛ ألا ترى أنهم لما 
حذفوا الهاء من حَنْيْفةَ في النسب اجْتَرَأُوَا على حذف الياء أيضاّء فقالوا: 
)١(‏ الكتاب 159:7 ومعاني القرآن وإعرابه ١١١:1١‏ والإنصاف ص 808 2805 (المسألة 

.)015 

(؟) الإنصاف ص 80١5 48١6‏ (المسألة 115). 
9) المنصف :4ه -6ه, 
(4) التكملة ص هه#. 


لاغ 


ثم إنهم أرادوا أن يفرقوا بين الهمزة الأصلية والهمزة العارضة في 
الجمع. فغيروا الهمزة في خطاياء وأثبتوها في جَواءٍ جمع جائية. 

وأما إقرار الهمزة في قبائل وسفائن مع أنها عارضة في الجمع 
فلا يعترض به هنا؛ لأن اللام فيهما صحيحة. فلم يمكن تغيير الهمزة20. 

ومذهب البصريين أقوى من مذهب الكوفيين والخليل الذين قالوا 
بالقلب في خطايىء. بحجة أن بقاء الياء في موضعها يؤدي إلى إبدالها 
همزة دقوع همزتان في الكلمة الواحدة, وذلك أن العرب قالوا: دريئة 
ودّرائىء. وخطيئة وخطائىء. فنطقوا بالهمزتين. وهذا يدل على أنهم أبدلوا 
الياء في خطايىء همزة. فأصبحت: خطائىء. فقلبوا الهمزة الثانية ياء 
لانكسار ما قبلهاء فصارت خطائي2©2, وهذا مذهب البصريين ماعدا الخليل. 
وهو الذي أخذ به ابن جني 29 , ْ 

لقد أخحذ التصريفيون بقول البصريين في المسائل الصرفية التي وقع 
فيها الخلاف بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة كما رأينا في هذا الفصل. وإن دل 
هذا على شيء فإنما يدل على نزعة بصرية قوية لدى الصرفيين وإن كانوا في 
معظم الأحيان لا يُفَضَلون رأياً على آخر إلا بعد تمحيص وتدقيق وتقليب 
المسألة على أوجهها كافة, وهم لا يقفون في صف البصريين إلا إذا اتضح 
لهم الدليل» وقويت في نفوسهم الحجة على أن قولهم هو الصواب. 


ا 


)١(‏ المخصف 7:مه 5ه. 
(9) المخصف ”ولاه 8ه. 
(*) الخصائص #:ه ‏ 5 والمتصف 8:7ه ب 50. 


مع 


الفصّل الشرايع 
را الصرْفينَ 
الول التصَتواعلنَا 


إن معرفة آراء الصرفيين والمقاييس التي تستند إليها تنير أمامنا السبيل 
للوقوف على اتجاهاتهم الصرفية؛ لأن هذه الآراء التي انفردوا بها إذا كانت 
ترجع إلى مقاييس المتقدمين فهم تابعون لمن سبقهم؛ لأن العبرة بالأصول. 
والفروع دائماً تتبع الأصول وتقوم عليهاء وأما إذا كانت آراؤهم مستقاة من 
أصول انفردوا بها فإن ذلك يعني أنهم كانوا مستقلين عمن سبقوهم. 
ولا يتكشف لنا هذا بجلاء إلا بعد عرض هله الآراء وتبيان المقاييس التي 
بنوها عليهاء وقد أفردثٌ هذا الفصل لإيضاح هذه المسألة» وسوف أكتفي في 
الآراء التي تبعوا فيها أصول المتقدمين بذكر مصدر واحد يمثل المدرسة 
النحوية التي استنبطت تلك المقاييس. ككتاب سيبويه الذي يمثل البصريين» 
وكتاب معاني القرآن للفراء الذي يمثل النحو الكوفي . 

ولو خالف أحدٌ الصرفيين المدرستين معاً في رأي من الآراء. وكان في 
رأيه هذا يستند إلى أصل من أصول إحدى المدرستين فذلك لا يعني أنه 
أصبح ذا مذهب مستقل . 
١‏ أبو عثمان المازني: 

كان الخليل بن أحمد يقول في فُعْل من وَأَيْتُ. وُوِيُ. فإذا خفف 
الهمزة أصبح : وَوْيٌّ. فيجب عنده أن تبدل الواو الأولى همزة لاجتماع واوين 


ةع 


في أول الكلمةء فيقول: و0 , 

فخطأه أبو عثمان. وذهب إلى أن إبدال الواو همزة هنا جائز لانضمام 
الواو» وليمس بلازم وإن اجتمعت في أول الحرف واوان؛ لأن الواو الثانية 
عارضة. وهي منقلبة من همزة. والهمزة منوية فيها9©. ولو لم يكن أصلها 
الهمزة لم يجب الإبدال أيضاً لأن الثانية مدة مثل «وُوْرِيَ» قُوْعِلَ 


من واريت”9” , 9 


وهو في هذا يستند إلى مقياس من مقاييس البصريين» وهو عدم إجراء 
مالا يلزم مجرى ما يلزم29. 

وذهب أبو عثمان إلى أن أَشَاوَئْ جممٌ أشياء. وكان الأصل أن تكون 
أشايا غير أن الياء أبدلت واوا كما قالوا: جَبَيْت الخراج جباوة» والقياس: 
جباية© , 

وذهب المازني إلى أن نون «نَرْجس» زائدة وأنه على وزن «تَفْعل©. 
وإنما حمله على هذا أن سيبويه نفى مجيء فَعْلِل في الاسم الرباعي 


)١(‏ الكتاب 17 :كم”م, 

(5) المسائل البغداديات لأبي علي الفارسي قى 1/4 مخطوط وشرح الشافية ":لالا. 

.7١18:1 المنصف‎ )5 

(5) الكتاب ؟:#لام, 

(5) المنصف 94:5 والممتع ص 018 وانظر الكتاب 19//اوم. 

(5) المنصف ٠١4:١‏ ولحن العامة للزبيدي ص .١١‏ وقد ذكر ابن دريد والجواليقي أنه 
ليس في كلام العرب نون بعدها راء. وأما نَرْجس ففارسي معرب: جمهرة اللغة 24:١‏ 
ونلا" و #:54+#_ 59" والممرب ص 1اكء ا#”م 9 بيا”. وإنما ذكره 
أبو عثمان لآن العرب إذا أدخلوا الكلام الأعجمي في لغتهم أجروه على مقاييسها. وقد 
ذهب المازنيٍ إلى أن نونه زائدة وإن لم يدل على زيادتها اشتقاق؛ لأنه لا يجوز إثبات بناء 
في كلام العرب بلفظ أعجمي فحمله على نَفِل لمجيئه في العربية؛ ومنع أن يكون على 
فَغْلل لعدم وجوده فيها. 


66 


المجرد2"0. فلو قضى بأصالة نون (تَرْجِس) لكان على (قَعْلِل)» وفي ذلك 
إثبات بناء لم يذكره صاحب الكتاب» وأبو عثمان لايريد ذلك. 

ومما انفرد به أبو عثمان ماذهب إليه في قولهم «حَيّوان» من أن العين 
فيه ياء واللام واوء وقد جاء على ما لم يستعملوا منه فعا إذ لم يأت عنهم 
فعل عينه ياء ولامه واو وهو عنده مثل قولهم : فاظ الميت يفيظ فَيْظأً وفؤْظاً. 
فاشتقوا فعالٌ من فَيْظ ولم يشتقوا فعلاٌ من فؤْظ ومثل حيوان ‏ عنده ‏ في أن 
عينه ياء ولامه واو قولهم في اسم رجل : «حيوة)90) , 

وهذا القول من أبي عثمان يرجع عند التحقيق ‏ إلى أصل من 
أصول البصريين» وهو الحمل على الظاهر وعدم الحيدة عنه إلا بدليل 
واضح ؛ ألا ترى أن سيبويه ذهب إلى أن اللام في ألاءة همزة حملاً على 
الظاهر من أمرهاء ولم يجعلها مبدلة من الواو أو الياء؛ لأنهم لم يقولوا فيها 
ألاية كما قالوا في عباءة: عَباية «فليس له شاهد من الياء والواو فإذا لم يكن 
كذلك فهو عندهم مهموز ولا تخرجها إلا بأمر واضح )99 . 

وإنما امتنع أبو عثمان ‏ عندي ‏ من اعتقاد كون الواو منقلبة عن الياع 
وأن أصلها: حَيَيانَ كما قال الخليل» وقلبت الياء الثانية واوا استثقالاً لاجتماع 
الياءعين. أقول لم يذهب أبو عثمان هذا المذهب لأن فيه قلب الأخف الذي 
هو الياء إلى الأثقل الذي هو الواو من غير علة مستحكمة», وماجاء منه نحو 
جبَيْت الخراج جباوة شاذ لا يقاس عليهء ولا يجعل أصلل يرد غيره إليه. 

وذهب المازني إلى أن الواو المكسورة إذا وقعت أولاً يطرد إبدالها همزة 
)١(‏ الكتاب :مم 
(0) المنصف 584:7 586 وسر صناعة الإعراب 0 ولممتع ص 059 وشرح 


الشافية :“الا 1١7‏ 2.147 
5) الكتاب :2.1751 


ام 


كقولهم في وسادة» ووعاءء والوفادة: إسادة. وإعاءء والإفادة» فأجاز في كل 
واو مكسورة في أول الكلمة أن تبدل همزة قياساً على ماجاء منه2"© . 

وعندي أن قياس أبي عثمان هذه المسألة إنما يرجع إلى أصل من 
أصول البصريين وهو القياس على الكثير؛ ألا ترى أن سيبويه قال: «ولكن 
ناساً كثيراً يجرون الواو إذا كانت مكسورة مجرى المضمومة» فيهمزون الواو 
المكسورة إذا كانت أولاٌ»7” , 

فلما رأى المازني كثرة من يفعلون ذلك قاسهء وهو لم يخرج عن 
مقايبس البصريين في هذا الرأي. 

وذهب الخليل إلى أن طاح يَطَيْحٌ. وتاة يَتِيْهُ على فَعِلَ يَفْعْلُ بكسر العين 
فيهما.ء والعين فيهما واو عنده لقول العرب : طحت وتوهُت» وهو أطوّحٌ 


م 
منه» وأتوه منه)2©20, 


وآثر أبو عثمان أن يكونا على فَعَلَ يَفْعِلُ والعين فيهما ياء مثل باع يبيع 
لقول بعض العرب: طيّح وتيّه ؛ لأنه لو كانا من الواو لقيل: طوّحَ ونَوٌه. فدل 
قولهم: طَيّحَ وتيّهَ بالياء على أن العين فيهما ياء”؟». وقد أكثر ابن جني من 
الحجج التي تشهد بصحة قول المازني: إن تيه وطيّحَ من الياء0*». وقد فاته 
أن هذا قول سيبويه. وأبوعثمان تابع له في ذلك. ولم يذكر أبو الفتح أن 


)١(‏ المنصف - 5758 والتكملة للفارسي ص 4*” وشرح الشافية :5لا هلاء 
4 وفي الممتع ص *7 أن المازني قصره على المسموع وني حاشيته أن أبا حيان علق 
عليه بنص نقله من الشرح الصغير على الجمل لابن عصفورء وفيه أن المازني جعله 
مقيسا. والخرمي هو الذي منع قياسه. وهو الصواب كا في التكملة. 

(9) الكتاب 5 :وهم. 

(*) الكتاب 59:7” والمنصف 751:1. 

(5) المنصف 1:؟5؟. 

. 754 555:١ المنصف‎ )0( 


اناق 


سيبويه سبقه إلى هذاء وقال بعد أن ساق حججه: «فلهذه الأدلة ذهب 
أبو عثمان إلى أن تَيّهَ وطَيّحَ من الياء<©. ولم يفطن إلى قول سيبويه بعد أن 
أورد مذهب الخليل: «ومن قال: طيخت تتفت فقد جاء بها على باع يبيع 
مسنتقيمة + ... ومن العرب. من يول ما أنبهة وييفت.. وطيحت 6 

وذهب الخليل إلى أن الألف في : حاحَيْتٌ. وعاعَيْتُ وهامَيْتُ منقلبة 
عن الياء ولم يجعلها من الواو؛ لأنها لو كانت منها لجاءت على أصلها كما 
قالوا: ضَوْضَيْتُء وِقَوقَيْتُء ولم يجئ شيء من الياء على أصله. فخالفه 
المازني. وذهب إلى أن الألف فيهن منقلبة عن الواوء وحملهن على قَوْقَيْتُ 
وضَوْضَيْتُ؛ لأنهما جاءا على أصلهماء وعلى ما ينبغي أن يكونا عليه؛ ألا 
ترى أن الواو إذا سكنت وانفتح ما قبلها فالقياس تصحيحها كما في مضت 
وفَوْقَيِتُ وإنما دفعه إلى هذا أن مالم يجئْ على أصله يقاس على ماجاء 
على أضلة :وجاخيت وأخواتها لم يجئن على أصلهن9”. وهذا أصل من 
أصول نحاة البصرة في القياس كما مر بنا في الفصل الثاني من الباب الأول؛ 
لأن الغرض من القياس إنما هو قياس ما لم يجىء على ماجاءء. وإذا 
لم يأت الاشتقاق بما يدل على أصل الألف فيهن. فحملها على ما نطق له 
بأصل وهو ضَوْضَيْتء «ِقَوْقَيْتُ أولى من حملها على ما لم ينطق له بأصل. 

لم يتعد أبو عثمان إذاً مقاييس البصريين فيما انفرد به من آراءء 
ولم يتجاوز الأصول العامة للنحو البصري» فقد كانت آراؤه مبنية على أسس 
نحاة أهل البصرة. 


)00 المنخصف ١5"14:1؟.‏ 
قم الكتاب 531:15” 80175 
م2 المنصف ١59:15‏ ب 60ل١.‏ 


ره 


؟ ‏ أبو علي الفارسي : 
ذهب أبو علي إلى أن الألف في «إيا الشمس» منقلبة عن الياء دون 
الواو؛ لأنها لو كانت من الواو لحكمنا بأن العين فيه ياء واللام واوء وهذا 
لم يأت في شيء من كلام العرب(20©؛ لأن سيبويه قد نص على أنه لم يجئْ 
نحو حَيوْت90©, 
وحكى ابن جني أن أبا علي قال في «أَمُلاهُ» من قول الشاعر: 
ولت لا أملاهُ حتى يُفارقا 


«أراد: لا أَمَلّف فأبدل الثاني" لاجتماع المثلين. ونص أبو الفتح في 
لتر فى لاوالفرروي عل خسان الع نيت الكتابَ في 


معنى أَمُلْلْتُ وهذا مذهب سيبويه(؟), 


وعلى هذا تأوّل أبو علي «مَنًا فذهب“ إلى أن أصله هَتّنَ 0 
النونات. فأبدلت الثالثة كتَطَيِّتُ وتَسَرَيْتُ وهو قول سيبويه0©. ومنع أ 
يكون على عل لأن هذا البناء لم يأت في الأسماء0©. ولا يجوز عنده أن 
يكون على فَنعَل؛ لأنه مثال يختص بالصفات©» , 


وألُوقة عنده: فَعُولة من تَأَلْنّ البرقٌ» ولا يجوز أن تكون عند أبي علي : 
أَفْعْلةَ؛ ؛ لأن سيبويه نفى هذا المثال من المفرد" . 


)0 الأغفال ص الف 

(9) الكتاب 80:17" 504. 

9) التمام ص 5١8‏ -319. 

.4١01:1 الكتاب‎ )5( 

(68) التنبيه لابن جني ص +*#” ا ول ال 

(5) الكتاب 401:5, 

(0) كما قال سيبويه في الكتاب 09:17”. 

(8) هذا مذهب سيبويه كما في الكتاب 375:17”. 

(9) المسائل البصريات ق 4/ب مخطوط والكتاب 8157:5. 


غ1 


وماق ل تك الفارسي ‏ على وزدت: فغل ع وألياء في آخره زائدة حمادٌ 
على ما ذهب إليه بعض البصريين في مَعْدِي كَربَء وهو أن يكون من «مَعَدَه 
إذا أَبْعَدَه), 

ومما انفرد به أبو علي من الآراء آراءٌ كان دليله فيها السماع. ولم يرجع 
فيها إلى القياس. وقد رأينا في الفصل الثاني من الباب الأول أن الفارسي كان 
يضع السماع في المنزلة الأولى» فإذا جاء السماع بشيء لم يبحث أبو علي 
عن حجة أخرى فيما يذهب إليه. بل رأينا في فصل القياس أنه إذا تعارض 
السماع والقياس وجب اطراح القياس للسماع, والقياس أبداً متروك للسماع 
عنذه. 

فقد ذهب أبو علي إلى أن الألف في الثاية ‏ وهي حجارة تكون للراعي 
حول الغنم تأوي إليها ‏ منقلبة عن الواو؛ لأنها من تَوَيْتُ0©. 

وألف ع في قول الراجر: 

فهي تنوش الحوؤض نوشأ مِنْ علا 

منقلبة عن الواو أيضاً ‏ عنده ‏ لأنه من عَلَؤْت20©, 

وقولهم : رجل أَنِيّ للغريب. وسيل أَنِيّ إذا جاء من أرض مُطر فيها إلى 
أرض لم يمطر فيها ‏ مأخوذ من الإتيان: لقول العرب: قد أتى غيرٌ أهله 
وأرضه©» . 


والقياس في واو «الرَّعْوَى» أن تكون منقلبة عن الياء؛ لأن فَعْلَىْ إذا 


)١(‏ المسائل البغداديات ق /٠ا/-‏ /ارب. 
المنصف 141:7. 

م الأغفال ص 795 والمنصف 178:1. 
(4) المسائل البصريات ق #/ب ‏ مخطوط. 
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كانت اسماً ولامها ياء فالأكثر فيها أن تبدل واواً كتَقرَىء لكن أباعلي ذهب 
إلى أن الواو فيها أصل غير منقلبة لقولهم : ارْعَوَيْتُة) 

و (اللآت) ل عندهة من لَوَيْتُ على الشيء لوي إذا عطفت؟ لأنهم 
كانوا يلوون على اليتهم ويعطفون عبادة لها وتقربا إليهاء وهي فَعْلة. وأصلها: 
لوية: فحذفت اللام تخفيفا تحويف؟ فبقيت : لو فانقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح 
ما قبلها9), 

وعين (القان) وهو الشجر الذي تعمل منه القسي ‏ ياء عند 
موضعه و , 

وذهب أب علي علي إلى أن (اسْتَكانوا) في قوله تعالى (فما اسْتَكانُوا لِرَبْهُمْ) 
إنما هو اسْتَفْعَلُواء وعينه ياء. «وكان يأخذه من لفظ الكيين ومعناف وهو لحم 
باطن الفرج , أي فما ذلُّوا وما خضعواء. وذلك لذل هذا الموضع ومهانته)9؟), 

وذهب الفارسي إلى أن قولهم : «ِعُلَيّةَ على فُعَيلَة؟ لأنها من العلوة©». 
ألا ترى كيف حملها على هذا البناء وإن كان سيبويه قد نص على أنه قليل في 
الكلام20. فقد طرح أبو علي القياس لما عارض السماع . 

وقولهم للنجم «العوّئ) : فَعلئ من عريثت يده أي لويتها ل 
أبي علي لأنها كواكب ملتوية©. 
)١(‏ التكملة ص .1١57‏ 
(9) الأغفال ص ١11١١‏ ولمسائل البصريات ق  ]/8٠‏ مخطوط والتنبيه لابن جني ص 

787-0485 والمخصف :217 
(9) التمام ص 79 . 
(؟) الخصائص :554 وانظر المسائل الحلبيات ق 174 /رب. 
(5) المسائل البغداديات ق 4# /1. 


(5) الكتاب 751:15”. 
90) التكملة ص وه" والمخصف .1١69:7‏ 


كمع 


ولأن الهمزة لا تزاد غير أول إلا بدليل فقد قال: رَهُيَاً: فَعْيَلَّه وإن كان 
هذا البناء ليس في أبنية الأفعال والأسماء(©, فانفرد أبو علي بهذا الرأي . 

وذهب إلى أن قولهم في النسب إلى صَنْعاء وبَهُراء: صَنعانيٌ وبهُرانيَ 
ليست النون فيه بدلاً من الهمزة؛ لآن الهمزة لم تبدل منها النون في غير هذا 
الموضع. وإنما النون فيه بدل من الواوء فإنهم قدّروه بَدِيَا: صَنعاويٌ 
وبَهُراويٌء ثم أبدلوا الواو المبدلة من الهمزة نون وحمله على هذا إبدالّهم 
الواو من النون في قولهم «مَوَاقِدُه وهم يريدون: «مَنْ واقِدٌ» فكما أبدلوا الواو 
من النون كذلك اعتقد أبو علي أنهم أبدلوا النون من الواو في صَنْعانيَ 
وبَهرانيَ20؛ لأن القياس إنما يكون على ماجاء وليس على مالم يأت عن 
لفرت 

لقد كان كثير من آراء أبي علي الفارسي التي انفرد بها مبنية على قواعد 
البصريين» ومستقاة من مقايبسهم» غير أنه لم يكن شأنه في ذلك شأن من قلد 
عن غير روية واتبع من غير اقتناع» وإنما كان يعتمد أولاً وقبل كل شيء على 
مايصح عنده. فإذا كان الشيء صواباً أخذ به وإن كان خلاف ماقال 
البصريون» وقد وقفنا على أمثلة من ذلك في موقفه من البصريين في الفصل 
الثاني من هذا الباب. فهو وإن أقام اجتهاداته على أصول النحو البصري 
لا يرى مانعاً من مخالفة أعلامه إذا وضحت له السبيل» وقويت لديه الحجةء 
ودل على خلافهم دليل. وتأكد عنده أن الصواب خلاف ما ذهبوا إليه. 


2.١١9: المنصف‎ )١( 
.785 وشرح الملوكي ص‎ ١04 188:1١ المسائل البغداديات ق ١٠/ب والمنصف‎ )5( 


باةغع 


أبو الفتتح بن جني : 

ذهب ابن جني إلى أن الألف في «البانة”<2©'0 و «شابة)9) 
و «الصاب”” و «الراء»؟» ‏ وهو ضرب من النبت ‏ منقلبة عن واو وإن 
لم يدل على ذلك الاشتقاق» وإنما استدل على ذلك بالقياس وذلك أنها عين» 
والألف إذا كانت عيناً في اسم ثلاثي وهي منقلبة عن غير همزة فسبيلها أن 
تحمل على الواو دون الياء؛ لكثرة الواو في هذا الموضع ‏ وهي أغلب على 
العين من الياء في عموم تصرف اللغة. إلا أن تقوم دلالة على أنها من اليا 
وهذه وصية سيبويه0”*». ولذلك ذهب إلى أن العين في ثاية» وطاية. ورايةء 
وهي الألف. منقلبة عن الواو"». وهذا القياس الذي ل به سيبويه استدل 
به أبو الفتح مع الاشتقاق على أن الألف التي هي عين في «هامة»7”© 
و «بال»2» و «تارة»2»©9 مقلوبة من الواوء وكذلك العين في «تُصِيْ 00 واو 
عنده, والألف ف «القاع»25 منقلبة من الواو قياسا مع مجيء السماع به. 


)١(‏ التنبيه ص /اه8"#. 

(؟) التمام ص ولا. 

(*) التمام ص 75 والخصائص .7817:1١‏ 

(5) الخصائص ١87:1؟.‏ 

(8) المنصف 5 ”01١110:5339‏ والخصائص 8:1 ولتمام ص و" إل 
1076١ 158 37‏ 35 158 والمقتضب ص ٠١١‏ والتنبيه ص #45 0481 لاهم 
والكتاب ؟:/ا١١1.‏ 

.١40:15 المنصف‎ )5( 

78) التمام ص 158 2.168 

(8) التمام ص .37١‏ 

(4) التمام ص .١7*‏ 

0000 التمام ص 355. 

01 التنبيه ص 145”. 


4م 


واللام في «كهاة20 و شري البرق يَشْرَّى)0"© إذا اضطرب»ء 
و «الشراةم 29 وهو الح و (الشرَّى)2»9 وهو ما كان حول الحرم ‏ 
أقول: اللام ‏ عند أبي الفتح ‏ فيهن ياء وإن عدم الاشتقاق فيهن. والدليل 
على ذلك عنده ‏ أن الياء أغلب على اللام من الواو في عموم تصرف اللغة 
فإذا أشكل أمر اللام فحملها على الياء أولى©2©. 

وهذا القياس كان أحد دليلين استدل بهما على أن اللام في «أَدّىّي(© 
و «العْضى)(© و «لْظئ 0 8 

وغلبة الياء على اللام من أصول سيبويهة التي أسعيد إليها(") , 

والقياس ‏ عنده ‏ في قول العجاج: العَألم والحَأتم بالهمز فيهما وقول 
بعضهم : تأبلت المَذْر والتأبل. أنهم لم يبتدئوا بزيادة الهمزة ثانية» وإنما 
أبدلوا الألف فيهن همزة200©, 

وإنما ذهب أبو الفتح هذا المذهب؛ لأن من مقاييس سيبويه أن «الهمزة 
لا تزاد غير أولى إلا بثبت»<26. وإذا كان ذلك كذلك فالهمزة في قولهم: 


)١(‏ التنبيه ص 7ه". 

(؟) التمام ص .15١١‏ 

(9) التمام ص 71 . 

5( التمام ص /ا؟ى 

(0) التمام ص ١5كء‏ 185ء #اك. 27*٠١‏ 747 والتنبيه ص 85 16١‏ والمقتضب 
ص .٠١‏ 

30( التمام ص 18795. 

(0) التمام ص 3"٠‏ . 

(4) التنبيه ص .18١‏ 

, 75١:15 الكتاب‎ )9( 

16١5149: المخنصف‎ 00١ 

01 الكتاب ام 


1: 


لاص الرجلٌ أصل ‏ عنده ‏ حتى ينهض على زيادتها دليل0©. 

وذهب ابن جني إلى أن « (زتْمردة6 » خماسي كجترّفر ولايجوز 
إدغامه<"2. وإنما قضى بأصالة النون فيه. ولم يحكم بزيادتها؛ لأن سيبويه قال 
فيها: «فأما إذا كانت ثانية ساكنة فإنها لا تزاد إلا بثبت. وذلك حِنزقر وجنبتر 
لقلة الأسماء من هذا النحو؛ لأنك لاتجد أمهات الزوائد في هذا 
الموضع»0©. 

وقولهم في السَّثر: إجاح ووجاح كل واحد منهما أصل» وليست الهمزة 
مبدلة من الواو ‏ عند ابن جنى ‏ كما قالوا ف وسادة, ووعاء. والوفادة : 
إسادة , وإعاء. والإفادة فأبدلوا الواو المكسورة فيهن همرة. وإنما قضى 
بأصالة الهمزة في إجاح؛ لأنهم قالوا في معناه: أجاح ووجاح بفتح الهمزة 
والواوء فلو كانت الهمزة في إجاح مبدلة من الواوالها قالوا: أجاح. بالفتح ؛ 
لأن الواو المفتوحة لا تهمز وماجاء منه نحو أحد وأناة لا يقاس عليه لقلته(؟) , 


فقد تبع سيبويه في أن إبدال الواو المفتوحة همزة ليس بمطرد في 
القياس*2: وبنى رأيه في هذه المسألة على المقياس الذي وضعه سيبويه. 


وقال أبو الفتح : «وأما زِمّان فيحتمل أن يكون من باب رَمَمْث الناقة 
فيكون فِعْلان من ذلك. ويحتمل أن يكون فِعَالاً من باب الزمن. والأول أعلى 
عندنا. وهو قياس مذهب سيبويه فى مافيه حرفان ثانيهما مضعف وبعدهما 
الألف والنون. فقياسه أن تكون الألف والنون زائدتين»0©. 
)١(‏ المنصف .١١١:١‏ 
(5؟) التنبيه ص 87. 
9) الكتاب *:1ه". 
(5) المنصف .71:1١‏ 
(5) الكتاب 7 :همه". 


(5) المبهج ص .١4‏ 


ومن آرائه التي تستند إلى مقاييس البصريين ماذهب إليه في (الثبة) 
- وهي الجماعة ‏ من أن لامها ينبغي أن تكون واوا وأن يكون أصلها دتُبُوةه . 
وإنما ذهب هذا المذهب اتباعاً لوصية أبي الحسن الأخفش بحمل ما حذفت 
لامه وأشكلت على الواو؛ لأن أكثر ما حذفت لامه إنما هومن الواوء فعليه 
ينبغي أن يكون العمل(©. 

وقد رأينا في الفصل الثاني من الباب الأول أن القياس إذا تعارض مع 
القانون في آرائه التي انفرد بهاء فذهب إلى أن قولهم «بُرهان: فعُلال» ونونه 
أصل لقولهم : بَرْمَنْتُ له على كذاء أي: أَقَمْتُ الدليل عليه وإن كان القياس 
أن تكون النون فيه زائدة حملا على الأكثر. «ولكن قد ورد السماع بما أرغب 
عن القياس. فترك إليه)59؟ , 


فالاشتقاق هو الدليل الأول عند أبي الفتح في توضيح أصل الحروف»؛ 
ألا ترى أنه رأى أن اللام في «العَريّة» ‏ وهي الريح الباردة ‏ إنما هي واو؛ 
لأنها من العَرُواء. وهي نافضة الحَمّى» واللام في «العَرُواء» واو فينبغي أن 
تكون لام «العريّة» واو . 

والألف عنده ‏ في (راية) ‏ وهي عين الفعل ‏ منقلبة عن واو؛ لأنه 
رأى أنها مشتقة من رَوَيْتٌ الحديث, أي: أشعته وأظهرته9». وكذلك الراية 
في الجيش لأنه يراد بها إظهار السلطان والعزة والإشادة به2*». والعين في 


)١(‏ التمام ص 5١” ٠١١‏ والتنبيه ص 8٠١‏ وسر صناعة الإعراب 1/١553‏ مخطوط 
والمنصف 185:75. 

(9) التنبيه ص ؟١.‏ 

(5) التنبيه ص 4٠7‏ . 

2.١4١: المنصف‎ )4( 

(ه) المنصف .1١47:35‏ 


ذكع 


(غاية) ‏ وهي الألف ‏ منقلبة من الواو عنده لأنه ذهب إلى أنها مشتقة من 
عَوَىْ يَعْوي ؛ لأن الغرض من الغاية إرشاد الضال وهدايته وإزالة العّىَ عنه0"©, 
ودرانىء,) فاعل عند ابن جني من لفظ اليُرَنأ وهو الجناء. فقد أراد 
الشاعر به هنا اللون وصِبّغه9 , 


ومن الآراء التي انفرد بها أبو الفتح منعه إبدال الواو المضمومة همزة إذا 
وقعت حشواً وكانت زائدة. فلا يهمز نحو: التَرَهْوْك. والتَّدَهْوُر وَالنَّسَهْوُك وإن 
كانت الضمة فيهن لازمة. ولا يمكن تخفيفها بالإسكان. فلوهمزت الواو 
لم يؤمن أن يظن أن الهمزة أصلية غير مبدلة من واوء ولا تلزم لزوم الأصلي 
فيعرف أصلها. وأما الأصلية فالاشتقاق يظهر أن الهمزة مبدلة من الواو؟». 
وهذا الرأي مبني على أصل من أصول البصريين وهوعدم إجراء مالا يلزم 
مجرى ما يلزم0©©. 

غير أنه لم يكن يجري في كل آرائه على أصول نحاة البصرة. فإذا 
ما بان له في مسألة وجه يتأول عليه ما جاء عن العرب أدلى برأيه ولم يعبأ بقول 
البصريين إذا كان خلاف ما اتضح له. فقد ذكر أن أصحابه ذهبوا إلى أن إبدال 
الواو المفتوحة همزة وهي في أول الكلمة في قولهم: أناة وأصلها: وناة» أقول 
ذهب أصحابه إلى أن هذا الإبدال لا وجه له في القياس». فخالفهم أبو الفتح . 
ووحك لهوجيهاً في القياس. وذلك أن «أناة» صفة. والصفة تشبه الفعل 
والمصدر. وهما يشبهانها. ومصدر «أناة» هو«الوْنِيَ» بضم الواو. فيجوز 


.١51١:5 المنصف‎ )١( 
في قول أبي صخر اغذلي:‎ )9( 
كان معتقة في الدَّنٍ مُغْلَقَةً صَهْبِاء مصعقة من رازءٍ رَذْم‎ 
. 33# التمام ص‎ )*( 
889 885 والممتع ص‎ 1894:١ الخصائص‎ )4( 
1١/5 11#  ١ا/7:1 الكتاب ؟ :"لا" والمقتضب‎ )0( 


هش 


همزها؛ لأنها مضمومة. فيقال «الأنِيَ» كما قالوا في وُقَنَتُ: أُقَنَتْ فلما كان 
إبدال الواو همزة في المصدر جائزاً أبدلت في الصفة أيضاً وإن كانت مفتوحة» 
كما أعلوا المضارع لإعلال الماضي. في نحو: يقول. ويبيع حملا على قال 
وباع» وكما أعلوا الماضي لإعلال المضارعء فقالوا: أَغْرَيْتُه فقلبوا الواو فيه 
ياء وإن زالت الكسرة التي أوجبت قلبها في المضارع في : يُعْزِيء فقلبوا الواو 
التي هي لام ياء لانكسار ما قبلها»ء وكما صحت الواو التي هي عين في 
المصدر نحو لواذء لأنها صحت في الفعل «لاوّذْه وكما أعلت في المصدر 
نحو «قيام» لإعلالها في الماضي والمضارع. وهما: قام ويقوم. وعلى هذا 
أيضَاً تأول قولهم: أَجَمَ في وم لأن الواو مضمومة في مصدرهء 
وهو «الوجوم» وهو معرض لإبدال فائه همزة. فيصير: الأجوم0©. 

ومن ذلك أنه أجاز أن تكون الهمزة في «إِنرّهو بدلاً من العين ويكون 
أصله «عِنْرّمُو: فِنْعَلُوه من العزهاة» وهوالذي لا يقرب النساء وفيه انقباض 
وإعراض» وهذا طرف من أطراف الزَّهُو"©. ولم يذكر أحد من النحاة 
المتقدمين أن الهمزة تبدل من العين. 

وأجاز في (اليّمي) من قول أبي الأخرّر الحمّاني: 
مروان مروان أخو اليوم المي 2 ليوم رقع أو فُعال مَكُوُم 

أن يكون أصله «أخو اليم اليوم» ثم قلب. فصار: اليُمْوق ثم نقلت 
الضمة إلى الميم على حد قولك: هذا بكر فصارت: اليَمُوْه فلما وقعت 
الواو طرفاً بعد ضمة في الاسم أبدلوا من الضمة كسرةء ثم من الواو يا 
فصارت: اليّمِي كأخقٍ وأذلٍ»0©. 


(01) التنبيه ص 56م ب #00 
(5) الخصائص .779:١‏ 
فيه الخصائلص ااا 


يلد 


وقال في قول رؤبة: 
ما بالُ عيني كاشَّهِيْبٍ العيّنِ 

«حملوه على فيْعَل مما اعتلت عينه. وهوشاذ. وأوفق من هذا 
عندي ل[ أن يكون فَوْعَادٌ أو فَعْرَل حتى لا يرتكب شذوذه»(0), 

وقال: «وأما الجاديّ ففاغول من الجَدِيّة وهي طريقة الدم» سمي 
بذلك لحمرته. كذا أرى أنا فيه. ولم أعلم أحداً من أصحابنا ذكرهم2©9. 

وكذلك قوله: «وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف الساكنة في بأز 
وسَأق وتأبل ونحو ذلك إنما هو عن تطرّق وصنعة. وليمس اعتباطا هكذا من غير 
مُسّكة. وذلك أنه قد ثبت عندنا من عدة أوجه أن الحركة إذا جاورت الحرف 
الساكن فكثيراً ما تجريها العرب مجراها فيه. فيصير بجواره إياها كأنه محرك 
بها. فإذا كان كذلك فكأن فتحة باء باز إنما هى فى نفس الألف. فالألف لذلك 
وعلى هذا التنزيل كأنها محركة وإذا تحركت الألف انقلبت همزة) 2 

وأصل عَدَوْلَى عنده ‏ عَدَوْكّل: فَعَوْلَلَ. ثم أبدلت اللام الثانية ياعء 
فصار في التقدير: عَدَوْلَي فأبدلت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. فصار: 
عَدَوْلَئ 29 

وذهب إلى أن قولهم: عَوَى الكلبٌ عَؤْيةَ إنما صحت الواو فيه وإن 
سكنت وبعدها ياء ‏ إجراءً للازم مجرى ماليس بلازم. وذلك كبنائك من 
الجَوَى على قعلة. فإنك تقول فيه: امرأة جوية. فإن أسكنت حركة العين 
قلت: جوية, ولم تقلب الواو ياء وتدغمها في الياء؛ لأن الحركة فيها منوية. 
ىم الخصائصض .75١1:‏ 
3( التمام ص شاه 
زم الخصائص #:/181. 
(4) التنبيه ص 897 744. 


كع 


فكذلك قالوا: عوية وإن كان السكون لازماً للواوى فشبهوه يباب امرأة 
جوية0 , 


وتفرد أبو الفتح بأن قلب الواو ياء في ثياب وجياض ورياض - جمع 
نَوْب وحَوؤْض ورَوْضة ‏ إنما وقع لاجتماع خمس شرائط في كل منهاء وهي : 
أن الكلمة جمع» وأن واو الواحد ضعيفة ساكنة. وأن قبل الواو كسرة. وأن 
بعد الواو ألفاً. وأن اللام صحيحة. ومتى فقدت واحدة من هذه الشرائط 
الخمس لم تقلب الواو ياء. ونص على أنه لم يسبقه إلى الاحتياط في هذا 
الباب أحد من أصحابهء ولم يذكروا علته الموجبة لقلبهء ولم يقيدوه هذا 
التقييد © , 

ومما لم يسبق إليه ابن جني ما ذكره في «باب في أن مالا يكون للأمر 
وحده قد يكون له إذا ضام غيره» من أن الزائد لا يكون للإلحاق أولاً كهمزة 
أفعَل وأفْعْل وإفْعل, وميم مَفْعَلء وتاء تَفْمَله فإذا انضم إلى الزيادة أولاً زيادة 
أخرى صارت للإلحاق نحو النْدَد وألْنجَح. وعلة ذلك أن الزيادة في أول 
الكلمة بابها معنى المضارعة. وحرف المضارعةإنما يكون مفرداً. فإذا انضم 
إليه غيره خرج بمضامته إياه عن أن يكون للمضارعة. فجاز أن يكون 
للإلحاق. وكذلك ميم مَفْعُول جعلت واو مَفْعُول ‏ وإن كانت للمد ‏ دليل 
على معنى اسم المفعول وكذلك مِفْعِيْل ومُفْعُول ومِفْعال ومِفْعَلء ليس شيء 
من ذلك ملحقاً. لأن أصل زيادة الميم في الأول إنما هي لمعنىّ. وقَرّرَ أن 
الزيادة في الأول لا تكون للإلحاق إلا أن يقترن بها حرف غير مد كنون ألنْدَد 
واو إِزْمَوْل. وهذا ينفي أن يكون أجارد مُلْحَقاً بعُذافره». 


.88 - الخصائص #:/ام‎ )١( 

(؟) سر صناعة الإعراب ق 1/704 مخطوطء وانظر المنصف 747:1١‏ فقد أسقط فيه 
الشرط الأخير وهو صحة اللام . 

.584 - 548٠١:7 الخصائص‎ )*( 


نك 


بعد هذا نستطيع أن نقول: إن أبا عثمان المازني لم يحد عن مذهب 
البصريين في الأصول والفروع ولم يقف مع الكوفيين أبداً. ومما لا شك فيه 
أن أباعلي الفارسي بصري أيضاً؛ لأنه لم يخالفهم في أصول مذهبهم كما 
أوضحنا. وأما أبو الفتح بن جني فهو بصري من مفرق رأسه إلى أخمص 
قدميه. ومخالفته نحاة البصرة في بعض ماانفرد به لا تستند إلى أصول 
الكوفيين» ولم تقم على مقاييس جديدة. وإنما كانت أصول البصريين 
ومقايبسهم هي التي بَنَى عليها صرح علم التصريف الذي بلغ أوج ازدهاره 

يديه . 

ومن أقوى الأدلة على بصرية أبي علي الفارسي أنه كان يعبر عن نحاة 
البصرة بقوله «أصحابناه فقد ذهب إلى أنك إذا بنيت افْتَعَلَ مما فاؤه همزة نحو 
كَل وأمِنَ فإنك تقول فيه: الْتَكلَء واْتَمَنَ فلا تدغم الياء في التاء كما تدغم 
انَعْدَه وانّسَرَهِ لأن الياء في الْتَكَلَ وايْثَمَنَ ليست بلازمة؛ وإنما هى بدل من 
همزة أَكلَّ» وأمنَ0©. ْ 1 

وحكى أبو علي أن أبا العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب قال: 
«يقال: قد انَّمَنَ فلانٌ فلاناً. وقد انمه والأصل: الْتَمَنَ والتَمنتّهُ ثم 
أدغمت الياء في التاء فشددت التاء. وفي الانْتمام: قد المَمْثُ به مفتوح 
التاء»<"2 وفي هذه المسألة قال أبوعلي: «وهو عندي على قياس قول أصحابنا 
خطأ»”" «ولم أعلم لأصحابنا في هذه المسألة نصاًء وقياس قولهم عندي أن 
الإدغام فيها لا يجوز؛ لأن الياء غير لازمة... وإذا لم يدغموا نحو نُوْي 
ورْؤيا إذا خففوا الهمزة مع لزوم الواو في قول أهل التخفيف فآلا يدغم ائتمن 
ونحوه أجود»2*7. 
)١(‏ التكملة ص ه*”8. 
(؟) الحجة ١1:١18.ء‏ وانظر التكملة ص ه7”. 


(9) التكملة ص ه8”. 
(5) الحجة .1841:1١‏ 


كلع 


وعندي أن أبا علي يريد بقوله «أصحابنا» البصريين؛ لأنهم هم الذين 
لا يجرون ما ليس بلازم مجرى ما يلزم. ألا ترى أن الخليل منع قلب الواو ياء 
وإدغام الياء في الياء في «سُوِيرَء وَبُوَيمَ» وإن اجتمعت الواو والياء وسَبّقت 
الأولى بالسكون. ولم يفعل ذلك فيما حكى سيبويه عنه ‏ لأن الواو فيهما 
ليست بلازمة ولا بأصل. وإنما هي منقلبة من ألف ساير وبايَعَ للضمة قبلها 
حين قلت: فقُوْعِلَه وكذلك لم يقلب الواو ياء ويدغمها في الياء في تُفُوْعِلَ 
نحو بوي ؛ لأن الواو ليست بلازمة. وإنما هي منقلبة عن الألف في تبايعاء 
ومثله أيضاً قولهم في تخفيف رؤية ورؤياء وني : رؤية» ورؤياء ونُوي 
لم يقلبوا الواو ياء ويدغموها في الياء بعدها؛ لأن الأصل ليس بالواو2©. 
وهو قول المبرد أيضاً. فإنه لا يُجري مالا يلزم مجرى ما 0 وأجاز ذلك 
الكوفيون فقالوا في رؤية» ورُؤْيا المخففتين من رؤية» ورؤيا: رُيّة وريّا0. 

وأما ابن جني فقد أكثر من إطلاق هذا المصطلح على البصريين . وهذه 
حجة قوية عندي في الدلالة على نزعته البصرية التي رأيناها في الفصول 
السابقة, فقد قال في اسم المفعول من الثلاثي المعتل العين بالواو: «وأجاز 
أبو العباس إتمام مفعول من الواو خلافاً لأصحابنا كلهم»*». وأصحابه الذين 
يعنيهم هنا هم البصريون؛ لأنهم هم الذين منعوا إتمام اسم المفعول من 
الأجوف الواوي كما رأينا في المسألة الأولى من الفصل الذي هذا الفصل 

وقال أيضاً: «اختلف الناس أيضاً في ميت وماكان نحوه: فذهب 


)١(‏ الكتاب ؟ :“الام 

(9) المقتضب ١:5لا١‏ ب 11# 2١/5‏ 

(*) معاني القرآن 8:17" 7 #5. 

(5) المنصف 580:1١‏ وقد وهم ابن جني في نسبة هذا القول إلى المبرد. لأن أبا العباس نص 
على أنه لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية . المقتضب 21١ 1١7:1١‏ 


لاكاع 


أصحابنا إلى أنه فَيْعِل مكسور العين» كأنه كان ميوت ثم قلبت الواو ياء 
لسكون الياء قبلها. . . وأما البغداديون فذهبوا إلى أنه فَيْعَلُ بفتح العين ثقل 
إلى فيل بكسرها»(©. وهويقصد بقولهد «أصحابنا» هنا البصريين؛ لأنهم هم 
الذين ذهبوا هذا المذهب كما رأينا في المسألة الثانية من الفصل السابق» 
ويؤكد ذلك أنه قَابَلَ بين أصحابه والكوفيين» وقد أثبتنا في الفصل الأول من 
هذا الباب أنه كان يريد الكوفيين حين يطلق مصطلح البغداديين. 

ومثل ذلك اختلاف الفريقين فى أصل «حَتْحَتَ» ونحوهء فقد ذهب 
الكوفيون إلى أن أصله: حَّتَه والحاء الثانية في حَتْحَثَ مبدلة من الثاء 
الوسطى في حَنّتَه وذهب ابن جني إلى أن حَنْحَتَ أصل رباعي وحَنَّتَ أصل 
ثلائي» وهي أصول تقاربت ألفاظهاء وتوافقت معانيهاء وليس حَفْحَتَ من لفظ 
حَيْتّ وإن كان من معناهء وقال: «هذا هوالصواب» وهوقول كافة 
أصحابنا»”». ومما لا ريب فيه أنه يريد بقوله «أصحابنا» فى هذه المسألة 
البصريين؛ لأنهم هم أصحاب هذا الرأي كما بينا في المسألة الثالثة من 
الفصل السابق. ويزيد قولّنا وضوحاً مقابلتُهُ بين أصحابه وبين الكوفيين هنا. 

وقال أبو الفتح : «والقول ما يقوله أصحابنا: إن أوّل ليس بمشتق من 
فعل. وفاؤه وعينه واوان»0». وهذا قول البصريين كما ذكرنا فى المسألة 
الخامسة من الفصل الذي هذا الفصل يتلوه. ْ 

وذكر ابن جني أن أصحابه ذهيوا إلى أن أصل كَينُونة ونحوها: 
فيعَلُولة:؛». والبصريون هم أصحاب هذا المذهب كما أوضحنا في المسألة 
السابعة من مسائل الخلاف في الفصل الثالث من هذا الباب. 
(ى المنصف 16:5 15. 
(و) سر صناعة الإعراب 1981:1. 


م2 المنصف .5١14:5‏ 
05 المنصف .1١5:37‏ 


اكع 


وذكر أيضاً أن أصحابه ‏ ما عدا الزجاج ‏ ذهبوا إلى أن العرب قالوا في 
جمع مصيبة: مُصائبء فهمزوها؛ لأنها أشبهت حين سكنت صَجيفة 
وصّحائف, ومُصِيبة ليست مثل صَجيفة» وإنما هي مُفْعِلة من أصاب يُصِيب 
وأصلها: مُصُوبةء وصحيفة: فَعِيّلة. وهذا قول سيبويه0©. والأخفش97", 
والمبرد©, وهم أئمة البصريين. 

وجعل أبا العباس المبرد من أصحابه©». وأنه هوالذي أفضت إليه 
مقالاتهم”». والمبرد شيخ من شيوخ البصريين بلا منازع . 

وعد ابن درستويه من أصحابهء وذكر أنه قائل بقول مشيخة 
البصريين7©. وابن درستويه بصري من أصحاب المبرد9©. وقد كان شديد 
الانتصار للبصريين في النحو واللغة0©. 

وذكر أن أصحابه يقولون: قِنْية من قَنَوْتُ0*». وهي مما قلبت فيه الواو 
ياء لاتكسار ما قبلها وإن فصل بينهما حرف ساكنء ولم تكن عندهم من قَنيْتُ 
لأنهم لم يثبتوه('2. وإنما أثبتوا قنوت فقط١22.‏ وهذا قول البصريين5©. 


(1) الكتاب 751/:7. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 64:17”*. 

(*) المقتضب 17:31. 

(5) المنصف ١58:7‏ والمقتضب 01:1١‏ :ه1١‏ 
(0) سر صناعة الإعراب .١45:١‏ 

(5) سر صناعة الإعراب ق65١/ب!‏ ا6١/أ.‏ 

(7) طبقات النحويين واللغويين ص ١١5‏ وبغية الوعأة 751157. 
(8) بغية الوعاة 1 51". 

(9) سر صناعة الإعراب ق 1/7١8‏ مخطوط. 
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فده الكتاب 88:7 584 واللسان (قنا) .5#:17٠١‏ 


لق 


ونقل أن أصحابه يذهبون إلى أن إبدال الواو المفتوحة أولا مل 
وأنناق وأصلهما: ود وؤثاةات جاء على غير قياس١©.‏ وهذا قول 
البصريين27©. 

وقال أبو الفتح : «وقد تلا أبا الحسن في ما أورده سيبويه في كتابه جلّة 
أفكهاييا كأبي غُمَر"؟©, وأبي عثمان9؟؟ وأبي العبامس20220. وهؤلاء 
بصريون. 

وقال في إبدال النون: «وأما البدل فذهب أصحابنا إلى أن النون في 
فعْلان فَعْلّى نحو عَضْبانء وسَكرانء ووَلْهانء وحَيْران بدل من همزة قَعْلاء 
نحو حمراء وصَفراء)©, 

إنما ذهب هذا المذهب سيبويه9». والمبرد*». وهما بصريان 
بلا خلاف. 

نستطيع الآن أن نقول: إن أبا عثمان المازني. وأبا علي الفارسي 
وأبا الفتح بن جني قد التزموا مذهب البصريين في علم التصريف. وذلك 
للأسباب التالية : 


الأول: أن المازني لم يذكر أحداً من الكوفيين في كتابه «التصريف»» 


."56 التنبيه ص‎ )١( 

() الكتاب :هه" والأصول لابن السراج 7: 6ه - رسالة دكتوراه. 
9) الجسرمي . 

6 المسازني. 

(5) المبرد. 

(6) سر صناعة الإعراب ال 

(/) سر صناعة الإعراب ق 9١١/ب.‏ 

(م) الكتاب ؟ :حكن /ا١3‏ سارل وال وعم 

77١ 54:1١ المقتضب‎ )9( 


اع 


فلوكان يأخذ بشيء من أقوالهم لما أغفل ذكرهم إغفالاً تامأ وكل من رَوَىْ 
عنهم كانوا من البصريين» ومخالفته لهم في بعض الآراء لا تخرجه من 
المذهب البصري؛ لأن العبرة بالأصول. وقد وقف إلى جانب نحاة البصرة في 
كافة مسائل التصريف التي اختلف فيها الفريقان. أضف إلى هذا أن اراءه 
التي انفرد بها إنما تقوم على أصول البصريين. 

والثاني : أن الفارسي قد خالف الكوفيين في كافة المسائل التي ذكر 
آراءهم فيهاء كما أخذ بقول البصريين في مسائل الخلاف. وبنى اراءه على 
مقاييس أهل البصرة. 

والثالث: أن ابن جني قد رد كثيراً من أقوال الكوفيين» واستحسائه 
بعض أرائهم لايدل على أنه منهم. وإنما يستنتج منه أنه لم يكن متعصباً 
ضدهم. كما تبنى مذهب البصريين في كافة مسائل الخلاف بين نحاة 
البلدين» واستند في آرائه إلى أقيستهم . 


لخ نع ين 


فض 


حَايكَمَة 


إن الغاية التي كنت أبغي تحقيقها في هذا البحث هي دراسة مناهج 
الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة» وقد اقتصرت في 
النصوص التي استشهدت بها على مسائل التصريف. ولم أتجاوزها إلى شيء 
من مباحث علم الإعراب. وهذه السمة البارزة تصاحب القارىء في الفصول 
كلّهاء وهذا أول بحث من نوعه في هذا الميدان» فقد انصرف الباحثون 
إلى دراسة الإعراب. ولم أرهم يعرضون لمباحث التصريف إلا لماماً فيما قاموا به 
من دراسات نحوية. وقد استقيت مادة الدراسة من كتب الصرفيين الذين تكفل 
هذا البحث ببيان مناهجهم ومذاهبهم. ولم أرجع إلى من أخذوا عنهم إلا 
نادرا. 

ولتحقيق هذا الغرض قدمت لهذا البحث بتمهيد تناولت فيه مفهوم 
التصريف عند المتقدمين؛ وأوضحت فيه أن السيرافي قد أخطأ في تحديد 
مدلول هذا العلم عند سيبويه حين ذهب إلى أنه يريد به القياس اللغوي. 
وأثبثٌ أن للتصريف عند ابن جني ثلاثة مدلولات هي : التنقل في الأزمنة 
المختلفة من ماض وحاضر ومستقبل» والقياس اللغوي», وتنقل أحوال الكلمة 
وتعاور الزيادة إياهاء كما عرضت لمدلوله عند المحدثين من علماء اللغة 
وذكرت أنهم يذهبون في تعريفه إلى أنه العلم الذي يبحث في الوحدات 
الصرفية (المورفيمات) التي تؤدي وظائف محددة في الصيغ في حين رأى 


الداع 


لمتقدمون أنه يبحث في ضربين من التغييرات: التغيير الذي يحدث في 
لأبنية» ويترتب عليه تغيير في المعنى» والتغيير اللفظي الذي لا يؤدي إلى 
تغيير في المعنى. ويُدرِجٍ المحدثون النوع الثاني في علم الأصوات. ويعتمد 
لتصريف عندهم على مايقرره علم الأصوات من حقائق ومايرسمه من 
حدود. ويقوم علم النحو على ما يقدمه علم التصريف؛ لذا يجب أن يقدم 
لتصريف على النحو في الدراسة؛ لأن المنهج الحديث ينطلق في دراسته من 
الوحدات الصغيرة» وقد نص على هذا ابن جني » وطبقه في كتابه «سر صناعة 
لإعراب» إذ قدم الحديث عن الأصوات على الحديث عن التصريف. ونص 
في «المنصف» على أنه ينبغي على من أراد دراسة النحو أن يبدأ بدراسة 
لتصريف. «ِعَلّل تقديم المتقدمين النحو على التصريف بصعوبة الصرف. 

وانتقلت بعد ذلك إلى تبيان موضوع التصريف. فقارنت بين مذهب 
لمتقدمين ومذهب المحدثين في هذا الشأن. وأتبعته بالحديث عن أقسام 
لتصريف؛ واستنتجت من كتاب سيبويه وكتاب التصريف للمازني أن الخلاف 
بينهما في هذه المسألة ينحصر في أمرين: 

الأول: أن سيبويه يعد أبنية الأسماء المزيد فيها من التصريف في حين 
أخلى المازني كتابه من هذا الباب. 

والثاني: أن سيبويه جعل الإدغام باباً من أبواب التصريف. ولم يذكره 
المازني في كتابه مع أنه كتاب مقصور على هذا العلم. 

وفي هذه القضية ذكرت أن مفهوم التصريف قد اختلف في القرنين 
الثالث والرابع عنه في القرنين السابقين» وذهبت إلى أن أول من عرض 
لأقسام التصريف هو ابن السراج» وحصرت الخلاف بين المتقدمين والصرفيين 
في هذه المسألة بأمرين هما: الخلاف في عدد الأقسام. والخلاف في 
الأسماء مع أن المسميات واحدة. ثم ذكرت أقسام التصريف عند المحدثين. 


“ع 


وانتقلت بعد ذلك إلى تبيان الصلة بين الاشتقاق والتصريف. وأوضحت 
أن المتقدمين كانوا يخلطون بينهما بسبب تداخل المصطلحين» والممائلة 
بينهما في التعريف؛ لأنه يصدق على كل منهما أنه تغيير يلحق الكلم . 

وفي نشأة التصريف ذكرت أنه لم يشر أحد من المتقدمين إلى الواضع 
الأول له. وأن أول من نص عليه من المتأخرين الكافيّجيّ شيخ السيوطيّ 
وقد نفيت ما ذهب إليه من أن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه واضع هذا العلمء 
ورددت ما ذهب إليه السيوطي من أنه معاذ الهراءء وذهبت إلى أن التصريف 
نشأ في منتصف القرن الأول الهجري. وأن واضعه غير معروف. وبحثت 
غرض التصريف وأهميته. فأكدت أنه ضروري لكل باحث في اللغة. وتلوته 
بإحصاء الكتب المصنفة في هذا العلم حتى نهاية القرن الرابع الهجري, وأثبت أن 
عنوان كتاب «سر صناعة الإعراب» يدل دلالة حقيقية على مضمونه» وفندت 
بالحجج الدامغة ما أثاره محققو الجزء الأول منه وغيرهم حول سبب تسمية 
المؤلف كتابه بهذا الاسم . 

وخصصت الباب الأول لدراسة مناهج الصرفيين في القرنين الثالث 
والرابع» وأوضحت الصلة بين أصول التصريف وأصول الفقه. وذكرت أن ابن 
جني هو أول من وضع أصول التصريف على مذهب أصول الكلام والفقه. 
وأثبت أنه الواضع الأول لأصول التصريف, وأما كتاب «الأصول في النحو» 
لابن السراج فهو في أبواب النحو المعروفة» وليس فيه من الأصول سوى 
مسألتين» وذهبت إلى أن أصول التصريف قد تأثرت بأصول الفقه.ء وأن 
التأليف في أصول الفقه سابق للتأليف في أصول النحوء ورجحت أن 
الصرفيين لم يتأثروا في مناهجهم بالمنطق اليوناني» وأنهم احتضنوا منطق 
المتكلمين والأصوليين ومنهجهم . 

وبينت بالنصوص المستمدة من كتب المتقدمين والصرفيين أن ما ذكره 
السيوطي من إجماع النحاة على الاحتجاج بالقراءات الشاذة غير صحيح. وأن 


6ع 


الصرفيين قد لَحنوا بعض القراء السبعة في قراءات كثيرة» وأثبت أن القراءات 
السبع متواترة إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم. وأكدت خطأ المازني في 
تلحينه قراءة نافع في رواية خارجة (مَعائُش) بالهمزء وأثبت صحة القراءات 
التي طعن فيها الصرفيون من الناحية اللغوية» وانتهيت إلى أن الصرفيين 
لم يلتزموا بما نصوا عليه من أن القراءة سن يجب اتباعهاء واجترأوا على تخطئة 
القراءء وتضعيف بعض القراءات السبع التي لا تتفق والقواعد التي 
استنبطوهاء وهم يقتدون في ذلك بمن سبقوهم من نحاة الكوفة والبصرة. 
وذهبت إلى أن المنهج الصحيح أن يعاد النظر في تلك القواعد. فما وافق 
منها القراءات أخذنا به» وما عارضها صححناه في ضوء ما اشتملت عليه تلك 
لقراءات من ظواهر تصريفية. 

وانتقلت بعد ذلك إلى بحث قضية الاحتجاج بالحديث النبوي» فأثبت 
لخطأ الذي وقع فيه النحاة المتأخرون حين زعموا أن المتقدمين لم يحتجوا 
بهء وبينت بالأدلة الواضحة أن المتقدمين والصرفيين لم يختلفوا في هذه 
لمسألةء وأنهم استشهدوا به وإن لم يكثروا منه إكثارهم من الاستشهاد بكلام 
لعرب . 

ثم بحثت منهج الصرفيين في الاحتجاج بكلام العرب. وذهبت إلى 
نهم لم يأخذوا عن القبائل كافة لأنهم وضعوا قواعدهم على اللغة الأدبية 
لمشتركة التي نزل بها القرآن الكريمء وليس لعدم فصاحة بقية القبائل التي 
لم يرووا لغتها.ء وأثبت أنهم في أخذهم اللغة اعتمدوا مقياس الفصاحة. وليس 
لبداوة أو التحضرء وأن التهمة التي ألصقت بالكوفيين» وهي أخذهم اللغة 
عن غير الفصحاء. ليست صحيحة, وبينت أن الصرفيين تأثروا في هذه 
لمسألة بالأصوليين» وأن ابن جني حين أطلق عصر الاحتجاج. ولم يقف به 
عند منتصف القرن الثاني الهجري إنما اشترط أن يكون من يؤخذ بلغته من 
معاصريه فصيحاً. ومقياس الفصاحة هو موافقة لغة المتأخرين للغة المتقدمين» 


كلا 


وأنه أول من قال: إن لغات العرب كلها حجة. وأول من فصل القول في هذه 

وفي القياس ذهبت إلى أن الصرفيين والنحاة المتقدمين أخذوا بمنهج 
لمتكلمين. وأثبت». بالنصوص المستقاة من كتب الكوفيين المتقدمين» أن 
نحاة الكوفة لم يكونوا يقيسون على الشاذ دائماً كما عو تائم عنهم بين 
لباحثين» بل إن الفراء لم يكن يقيس على النادر إلا قليلاً. وفي عرضي 
لمنهج البصريين في القياس وقفت على قول للخليل قاس فيه على المثال 
لواحدء كما رأيت قولاً للمبرد أجاز فيه القياس على الشاذ في مسألة من 
مسائل التصريف. 

وحين بحثت القياس عند الصرفيين ذكرت أن المازني هو أول من أطلق 
القول المشهور: ماقيس على كلام العرب فهو من كلامهم. واتبعه في ذلك 
أبو علي الفارسي وابن جني. وأوضحت أن أبا عثمان المازني نهج منهج 
البصريين في القياس. وأن الفارسي هو أول من نص على أن بعض اللغة 
يؤخذ عن طريق القياس» وبعضها لا يعلم إلا من جهة السماعء وقد أخذ بهذا 
القول تلميذه ابن جني », وأنه أول من وضع الأصل القائل: إذا تعارض القياس 
والسماع وجب اطراح القياس والمصير إلى ماجاء به السماع. وبهذا أخذ ابن 
جني أيضاًء وأثبت أن أبا علي اتبع منهج نحاة البصرة في مسألة القياسء وبالغ 
في العناية به حتى أصبح شيخ مدرسة القياس. ثم جاء ابن جني» ففتح باب 
الاجتهاد على مصراعيه. وذهب إلى أنه يجوز للإنسان أن ينطق على قياس أية 
لغة من لغات العرب. وأن العرب يعرفون القياس بطبعهم وإن لم تكن لهم 
أصول يراجعونهاء واتخذ القياس حَكماً في قضية الأخذ بلغة معاصريه. ولغة 


الأعرابي التي ينفرد بها. وقد أثبت أن منهجه كان أقرب إلى منهج البصريين 
منه إلى منهج الكوفين: وأنه لم يلتزم ََ منهماء وإنما اختط لنفسه منهجاً 
تحديد] سار على هديه. وكان ذا قدم راسخة فق تصحيح القياس وتسديده. 


لالاع 


وفي نهاية حديثي عن كل واحد من الصرفيين أحصيت أكبر قدر ممكن من 
الشواذ عنده. 

وعقدت بعد ذلك فصلا للعلل الصرفية عرضت فيه نشأتها وتطورها 
والكتب التي صنفت فيها حتى نهاية القرن الرابع الهجري. وذكرت أن 
الصرفيين لم يقتصروا على تعليل ما وصل إليهم من لغة العرب. بل تجاوزوه 
إلى مالم ينطق به العرب. وحاولوا أن يلتمسوا له عللاء وإنما فعلوا ذلك 
لأنهم يعتقدون أن للعرب حكمة في استعمال ما استعملته وإهمال ما أهملته 
وذهبت إلى أن هذا أثر من آثار علم الكلام. ورأيت أن أبا علي الفارسي وابن 
جني قد عنيا بالعلل عناية شديدة. وانتزعا كثيراً منهاء وأن ابن جني قد تأثر 
في حديثه عن العلل بالفقهاء والمتكلمين» وأنه وضع لها أصولاً على نحو 
لم يسبق إليه. 

وفي الموضوعات السابقة كافة كنت ألجأ إلى علم اللغة الحديث 
واللغات السامية لأفسر ما لم أقتنع بتفسير الصرفيين له من ظواهر التصريف. 
وقد اهتديت إلى تفسير كثير منهاء وأوضح مثال على ذلك قضية الأصل 
المتخيل الذي ذهب الصرفيون إلى أنه لم يستعمل البتة» فقد استطعت في 
ضوءعلم اللغة الحديث, والاستعانة بعلم اللغة التاريخي. وعلم اللغة المقارن 
أن أرجح أن هذا الأصل المرفوض عند الصرفيين قد استعمل في فترة من 
تاريخ اللغة» ثم تطور بعد ذلك إلى صورة جديدة. ومثل هذا الأمر أكثر من 
أن أعرض له في هذا الموجز فهو يُطالع القارىء في معظم الظواهر الصرفية 
في المباحث الماضية. 


ثم عرضت بعد ذلك لقضية اتخاذ الإجماع حجةء فذكرت أنه ضربان: 
إجماع العرب.» وإجماع النحاةق. وأن ابن جني هو أول من بحث هذه 
المسألة وأن الصرفيبن اتخذوه حجة كالأصوليين» وأجازوا الخروج عليه . 


ةماعء 


وانتقلت بعد هذا إلى بحث اتجاهات الصرفيين» فنفيت وجود المدرسة 
البغدادية, وأثبت أن مصطلح «البغداديين» إنما كان يطلق على نحاة الكوفة 
لإقامتهم في بغداد. وبعد الفراغ من هذه القضية وضعت ثلاثة أسس للوقوف 
على مذاهبهم التصريفية: 

الأول: مواقفهم من نحاة البلدين. وقد اتضح لي بعد طول البحث 
والتتبع أن المازني لم يذكر أحداً من الكوفيين في كتابه. وأن كل من روى 
عنهم أوذكر آراءهم كانوا من البصريين» وقد خالفهم في بعض الآراء. 

وثبت لديّ أن الفارسي خالف الكوفيين في مسائل التصريف التي 
ذكر آراءهم فيهاء وخالف أعلام البصرة في بعض الأحيان. 

وأما ابن جني فقد استحسن بعض أقوال الكوفيين» ورد بعضهاء 
وخالف نحاة البصرة فيما اتضح عنده أن قولهم فيه غير سديد. 

والثاني: مواقفهم من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين. وقد 
رأيت. أن مسائل التصريف التي اختلف فيها الفريقان إنما أخذ فيها 
الصرفيون بمذهب أهل البصرة. 

والثالث: اراؤهم والأصول التي بنوها عليها. وقد وجدت أن آراءهم 
التي انفردوا بها إنما بنيت على أصول المذهب البصري. وبذلك أثبت أن 
الصرفيين جميعاً كانوا يأخذون بمذهب البصريين في التصريف وإن خالفوا 
أعلام المذهب البصري في بعض الاراء؛ لأن العبرة في ذلك بالأصول. 
وتأكد لدي هذا حين وجدت أن أبا علي الفارسي وابن جني يطلقان مصطلح 
«أصحابنا» على البصريين» وقد أثبت ذلك بالرجوع إلى كتب المتقدمين. 


ولع 


الفهارس العَامَيٌ 


0000 فهرس الآيات القرانية‎ ١ 
200000 فهرس الأحاديث النبوية والآثار‎ ٠١ 
00 فهرس الشعر‎ ٠*7 
فهرس اللغة قطان يعني لدت جر ا و قيهن‎ 
. فهرس الأعلام والقبائل والمذاهب الصرفية‎  ه‎ 

5 فهرس المصادر والمراجع ا ا 
٠‏ فهرس الموضوعات 21011111 
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2 
فهرس الموضوعات 


مقدمة: موضوع البحث 

تمهيد: الدراسات الصرفية حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
تعريف التصريف وموضوعه وأقسامه 

١‏ تعريف التصريف 

"١‏ - موضوع التصريف 

* ل أقسام التصريف 

بين الاشتقاق والتصريف 

نشأة التصريف وسببها 

غاية التصريف وأهميته 

المؤلفات في التصريف حتى نهاية القرن الرابع الهجري 


الباب الأول: 
مناهج الصرفيين في القرنين الثالث والراسع من الهجرة 
تمهيد الباب الأول 
الفصل الأول: السماع 
١‏ القرآن الكريم والقراءات 
الكوفيون والقراءات 
البصريون والقراءات 


خرن 


يفا 
91١‏ 
04 
ل 
و١6١1‏ 


الصرفيون والقراءات: 

١‏ - أبو عثمان المازني 
؟ - أبوعلي الفارسي 
* - أبو الفتح بن جني 


النحاة والحديث النبوي 
الصرفيون والحديث النبوي : 
١‏ أبو عثمان المازني 
2 أبو علي الفارسي 
" - أبو الفتح بن جني 


 *‏ كلام العرب 


عصر الاحتجاج 

طبقات الشعراء 

القبائل التي أخذت اللغة عنها 
المحدثون وقضية الاحتجاج 
الكوفيون وكلام العرب 
البصريون وكلام العرب 
الصرفيون وكلام العرب: 

١‏ أبو عثمان المازني 

؟ - أبو علي الفارسي 

* - أبو الفح بن جني 


الفصل الثاني: القياس 


تعريفه 
أركانه 
نشأته 
القياس عند الكوفيين 


نت 


القياس عند البصريين 

القياس عند الصرفيين: 
١‏ أبو عثمان الفارسي 
؟ - أبو علي الفارسي 
* - أبو الفتح بن جني 

الفصل الثالث: العلل الصرفية 

تعريف العلة 

أنواع العلل 

نشأة العلة وتطورها 

العلل عند الصرفيين: 
١‏ أبو عثمان المازني 
؟ ‏ أبو علي الفارسي 
“اح أبو الفتح بن جني 

الفصل الرابع : الإجماع 

ب تعريمة 

ست الإجماع عند المتقدمين 

ٍ الإجماع عند الصرفيين: 
١‏ أبو عثمان المازني 
؟ - أبو علي الفارسي 
- أبو الفتح بن جني 


الباب الثاني : 
مذاهب الصرفيين في القرنين الثالث والرابسع من الطجحرة 


تمهيد الباب الثاني 
الفصل الأول: من هم البغداديون؟ 


الفصل الثاني : مواقف الصرفيين من الكوفيين والبصريين: 


١‏ - أبو عثمان المازني 


لدان 


م 
14 
4 


؟ - أبو علي الفارسي 
 *‏ أبو الفتح بن جني 


الفصل الثالث: مواقف الصرفيين من مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 


المسألة الأولى : إتمام مفعول من الأجوف الواوي 
المسألة الثانية : سيّد وميّت ونحوهما 

المسألة الثالثة: الرباعي المضعف 

المسألة الرابعة: حذف فاء المثال الواوي 
المسألة الخامسة: أَوّل 

المسألة السادسة : أشياء 

المسألة السابعة: كينونة وقيدودة وصيرورة ونحوهن 
المسألة الثامنة: تولج 

المسألة التاسعة: إنسان 

المسألة العاشرة: صمحمح ودمكمك ونحوهما 
المسألة الحادية عشرة: أقسام الاسم المجرد 
المسألة الثانية عشرة: خطايا ونحوه 


الفصل الرابع : آراء الصرفيين والأصول التي بنوها عليها: 


١‏ - أبو عثمان المازني 
؟ - أبو علي الفارسي 
* ل أبو الفتح بن جني 


خاتمة : نتائيج البحث 


يدن 


